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 الإهـــــــــــــــــداء

   ٢٣الإسراء: چ  ڱ  ںچ  إلى من قال فيهما رب العزة

 إلى والدي الكريمين اللذين ربياني صغيراً وماتزال أفضالهما تتوالى علي كبيرة

 إلى إخوتي وأخواتي الذين يتمنون لي التوفيق والسداد

ين شاطروني تعب وسهر هذا العمل فقد كان لهم الأثر في جميع إلى زوجي وأطفالي الذ

 مراحله أدامهم الله لي

 إلى صديقاتي وزميلاتي طول فترة دراستي وأخص بالذكر فاطمة مامي

 إلى مشاعل النور والهداية

 إلى العلماء المخلصين العاملين لنصرة دينهم وعزة أمتهم 

 إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي المتواضع    
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 الشكر والتقدير

،  تماا  هذا العمللإ ، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومنّ عليناالحمد لله الذي وفقنا بتوفيقه

أسأله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم.ف ولولا فضل الله ورحمته لمّا تماكّنت منه ،  

ولا يسعني في هذا المقا  إلا أن أتقد  بجزيل الشكر، وعظيم الامتنان إلى أستاذي          

الذي تكرّ  وتفضّل بقبول الإشراف على هذا  فرج علي جوانالمشرف فضيلة الدكتور: 

نجاز هذا تمّ بعون الله إ العمل، وعلى ما أسداه لي من نصائح، وإرشادات، وتوجيهات، على ضوئها

 العمل، فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء.

وأتوجه بشكري لوالديّ الكريمين، وأبوي الحنونين، إذْ رعياني فأحسنا رعايتي وتوجيهي، 

وبذلا ما في وسعهما لإسعادي، فأعنيّ يا الله على برّهما، وقيامي بواجبي نحوهما، والإحسان 

 عمريهما على الطاعة وحسن العمل، واختم لهما بالخير.  إليهما، وبارك في

كما لا يفوتني أن أتقد  بعميق شكري وامتناني إلى زوجي، وأطفالي، وإخوتي،         

 وجميع   أساتذتي  الذين كانت لهم يد العون لإنجاز هذا العمل، فجزاهم أخواتي، وأهلي،و

 الله خير الجزاء.

قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون  رئيس كذلك الشكر موصول ل              

اه فجز، دمة العلم والمتعلمينعلى جهوده المبذولة لخ الجعرود فتح الله فتحي :فضيلة الدكتور

 الله خير الجزاء.
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كلمة نصح وإرشاد من أساتذتي، وزميلاتي، والقائمين  ولكل من مد لنا يد العون وأسدى لنا

فللجميع مني خالص الحب، والتقدير،  على المكتبات العامة بالجامعة الأسمرية الإسلامية،

فلهم   والاحترا ، وجزاهم الله كل خير، وأدّخر شكري لهم دعوات في ظهر الغيب،

 .جزيل الشكر والعرفان مني

، وباسمه العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن وفي الختا  أسأل الله العلي القدير

يتقبله مني، ويجعله في ميزان حسناتي يو  القيامة، ويرزقني العلم النافع، والعمل الصالح، وصلّ 

 اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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± 

 المقدمة
هو مده وأشكُره و الحمد لله واسع العطاء والجُود، أمر المؤمنين بالوفاء بالعُقود، أح 

حده لا شريك له، المَلِك المعبود، وأشهد أنّ أشهد أن لا إله إلا الله و الكريم الودود، 
، والحوض المورود، صلى الله عليه محمداً عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً متعاقباً إلى اليوم المشهود.
 أمّا بعد: 

من أهم العوامههها الت  و  ،؛ بهههه يعر  الحوا والحرامأشهههههههههههههههر  العلومعلم الفقهههه هو ف
 نكا إذ   ف  عصهههههههر النبو  ؛ هموقد أُرسهههههههي  دعا ، ف  بناء الأمة الإسهههههههوميةسهههههههاهم  

 .رض  الله عنهمأصحابه  وحده، ومن بعده التشريع ف  ذلك العصر للنب ّ 
جاء دور ، ثم إلى الرفيق الأعلى سهههههههههههههههار على نهجه الصهههههههههههههههحابة وبعد انتقاله 

لفقه ف  ا الفقهاء والأ مة، فصهههههههههههههههن  العلماء بعد ذلكالتابعين من بعدهم وازداد دور 
 ق أصوا إمامهم.فأل  أعوم كا مذهب مصنفا  وف ومؤلفا  كثير ، تصاني 

 ي لمحمههد بن محمههد رضههههههههههههههه  الههدينمن تلههك المؤلفهها  م"طوطم المحيط الرضهههههههههههههههو و 
بة، فكان ل، الذي تَبَنى القسههههم تحقيقه، وقد قسههههم على عدد من الطالسههههر"سهههه  الحنف م

    تحقيق الجزء الثان  منه )من بداية كتاب الزكا  إلى نهاية كتاب الحج(.من نصيب
ن تحقيق الم"طوطا   ة، القدرا  العلميحيث يسهههههههههاعد على تنمية  عما ممتع ومفيدوا 
 حيث يعد عموً متميزاً مبتكراً. ويزيد ف  الحصيلة الفقهية

دم هدين حيث "الإمام رضهههههه  الدين السههههههر"سهههههه  له مكانة عليمة بين الفقهاء المجتف
مهذهبهه "هدمهة جليلهة بمها "لّفهه من ثرو  فقهيهّة عليمهة تمثّله  ف  عهدد من المؤلّفها ، 

 رب فقهه من الناحية العلمية الواقعية.تنوّع  ف  مادتها وموضوعها حيث قُ 
 الت  ألفها الإمام رض  الدّين؛ لأنه حيط الرضوي يعد من أبدع المؤلفا فم"طوط الم

 نجد ، إلّا أننا لاا، والطحاوي، وغيرهمبنقا أقواا الفقهاء منهم الإمام السههههر"سهههه  عُن َ 
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الآن ف  "زا ن م"طوطا  العالم سههوا القليا من النسههذ لهذه الم"طوطة، وهذا دليا 
 امية بين غيرها من الم"طوطا ، فهوعلى ندرتها، وبتحقيقها سههههههتكون ذا  مكانة سهههههه

رو  ويضهههههههههههههههم كمّاً من القواعد الفقهية الت  تعد ثم"طوط فقه وتفقيه، حافا بالنفا س، 
 ثمينة للتراث الفقه .

عدّها من أنفس تجارب الحيا ، وأمتع حقيق هذا الم"طوط أوقد "ضههههههههههههههه  تجربة ف  ت
أيام العمر، إذ  قد طوف  به أرجاء المكتبا ، وتعايشههههههههههههههه  مع أزمان بعيد ، ولرو  

رشههههد  مة ف  العلم والدين أسههههتلتجارب مع أمضهههه  متفاوتة ومتباينة تورث الكثير من ا
 تعر  على نبا أ"وقهم، فتشحذ العزيمة بأ"بارهم.بأقوالهم، وأ

  البحث: أسباب
لتحقيق هذا الم"طوط الجليا أسهههههههههههباب عديد  تكمن ف  عد  جوانب أهمّها لقد دعان  

 ما يل :
"دمة الفقه الإسهههههههههههههههوم  باحياء كتب الفقهاء السهههههههههههههههابقين لوسهههههههههههههههتفاد  من علمهم -1

، فان تحقيق كتب فقهية يساعد على تنمية قدرا  الباحث العلمية، ويزيد ف  وجهودهم
 حصيلته الفقهية، ويعود على ضبط عبارا  الفقهاء.

"راجه يعتبر إتمام أنّ -2  لمصادر المذهب الحنف . اً إكماا تحقيق الم"طوط، وا 
إبراز جهود الإمام رضههههههههههه  الدّين السهههههههههههر"سههههههههههه  الفقهية، ومذهبه العلم ، وطبيعة -3

المصادر الت  اعتمد عليها، واستقى منها مادته العلمية، وه : مالمبسوطم للسر"س ، 
، مم"تصهههههههههههههههر القدوريم للقدوري الب"دادي، موالجامعم اً والمنتق  مللحاكمم مازاا م"طوط

 للشيبان . وه  الكتب الت  عليها مدار العما والفتوا ف  المذهب.
شهههههههههههههههموله لأبواب الفقه، حيث يعهد قيمة الم"طوط الرضهههههههههههههههوي العلمية والفقهية، و -4

 موسوعة شاملة ومن أهم كتب المذهب الحنف  الت  يستشهد بها. 
د ، وله جهو الرغبة ف  إلهار شههه ءن من تراث الإمام لما له من مكانة علمية عالية-5

 كبير  ف  "دمة المذهب لوستفاد  من علمه وجهده.
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قه الحنف  "صهههههوصهههههاً من "وا ف  إثراء المكتبة الإسهههههومية عموماً، والف امهالإسههههه-6
لهاره لطلبة العلم والدارسين.  دراسة هذا الم"طوط، وا 

 تكملة متطلبا  درجة الإجاز  العالية مالماجستيرم.-7
 

 :البحثأهمية 
الفقهية، واعتناء الإمام ف  توجيه عبارته بأسهههههههلوب سهههههههها  ا علو منزلة الم"طوط-1

وشههههموله لأبواب الفقه، حيث يعد ، لكوم على كا مسههههألةوعبارا  واضههههحة واسههههتيفاء ا
 موسوعة شاملة.

ثان  م"طوط يلهر من مؤلفا  الإمام رضههه  الدّين السهههر"سههه  بعد الوجيز، فهو -2
 .والمعقوا المنقواتدلاا الفقه  بيعد مادّ  غنيّة بالاس

  طبيعة المصادر الت  اعتمد عليها الإمام رض  الدين ف  محيطه.-3
 وجيه الفقه ، والتنبيه على مآ"ذ كثيرن من الأحكام.اهتمام الإمام بالتعليا والت-4
، مما يعط  صهههور  واضهههحة و"ارجه اعتناء الإمام بال"و  الفقه  دا"ا المذهب-5

براز الثرو  الحقيقية لهذا المذهب.  عن سعة المذهب الحنف ، وعلم جهود علما ه، وا 
 الدراسات السابقة:

الم"طوط أ"ههذ  أبحههث ف  كهها مهها عنههدمهها وقع ا"تيههاري على تحقيق جزء من هههذا 
يتعلق بهذا الموضوع من دراسا  أو أبحاث، ولم أجد مَن أقدم على تحقيق ش ء من 

"وا  منو  بعهد انتهها   من التحقيق ، ولكنف  ذلهك الوقه  ههذا الم"طوط ف  بودنها
 دراسة حيا  الإمام رض  الدين تبين ل  أنه يوجد عد  دراسا  منها:

 كتاب من أوا- كتاب الوجيز ف  الفتاوا للسهههههههر"سههههههه رسهههههههالة دكتوراه لتحقيق  -
دراسههههههههههههههة وتحقيق: لحسههههههههههههههن غانم ال"زرج   -الطهار  إلى نهاية كتاب الجهاد 

م. حيث تم الاطوع على المقدمة 2015-إشههههرا  عبد الملك السههههعدي  عمان
 الت  تكلم فيها على حيا  الإمام.
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ق إلى اب العتمن بداية كتا-حيط الرضههههوي رسههههالة ماجسههههتير لتحقيق كتاب الم -
 جههامعههة أم : حسهههههههههههههههنههة القرن دراسههههههههههههههههة وتحقيق-نهههايههة بههاب مكههاتبههة الحههامهها 

 م.2018القرا 
من أوا كتاب التحري إلى -رسههههالة ماجسههههتير لتحقيق كتاب المحيط الرضههههوي  -

دراسهههههههههههههههههههههة وتحقيق: زهور الواعر  الجهههههههامعهههههههة -نههههههههايهههههههة كتهههههههاب المهههههههأذون 
 .الدراس  واستفدُ  منهاى المقدمة والقسم م، وقد اطلع  عل2020الأسمرية 

من أوا كتاب الطهار  إلى -رسههههالة ماجسههههتير لتحقيق كتاب المحيط الرضههههوي  -
امعهههة يم  الجهههرحادراسهههههههههههههههههة وتحقيق: أم السهههههههههههههههعهههد -نههههايهههة كتهههاب الصهههههههههههههههو  

 .واستفد  منها لة،الرسا م، اطلع  على2021الأسمرية 
 

 صعوبات البحث:
ترض الباحث وقد لا شهههههههههههك أن أي بحث علم  لا ي"لو من صهههههههههههعوبا  ومشهههههههههههاق تع

 جه  ف  إعداد هذا البحث بعض الصعوبا  والعقبا  منها:او 
 وفق المنهج العلم  يستدع  جهداً علمياً طويوً. أولًا: حجم الم"طوط المراد تحقيقه

ثانياً: قلة النسههههههههههذ المتوفر  لديّ؛ إذ لم ألفر إلّا بنسهههههههههه"تين للم"طوط، مع بذا الجهد 
 الممكن ف  جمع النسذ.

 ،مراجع والمصههههههههادر الت  عزاها المؤل عدم القدر  على الوصههههههههوا إلى بعض الثالثاً: 
منها ما هو م"طوط كهههههههههههه مالمنتق م ومالزيادا م للشيبان ، فصعب على الباحث توثيق 

 النصوص.
نّ  حسانه، ف رغم الصعاب المذكور  حاول  الت"لب عليها، وا  لّا ذالله قد شملن  بلطفه وا 

 .أمام تحقيق هذا الم"طوطالمتاعب  ل  الوسا ا حتى هان 


   منهج البحث:
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، حيث  إن  طبيعة موضهههوع الرسهههالة اقتضههه  منّى الاعتماد على أكثر من منهج علم  
 اعتمد  على المنهج الوصف  ف  دراسة حيا  الإمام وعصره.

 والمنهج التوثيقّ  ف  عزو الأقواا والآراء إلى أصحابها، وتوثيق النقوا إلى ملانّها.
 .دراسة الكتاب  بالمنهج التحليل  ف  كما استعن

    :منهجيّة التحقيق
قدر  لقد انصهههههههبّ اهتمام  بالأسهههههههاس على إ"راخ النص صهههههههحيحاً "الياً من الأ"طاء

تحصهههههههههل  على نسههههههههه"تين للم"طوط واعتمد  احداها أمّاً، ثمّ أقابا  ، وقدالمسهههههههههتطاع
  ، واعتمدالحجكتاب الزكا  إلى آ"ر كتاب حقق  الم"طوط من أوا ف الأ"را عليها

 سلك  المنهجية التالية:قد سرر  ف  تحقيقه و و  ،طريقة النس"ة الأم
عَهُ عليها المؤ  قة اعتمد  طريل ، و أولًا: إ"راخ نص الم"طوط على أقرب صههور  وضههَ

وع الاط؛ لأنه من "وا تكون أمّاً مالنسهههههههههه"ة الأمم حيث تمّ ا"تيار النسهههههههههه"ة العربية ل
"ة   من أنها نسهههههههههههه، ولم يتأكد لتصههههههههههههحي  والتحري تها قليلة السههههههههههههقط والعليها وجد

على  حافل لذلك  ،أنها النسهههههه"ة المنقولة عن الأم وقوبل  بها حتماالمؤل ، ولكن ي
ذا تبين أن هناك "طأً، أو سقطاً، أو طمساً، أو كلمةً نصّها، و  يم غير مقروء  لا يستق ا 

ذا وج ] [،ته بين معكوفين معه الكوم، وأثبته من النسههه"ة الفارسهههية، وجعل  اً د  ت"يير وا 
 (  )م ف  النسهههههههه"ة )ب( جعلته بين قوسههههههههينف  الكو اً أو تأ"ير  اً أو سههههههههقط اً أو طمسهههههههه

 وأشر  إلى ذلك ف  الهامش.
  الترقيم عومههاب فق قواعههد الإموء الحههديثههة، مع العنههايههةو  ثههانيههاً: نسهههههههههههههههذ الم"طوط
 ما يحتاخ ضبطه. المتعار  عليها، وضبط

، وأثب  رينسين مزه  الآيا  إلى مواضعها ف  القرآن الكريم وجعلتها بين قو  ثالثاً: عزو
 أرقامها وسورها ف  الهامش واعتمد  ف  ذلك على مصح  المدينة الالكترون .

رقم معتمد  بذكر الكتاب، والباب، و  يج الأحاديث النبوية الشهههههههههههههريفة،رابعاً: عني  بت"ر 
رقم الجزء، والصهههههههههههههههفحة ف  غيرها، وراعي  الحديث ف  الكتب الت  يوجد فيها ذلك، و 

لإطالة، وقد اجتهد  ف  ت"ريج الحديث قدر الإمكان حسههههههب فيها الا"تصههههههار تجنباً ل
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النّص الههذي ذكره المؤل  فههان وجههد  ا"توفههاً ف  النّص ذكر  النّص مع الت"ريج، 
ن لم أق  عليههه ف  كتههب الحههد نيههث ذكر  ذلههك ف  الهههامشوا    فكههان الحههديههث  ، وا 

نة المع أو الصهههههههحيحين اكتفي  بذلك، الموطأ لا تتبعته ف  كتب السهههههههّ فة، مع بيان رو وا 
 حكم علماء الحديث عليه قدر المستطاع.

 ساً: ت"ريج أقواا الصحابة."ام
 .مكانقدر الإ سادساً: وثق  المسا ا الفقهية والنقلية من المصادر الأصلية

 .طلحا  الفقهيةالمص سابعاً: بيّن  معان 
 .مع ضبطها بالشكا ال"ريبة شرحاً موجزاً  الألفال ثامناً: شرح

 المشههههههورين وأقصهههههدذكرهم ف  الم"طوط بايجاز؛ عدا  رداو ال تاسهههههعاً: ترجم  ل عوم
رير  ه ، وال"لفاء الراشدين الأربعة وأبو-عليهم الصو  والسوم –بالمشهورين الأنبياء 

 .-لله تعالىرحمهم ا–وأ مة المذاهب الأربعة -رض  الله عنهم –وعا شة 
 شراً: التعري  بالأماكن.عا
 .دي عشر: "رج  الأبيا  الشعريةالحا

 الكتاب ثم عشههههههههر: عند الإحالة بالمصههههههههدر أو المرجع ف  الهامش يكون اسههههههههم الثان 
 المؤل  والجزء والصفحة.

 القسههههههم الدراسهههههه  عشههههههر: وضههههههع  ف  آ"ر البحث الفهارس العامة لما احتواه  الثالث
 وتشما ما يل :القسم المحقق، و 
 فهرس الآيا  القرآنية.-1
 فهرس الأحاديث، والأثار.-2
 مع ترتيبها. فهرس القواعد الفقهية الت  است"لصتها من الم"طوط-3
 هرس الأعوم الوارد .ف-4
 فهرس الأماكن والبلدان.-5
 فهرس الأشعار.-6
 فهرس المصطلحا  الفقهية والكلما  ال"ريبة.-8
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 .فهرس المصادر والمراجع-7
 فهرس المحتويا .-8
 

 :التحقيقالرموز المتبعة في 
 جعلتها للآيا  القرآنية. ﴾ ﴿انسالقو  -
 جعلتها ل حاديث النبوية الشريفة. « » القوسان -
ا عند وجود سقط، أو كوم ساقط، أو طمس، أو ت"ير ف  مالقوسان ) ( جعلته -

 الكوم ف  النس"ة )ب(.
 الأم. النس"ة طمس منن ] [ جعلتها عند وجود سقط، أو المعكوفا -

 

 خطة البحث:                                                                
لما كان هذا البحث عبار  عن تحقيق م"طوط ف  الفقه الإسوم ، رأي  أن تكون 

سسا    ف  الهي ا  والمؤ ال"طة ف  سير هذا البحث ما هو المتبع ف  مثا هذه الحالا
، ، و"اتمةتحقيق قسم دراس ، و وقسم  نتلم العما ف  مقدمة،رأي  أن يالعلمية 
 .وفهارس

، والدراسا  السابقة له، ومنهجه، أسباب البحث وأهميته قدمة فتضمن أمّا الم     
 والصعوبا  الت  واجهتها ف  البحث و"طته.

 ،هر عصدراسة عن المؤل  و  :القسم الدراس  ويشما على فصلين: الفصا الأوا    
 ةفيه ثوثو  التعري  بعصر الإمام رض  الدين السر"س  وفيه مبحثان: المبحث الأوا:

 ، المطلب الثان : الحيا  الاقتصاديةمطالب: المطلب الأوا: الحيا  السياسية
الإمام تعري  بالبحث الثان : موال ،الثقافية والعلمية الحيا  والاجتماعية، المطلب الثالث:

 المطلب الأوا: اسمه ولقبه وكنيته ومولدهمطالب:  ة"مس وفيه السر"س  رض  الدين
، المطلب الثان : شيو"ه وتوميذه المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء ونشأته

 ا الفصاوأمّ  ،عليه المطلب الرابع: آثاره العلمية ومصنفاته المطلب ال"امس: وفاته
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 الأوا: التعري  بالمحيط الرضويان: المبحث مبحث هفي عن المؤَلَ دراسة  الثان :
سميته، ، وسبب تهمؤلفالأوا: اسم الم"طوط ونسبته إلى مطالب: المطلب  ةوفيه ثوث

  ف والتعري  بمصطلحا  المذهب الحنف  الوارد  وأسلوبه المطلب الثان : منهجه
 ثان :والمبحث ال تمد عليها ف  الم"طوط،: المصادر الت  اعالم"طوط، المطلب الثالث

مطالب:  ةثوث وفيه ،الم"طوط نسذ عليه ووص  والمأ"ذ الت  الم"طوط ميةأه
عليه، المطلب الثالث:  لم"طوط، المطلب الثان : المأ"ذ الت ا المطلب الأوا: أهمية

 .وص  النسذ 

 
 قسم المحقق وشملالثم 

 كتـــــاب الزكـــــاة وفيه:
ـــــاب بــ، زكـــــاة أمـــوال التجـــارةب بـــــــا، ــاب زكـــــاة الذهب والفضــــةبـــــ

 بـــــــاب زكـــــاة الغنــــــــم، بـــــــاب زكـــــاة البقـــــر، زكـــــاة الإبل السائمة

 بـــــــاب زكـــــاة الشركـــــاء، عجاجيلبـــــــاب صدقة الحملان والفصلان وال

ــاب زكـــــاة بـــــ، ــاب زكـــــاة الفائـــــــــدةـبــــ، ـــاب زكـــــاة الخيــــــــــلبــــ

ــاب مال الصبي والمجنون بـــــ، الزكـــــاة فــي الإجـــــــارةبـــــــاب ، الدّيــــــــــن

اب تصرف الرجل في ماله بعد بـــــــ، المريـــــــــضبـــــــاب زكـــــاة ، الضّمار

 بـــــــاب تعجيـــــل الزكـــــــــــاة، لزكــــــــــــاةـاب هلاك مال ابــــــ، الحول

وما يوجبه على  زكـــــاةالبـــــــاب ، الزكـــــــــــاة ما يجوز أداءُه عن بـــــــاب

توضـــع فيــه بـــــــاب مــــن ، بـــــــاب مــــن لــــه أخــــذ الصدقـــــات، نفسه

ا يمــر به على العاشـــــر                                               بـــــــاب مـــالصدقـــات، 

بــــــــاب صدقـــــة الفطــــــر                                                     ، بــــــاب المعدن والركــــــــــاز

 بــــــاب من يوضع فيه الخمس وغيره
 

 كتـــــاب الخراج وفيه:

                                      ما يجب فيه العشربهههههههههههاب  اب معرفة أرض العشر وال"راخ،بهههههههههههه
                                     ههههههههاب ما يستحب لصاحب الأرضبهههههههههاب ما يضم بعضه إلى بعض، بههه
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                                        ههههاب إجار  أرض العشر وال"راخهبههههيع الطعام المعشور، بههههههههههاب ب
 هههاب بيع أرض ال"راخ، بههههههههاب أ"ذ الجزيةبههههههههههههههاب ال"راخ، به

 كتـــــاب الصوم وفيه:

يكره  ابهههههاب م، ب الأوقا  الت  يكره فيها الصومبهههها، بههههاب الد"وا ف  الصوم
لأعذار ههاب ابههههه، ههههههاب ما يفطره وما لا يفطرهب، للصا م أن يفعله وما يستحب

بههههههاب من  ،بقية اليوم وبعد الإفطاربههههههاب من يلزمه إمساك ، الت  تبيح الإفطار
ههههاب بههه ،بههههههاب الشروع ف  صوم التطوع، الكفار  بالإفطار ومن لا تلزمه تلزمه

 .بهههههههاب النذر بالاعتكا ، بهههههههاب الاعتكا ، لى رؤية الهواالشهاد  ع
 كتـــــاب الحيض وفيه:

بههههاب نصب العاد  ، حكام انقطاع الدمبههههاب أ، هههههههاب معرفة الدماء الفاسد ب
ههههاب به، ب الحيض والطهر إذا ا"تلفا قدرابههههها، بههههاب انتقاا العاد ، للمبتدأ 

لحيض بههههههاب تقديم اض، ههاب الزياد  والنقصان ف  الحيبههه، الدم المنقطعاستمرار 
 بهههههههاب النفاس.، بهههههاب الإضوا، وتأ"يره

 كتـــــاب الحج وفيه:

 ،هاب ما يفعله المحرم بعد إحرامهبهههه، بهههههاب الجمع بين إحرامين، بهههههاب الإحرام
كة بهههههاب د"وا م، ههاب مجاوز  الميقا  ب"ير إحرامبههه، بهههههاب التمتع، بهههههاب القران
 بهههههاب الوقو  بعرفة.، هاب "روخ الحاخ من مكة إل  عرفا بهههه، ب"ير إحرام

هههههاب الحلق ب، بههههههاب قطع التلبية، بههههههاب الدفع من المزدلفة، ههههاب الدفع من عرفةبه
 ،باب السع  بين الصفا والمرو ، التحيههههههةباب د"وا مكة وطوا  ، والتقصير

طوا  ومناسك الحج ب"ير باب ال، رباب طوا  الصهههد، باب طوا  الزيار 
باب  ،و مع النجاسة ف  ثوبه أو عرياناً باب الطوا  جنباً أو محدثاً أ، النيههههة
 الجماع ببا، باب من يفوته الحهههج، يا طوا  الزيار  من طوا  الصههدرتكم
باب ما يجتنب من اللبس وما لا ، باب الههههدي، باب المحصر، الحههههجف  



15 
 

، لألفههههارباب قلم ا، باب الحلههق ف  الإحهههرام، باب التطيب والتدهن، يجتنب عنه
 ،باب الرجا يحج عن غيههره، باب النذر بالحهههج، باب كفار  محلورا  الإحهههرام

باب ما يحرم من قتا الصيد ، لا ي"ال  باب ما ي"ال  الحاخ عن غيره وما       
د لمحرم الصيباب قتا ا، باب معرفة جزاء الصيههد، على المحرم وما لا يحرم

تا باب ق، باب حرمة ذبيحة المحرم والحوا من الصيد، وجرحه والدلالة عليه
ب الصيد با، باب الصيد يجنى عليه الرجون، الصيد وقطع الأشجار ف  الحرم

 ته أو انتقص  بعد الجنايةإذا ازداد  قيم
الصهههههههههور  المقبولة،  هدي من أجا إ"راخ هذا الم"طوط علىوف  ال"تام بذل  غاية ج

ر  أو أ"طأ  فمن  ن كن  قد قصهههههههههههههّ فان كنُ  قد وُفقُ  لذلك فالفضههههههههههههها لله وحده، وا 
نفسهه  ومن الشههيطان، وآ"ر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصههلى الله وسههلم على 

                                وعلى آله وصحبه، ومن تبعه باحسان إلى يوم الدين.   نبينا محمد، 
 

 ةالباحث                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
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 ةالسيــــــــــــــــــــــــــــــاسي حياةال

عصر  ف  أوا"ر حياته ف  زمن الحروب الصليبية لسر"س عاش الإمام رض  الدين ا
وزمن صعود الدولة الزنكية ف  بود الشام، ومحاولاتها استعاد   الدولة العباسية الثانية

تى ح قد كان هذا العصر عصر ضع  للدولة العباسيةمقاليد الحكم من الفاطميين، ف
لعديد من واستقا ا، فكثر  فيه الفتن والاضطرابا ، أصبح  ال"وفة فيه صورية

الولايا  بادرا  شؤونها، وكان الصليبيون والفاطميون قد سيطروا على مراكز الثقافة 
 الكبرا ف  العالم الإسوم : القاهر  والقدس وغيرها من مدن الإسوم الكبرا.

هه ف  حلب، لكن مد  الحكم لم تكن طويلة فقد 480كان  بداية الدولة الزنكية عام 
داد ترقى حتى أصبح قا داً لشرطة ب" من بعده وترك ولدهذلك الوق  الحاكم ف  قتا 
م، الحك هه، ثم ذهب إلى الموصا وهناك قام  الدولة الزنكية باعتوء سُد 521سنة 

توحيد المسلمين والقضاء على الفرقة الت  مزق  و ه السياسية فكان من أكبر اهتمام
 .(1)شملهم ك  يتمكنوا من الوقو  ف  وجه الصليبين

وقد كان  القو  المسيطر  على ال"وفة ف  أوا"ر الدولة العباسية دولة السوجقة، ولا 
شك أن ضع  ال"وفة، وعدم الاستقرار السياس ، وكثر  الحروب كان له الأثر 
الكبير على عد  جوانب وأهمها الجوانب العلمية ف  ذلك العصر، وبرغم من هذه 

، قهاء أفذاذ كانوا أ مة ف  العلوم النقلية والعقليةهذا العصر علماء وفف  الأحداث أنجب 
 .(2)وأعوم من الفقهاء الذين كان لهم دور كبير ف  توضيح المذهب

المضطربة، إلا أن النسيج الاجتماع  كان واضح المعالم  ف  هذه البي ة السياسية
بسبب تجانس النلام السياس  القا م على سيطر  أسر  معينة على مقاليد الحكم، وانقسام 

                                                           

 .69ينلر: تاريذ الإسوم السياس  والدين  والثقاف  والاجتماع : لإبراهيم حسن ص  (1)
 .67 1ينلر: شرح الزيادا : للقاض  "ان ، تحقيق:قاسم أشر  (2)
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المجتمع إلى طبقا : حكام، علماء وقضا  وفقهاء، وجند، والعامة وه  ال"البية العلمى 
  . (1)من الناس

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                           

 .6ينلر: مقدمة رسالة دكتوراه ف  تحقيق الوجيز ف  الفتاوا للسر"س : لحسن غانم، بتصر  ص (1)
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 المطلب الثاني
 ةعياجتمالاو  ةالاقتصادي حياةال

عة ابسبب وفر  الموارد المالية، وانتشار الزر  اً : كان الوضع مزدهر الاقتصادية حياةال
والصناعة والتجار ، وكان  الحيا  لا ت"لو من رغد العيش، فقد راج  صناعة الأسلحة 

 ذلك. والعربا  والسفن والعطور والزيو  وغير

 ف  اقتصاد الدولة الإسومية بسبب الموقع المتميزوكذلك احتل  التجار  مرتبة عالية 
لعواصم العالم الإسوم  منها: ب"داد والشام ومكة والمدينة وغيرها من المدن الت  
يذهب إليها الحُجاخ والتجار، فكان ذلك سبباً لإنعاش الحيا  الاقتصادية، وازدياد 

ة من لرو  القحط والجوع الثروا ، ولا يعكر على هذه اللرو  إلا ما كان يمرُّ بالأم
 .(1)عند انحباس المطر، وما كان يفرضه الحكام من الضرا ب الت  تثقا عاها الر عية

عند النلر إلى المجتمع ف  الشام عامة وحلب "اصة نجد هناك  :ةالاجتماعي حياةال
مام تهوهو محاربة الصليبين، إضافة إلى اتنوعاً سكانيًا اجتمع تح  هد  واحد 

 اجتماعية بي ة ف  الإمام رض  الدين عاشالسوطين ف  ذاك الوق  بشراء الرقيق، فقد 
 على صقا الواضح الأثر والبي ة لهما من المجتمعا  فالمجتمع غيرها عن تتميز

حيث شهد هذا العصر قيام الدولة السلجوقية،   ،وثقافته ومواهبه الإنسان، ش"صية
وه  واحد  من الدوا الكبرا ف  إقليم وسط آسيا، ولعب  دوراً كبيراً ف  تاريذ الدولة 
العباسية، والحروب الصليبية، والصراع البيزنط ، والحركا  الباطنية، فتأسس  الدولة 

حكم  إيران  (2)ك الأغوزعلى يد السوجقة: وه  سولة تركية تنتمى إلى مجموعة أترا

                                                           

، تاريذ الإسوم السياس  والدين  والثقاف  67 1ض  "ان، تحقيق: قاسم أشر  ينلر: مقدمة شرح الزيادا : للقا (1)
 .391 4والاجتماع ، لإبراهيم حسن

أتراك الأوغوز: قبيلة هاجر  غرباً من منطقة جي  ينلر: تاريذ الإسوم السياس  والدين  والثقاف  والاجتماع ،  (2)
 .391 4لإبراهيم حسن
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 هههه،552حتى عام 429وأف"انستان ووسط آسيا فضوً عن العراق والشام قام  منذ
 من و"ليط م"تلفة، بعناصر يموخ كان الذي ،حلب ف  المجتمع ال رض  الدين اشفع

ف  ه  اً، و ب؛ لأسباب دينية غالنزاعا والثقافا ؛ وذلك بسبب كثر  ال الأجناس والل"ا 
 . (1)وتدارس العلم، أو لأسباب سياسية أو اقتصادية ،مقدمتها

 وكان من أسباب إنتاجه حياته، ف  له أثر بالغ كان عاشه الذي الواقع وهذا
 .فيه وثيق بالمجتمع الذي عاش ارتباط لها فكتاباتهالعلم ، 

إلى جانب آ"ر نال  المرأ  ف  مجتمع حلب حلاً وفيراً ف  الحيا  الاجتماعية ولعب  
ومعلمة ومجاهد  حيث إنها تصا أحياناً إلى مرتبة العلماء ف  البيو   دوراً كبيراً كأم

والمساجد، كما كان لها فضا كبير ف  بناء الدولة والمحافلة عليها وف  بناء 
 .(2)المدارس

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

، 466 1، الدارس ف  تاريذ المدارس: للنعيم  67 1  "ان، تحقيق: قاسم أشر  ينلر: شرح الزيادا : للقاض (1)
 .53 2نهر الذهب ف  تاريذ حلب: لل"زي

 .167، عصر الدولة الزنكية للصوب  ص67 1ينلر: شرح الزيادا : للقاض  "ان، تحقيق: قاسم أشر   (2)
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 المطلب الثالث  
 ةيـــــــلمـــــــالعو  ةالثقافي الحياة

السياسية واضطراب ف  الحيا  الاجتماعية إلا أن  على الرغم من اضطراب الأحواا
 مركزاً مهماً من مراكز كان  تمثا بود الشامو  الحركة العلمية كان  مزدهر  نشيطة،

من أبرز المراكز العلمية الذي ينجذب إليه المشت"لون  تعدولة الإسومية، و العلم ف  الد
ن يرد إليها من العلماء، وما بالعلم من جميع أنحاء العالم الإسوم ؛ وذلك لكثر  م

؛ ولأن الحكام كانوا يدركون القيمة الفعلية العلميةيتوفر فيها من المصادر والكتب 
ث نشأ  المدارس، حي على تنشيط الحركة العلمية، وأنشأ  والتأثيرية للعلماء، فعملوا

من  جوق ، والت  تعدف  هذا العصر المدرسة النلامية الت  أسسها نلام الملك السل
 أوا من درس بها. هههههه(505العالم الإسوم  والامام ال"زال ) ف  أشهر المدارس

ح  أن بود الشام أصب :ف  هذا العصر اهتم اهتماماً شديد بالعلم والعلماء حتى قيا
مية هناك حيا  علكان  ف من المساجد، والمدارس الفقهية اً فأنشأ  عدد للعلماء اً مقرّ 

 ما يل : أبرز ملاهرها ومن زاهر 
ا أدا إلى ازدهار حركة التألي  ف  بالعلم والعلماء، ممّ  السلطة الحاكمةاهتمام -1

 .(1)عصره
طة، وأرب ،وزوايا ،ومدارس ،وكتاتيب ،انتشار مراكز التحصيا العلم  من مساجد-2

والت  لعب  دوراً كبيراً ف  ازدهار الحركة العلمية ف  ذلك الوق ؛ لاحتوا ه على مراحا 
التعليم كلها ابتداءً بالكتاتيب، و"تاماً بالحلقا  العلمية الت  كان يتدارس فيها علماء 
يصالها لكا العالم  المسلمين من كا أنحاء العالم الإسوم  لبث الثقافة الإسومية، وا 

، من ذلك  المدرستان لإسوم  من "وا من يرد إليه ويصدر عنه من المسلمينا

                                                           

 بتصر . 53 2، نهر الذهب ف  تاريذ حلب: لل"زي466 1ينلر: الدارس ف  تاريذ المدارس: للنعيم   (1)
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والت  كان  تدرس المذهب الحنف   ، (1)السنيتان الكبيرتان احداهما المدرسة الحووية
، حيث (2)هههه(، وأسند التدريس فيها إل  برهان الدين أب  الحسن البل" 543ف  عام )

تُدع  من دمشق  .(3)اُس 
ههههه(، وكان  تدرس المذهب 544ف  عام ) الت  أنشأ  ، (4)النوريةوالثانية المدرسة 

دمشق إلى الذي قدم من  (5)الدين النيسابوري قطبالشافع ، وتولى التدريس بها 
  .(6)حلب

 .(7)إلى بود الشام وفود الكثير من العلماء-3

                                                           

هههههههههه(، وكان يعر  518( المدرسة الحووية: ه  بالأصا كنيسة عليمة للنصارا، ثم تحول  إلى جامع عام )1)
وق  هذا الجامع مدرسهههههة ف  بجامع السهههههراجين، ولما ملك الملك العادا نور الدين الشههههههيد محمود بن زنك  حلب 

ههههههه(، وسمي  بالحلوية؛ لأنه كان عندها سوق الحلوانيين، كان  هذه المدرسة من أعلم المدارس صيتاً 544عام )
وأكثرها طلبة، شهههههههرط الواق  أن يكون التدريس بالمدرسهههههههة على المذهب الحنف . أوا من درّس بها الشهههههههيذ الفقيه 

، وتاريذ الإسهههههههههوم 38 1 : لابن شهههههههههداد: الأعوق ال"طير ، قسهههههههههم حلببرهان الدين أب  الحسهههههههههن البل"  . ينلر
   .466 1، الدارس ف  تاريذ المدارس، للنعيم  753 11:للذهب  

برهان الدين أبو الحسن البل"  تنسب إليه المدرسة البل"ية بباب البريد واعل وقارئ، درس  بمسجد "اتون، اشت"ا  (2)
هههه، 584عن أب  العمين المكحول ، وعلق عنه أبو سعد السمعان  توف  بدمشق سنةبب"ارا على البرهان بن ماز ، حدث 

 .276  15تنلر ترجمته ف : سير أعوم النبوء، للذهب 
، 466 1، الدارس ف  تاريذ المدارس: للنعيم  67 1ينلر: شرح الزيادا : للقاض  "ان، تحقيق: قاسم أشر   (3)

 .53 2نهر الذهب ف  تاريذ حلب: لل"زي
هههههه(، وه  مدرسة تدرس مذهب الإمام 544المدرسة النورية : أنشأها الملك العادا نور الدين زنك  ف  سنة )( 4)

الشههافع  ف  بلد كان أكثر أتباعه على المذهب الحنف . أوا من درّس بها الشههيذ قطب الدين النيسههابوري. ينلر: 
 .753 11 للذهب  :. وتاريذ الإسوم466 1 : للدمشق الدارس ف  تاريذ المدارس

هههههه، عاش بدمشق وب"داد إمام 505ولد سنة  مسعود بن محمود بن مسعود، أبو المعال  قطب الدين النيسابوري (5)
الشافع ، تفقه على أبيه،  ومحمد بن يح  تلميذ ال"زال ، سمع من هبة الله بن سها السيدي، درس بالنلامية، روا 

ههههه بدمشق. تنلر ترجمته ف : سير أعوم النبوء، 578عنه: أبو المواهب بن صصري، كان فصيحاً مفسراً توف  سنة 
 .107  15للذهب 

 بتصر .466 1ينلر: الدارس ف  تاريذ المدارس: للنعيم   (6)
 .53 2ينلر: نهر الذهب ف  تاريذ حلب: لل"زي (7)
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ك الفتر  ف  تل بود الشام  الحالة العلمية والفكرية ف  جمعه ف  وص أمكنن  هذا ما
 م السر"س ،فلم يكن عجيباً أن يكون الإما  رض  الدّين الزمنية الت  عاصرها

 أحد أعيان عصره المزدهر بالعلم واالعلماء.
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المطلب الأول   

  ومولدهولقبه  ونسبه اسمه

 ومولده: وكنيته ولقبه ونسبه أولًا: اسمه
فقيه من أكابر فقهاء القرن  ،(1)الحنف ّ  محمد بن محمد رض  الدين السر"س اسمه: 
 السادس.

وه  مدينة  الت  نسب إليها الكثير من العلماء ،(2) إلى مدينة سر"س بيُنس :هبنس
وسط الطريق،  ومرو ف  (3)من نواح  "راسان وتقع بين نيسابور كبير  واسعة قديمة

 سكن هذا الموضع وعمّره، ثم تمم بناءه وأحكم مدينته ذو وقيا سمي  باسم رجا
 .(5)، وقد "رخ منها كثير من الأ مة(4)القرنين

 يلقب الإمام بلقبين برض  الدين، وبرهان الإسوم السر"س . لقبه:
هو ف)رض  الدين السر"س (، أما العام ص ما اشتهر به دون غيره، وهوال"القبه ف 

 مة الأحنا  وهو لقب )برهان الإسوم(، فعند الألقب أطلق عليه وعلى غيره من 

                                                           

 .248، تاخ التراجم: لابن قطلوب"ا 128 2ينلر: الجواهر المضية: للقرش   (1)
من        على الطريق الذاهبتقع مدينة سر"س ف  الوق  الحال  شرق طوس ومشهد على الحدود بين إيران وروسيا  (2)

 .208 3مشهد الإيرانية إلى مرو الأف"انية. ينلر: معجم البلدان: للحموي 
نيسابور: مدينة ف  مقاطعة "راسان شمال  شرق إيران قرب العاصمة الإقليمية مشهد. ينلر: معجم البلدان:  (3)

 للحموي.
 .244 3ينلر: الأنساب: للسمعان   (4)
 .158البهية: للكنوي ينلر: الفوا د  (5)



24 
 

تار ، وعلى الإمام محمد بن محمد بن (1)ذكر هذا اللقب فانه يطلق للإمام الزرنو"  
  .(3) تار  أ"را (2)محمد السر"س 

م والاطوع على كتب التراج ستقراءلامن "وا افأمّا عن سنة ولادته  :ونشأته مولده
م أق  ا لوالطبقا  المتيسر  اتضح عدم عرض هذه المصادر لذكر تاريذ مولده، كم

  .لى مولده ونشأتهع
 

  

                                                           

الزرنو" : هو النعمان بن إبراهيم بن "ليا، تاخ الدين، الزرنو" ، تفقه على يد الشيذ زك  الدين القراح ، وف   (1)
 .35 8، الأعوم: للزركل  312 2هه.ينلر: الجواهر المضية: للقرش  640بب"اري سنة

 .248لابن قطلوب"ا ، تاخ التراجم: 128 2ينلر: الجواهر المضية: للقرش   (2)
 .128 2. الجواهر المضية: للقرش  188ينلر: الفوا د البهية: للكنوي،  (3)
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 ثاني المطلب ال

 :شيوخه وتلاميذه
 لًا: شيوخه:أو 
مما لا شك فيه أن الإمام قد تتلمذ على العديد من العلماء إلا أن المصادر لم تذكر  

، وهما الصدر الشهيد حسام الدين الب"اري، وعوء الدين أب  منصور اثنينلنا إلا 
 .(1)هذا ما ذكرته لنا المصادر محمد السمرقندي

وقاا اللكنوي: )أ"ذ العلم عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر عن أبيه برهان الدين 
هذا  (2) الكبير عبد العزيز عن الحلوان  عن أب  عل  النسف  عن محمد بن الفضا(

 بش ء من التفصيا. عليهما الضوء بايجاز وسألق 
 الصدر الشهيد حسام الدين البخاري:

عمر بن عبد العزيز بن ماز ، أبو محمد، برهان الأ مة، حسام الدين الب"اري المعرو  
هه( إمام الفروع والأصوا، المبرز ف  المعقوا والمنقوا، 536-483بالصدر الشهيد،)

الأ مة السر"س ، أصول  حنف  بلغ مرتبة الاجتهاد حتى  كان من كبار جماعة شمس
 .صار مشهوراً فيها

أنه كان من أكابر الأ مة وأعيان الفقهاء، له اليد الطولى ف  ال"و   ذكر اللكنوي: 
والمذهب، تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز، واجتهد وبالغ إلى أن صار 

 أوحد زمانه.
فر سنة توف  ف  صبرا، ا والك، الفتاوي الص"ر من مؤلفاته: شرح الجامع الص"ير 

 .(3)ههه536
                                                           

 .139 1. الجواهر المضية: للقرش  149ينلر: الفوا د البهية: للكنوي، (1)
 .139 1. الجواهر المضية: للقرش  149ينلر: الفوا د البهية: للكنوي، (2)
 .139 1الجواهر المضية: للقرش   149ينلر: الفوا د البهية: للكنوي،  (3)
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 علاء الدين أبي منصور محمد السمرقندي:

أبو بكر عوء الدّين محمد بن أحمد السمرقندي، يكن  بأب  بكر، وأب  منصور، فقيه 
 المعين ميمونوأصول  من كبار علماء المذهب الحنف ، تفقه على يد الإمام أب  

 المكحول ، تفقه عليه الإمام ضياء الدين محمد بن الحسين أستاذ صاحب الهداية.
صاحب تحفة الفقهاء، أستاذ لصاحب البدا ع، شيذ كبير فاضا جليا م قال اللكنوي:

القدر، تفقه عل  أب  المعين ميمون المكحول ، وعلى صدر الإسوم أب  اليسر 
الفقهية العومة زوجة عوء الدين أب  بكر صاحب البزدوي، وكان  ابنته فاطمة 

البدا ع، وكان  تفقه  على أبيها، حفل  تحفته، وكان زوجها ي"طئ فترده إلى 
توا تأت  فت"رخ وعليها "طها و"ط أبيها، فلما تزوج  بصاحب فالصواب، وكان  ال

 .(1) رخ وعليها "طها و"ط أبيها وزوجهامالبدا ع كان  ت"
م"تل  الرواية، ، و هر بكتابه تحفة الفقهاء، والمنتقى  من الزمن، واشتأقام ف  حلب فتر  

وله كتب أصولية عديد ، ومن توميذه: عوء الدين الكاسان ، وا"تل  ف  تاريذ وفاته 
 .(2)هه539وأرجح الأقواا أنه توف  سنة 

 اً ر كان لأثار الشي"ين صدر الشهيد بن ماز ، وعوء الدين السمرقندي العلمية، تأثيو 
واضحاً ف  ش"صية الإمام رض  الدين السر"س  العلمية؛ إذ منهما استقى طريقة 
كتابه المحيط الرضوي فأ"ذ من شي"ه صدر الشهيد طريقته ف  مبسوطه، ومن شي"ه 

 .(3)عوء الدين طريقته ف  التحفة
 

                                                           

 .6 2، الجواهر المضية: للقرش 158الفوا د البهية: للكنوي (1)
 .18 3. الجواهر المضية: للقرش  560ينلر: الفوا د البهية: للكنوي، (2)
 ين طريقة الرضوي ف  محيطه. ينلر: صينلر: مقدمة النس"ة الفارسية )ب(، فقد ذكر فيها ترجمة المؤل ، وب (3)

 من هذا البحث. 57
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 :ثانياً: تلاميذه
ادوا نهلوا من علمه واستفممالا شك فيه أن للإمام السر"س  العديد من التوميذ الذين 

 ،المدرسة النوريةك منه؛ لأن كتب التراجم ذكر  أنه در س ف  العديد من المدارس
 س  ، إلا أنها ل(1) والمدرسة الحوّوية، والمدرسة الحاتونية بدمشق بعد سفره من حلب

 . قد أضن  علينا بذكر توميذه
 
 
 
 

 

  
  

                                                           

 .129 2. الجواهر المضية: للقرش  189ينلر: الفوا د البهية: للكنوي  (1)
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 ثالثالمطلب ال

 وثناء العلماء عليه لميةــالعمكانته                

، جم لهمن تر  بها شهد لهرض  الدين السر"س  على مكانة علمية مرموقة  حاز الشيذ
كان الإمام رض  الدين  م:قاا عنه كاما ال"زي ف  نهر الذهب ف  تاريذ حلب فقد

السر"س  إماماً جامعاً للعلوم العقلية، والنقلية حتى كان موضع ثقة عند كثيراً من 
علماء وفقهاء عصره حتى نشر رفيقه أبو بكر مسعود الكاشان  بعض مسا له بالمدرسة 

ههههههه، وكان من علماء حلب الأجوء 563الحلوية بعد محمود ال"زنوي المتوفى سنة
، وجمع رفيقه الإمام برهان الدين (1)مالذين "دموا الدين بمؤلفاتهم وتصنيفاتهم العلام

 .(2)محمد الب"اري ف  محيطه طريقة الب"اريين
)مصن  المحيط، كان إماماً كبيراً جامعاً للعلوم العقلية والنقلية، أ"ذ  ال اللكنوي:ق

عزيز، الكبير عبد الالعلم عن الصدر الشهيد حسام الدين عمر، عن أبيه برهان الدين 
 .(3) عن الحلوان ، عن أب  عل  النسف ، عن محمد بن الفضا(

وذكر صاحب الجواهر المضية، فوصفه بالعومة فقاا: )محمد بن محمد، العومة 
 .(4) رض  الدين وبرهان الإسوم السر"س (

م ث وكذلك أُثن  على منهجه ف  تألي  المحيط، فذكر أنه )يذكر أولًا مسا ا الأصوا،
 .(5) النوادر، ثم الفتاوا، ونعم ما فعا(

                                                           

 .169 2ينلر: نهر الذهب ف  تاريذ حلب: لكاما ال"زي (1)
 .128 2. الجواهر المضية: للقرش  188ينلر: الفوا د البهية: للكنوي،  (2)
 .188د البهية: للكنويينلر: الفوا  (3)
 .128 2ينلر: الجواهر المضية: للقرش   (4)
 .13ينلر: الطبقا  السنية: لل"زي  (5)
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 ملقب وأنه المعتبرين، الحنفية أكابر من أصول  فقيه فاضا إمام أنهله  ترجم من وذكر
 .(1) علمه على يدا مما الدين، ورض  الاسوم، ببرهان

إن هذه الأقواا تدا على أن الإمام كان من أها العلم، وأن كتابه قد احتا منزلة راس"ة 
 فضوء إلابين كتب المذهب، حتى كان يعر  به، وهذه إشار  لا يكاد يحصا عليها 

 حل وافر من العلم والفضا.تحصلوا على العلماء، الذين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           

                                                           

 .13ينلر: الطبقا  السنية: لل"زي  (1)
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الرابعالمطلب   

:وموقف العلماء آثاره العلمية ومصنفاته  

صنفا  م الإمام "ادماً للعلم وأهله فقيهاً حافلاً ضابطاً للفقه وأصوله، فقد ترك عاش
 :مهمة ومتنوعة منها

 .(1) مجلدا   : المحيط الأوسط، نحو عشر الأوا
لدليا وا ،: المحيط الرضوي، ف  أربع مجلدا ، والذي أقوم بتحقيق جزء منهالثان 

م آ"ر كتاب المحيط ونص ما جاء فيها جاء ف  آ"ر النس"ة العربية على ذلك ما
لى إ بالفقه علقه جميعه وهو ف  أربعة أجزاء بالقاهر  المحروسة أفقر "لق الله تعالى

د الله محمد بن أحمد الدمشق  غفر الله له ولوالديه وللمسلمين ووافق الفراغ رحمته عب
 .(2) شعبان المبارك من سنة سبع عشر وسبع م ةممنه ليومين مض  من 

  .(3) : المحيط، نحو مجلدينالثالث 
 .(4) الفقه ف  الرضوية الطريقة الرابع:

 .(5) الفتاوا ف  والوجيز والوسيط،ال"امس: 
 .(6) ال مسَاِ ا وعُيُون السادس:
ِ"ير ال جَامِع وفَوَاِ د السابع:  .(7) للشيبان  الص 

                                                           

، 163، 162ف : طبقا  الحنفية  -أيضههها-، وللمزيد ينلر 128،129 2 : للقرشههه ( ينلر: الجواهر المضهههية1)
 .1620 2وكش  اللنون  116، والمد"ا إلى دراسة المذاهب الفقهية ص 24،25 7 : للزركل والأعوم

، 163، 162ف : طبقا  الحنفية  -أيضههها-، وللمزيد ينلر 128،129 2 : للقرشههه ( ينلر: الجواهر المضهههية2)
 .1620 2وكش  اللنون  116، والمد"ا إلى دراسة المذاهب الفقهية ص 24،25 7 : للزركل والأعوم

، 163، 162ف : طبقا  الحنفية  -أيضههها-، وللمزيد ينلر 128،129 2 : للقرشههه ر: الجواهر المضهههية( ينل3)
 .1620 2وكش  اللنون  116، والمد"ا إلى دراسة المذاهب الفقهية ص 24،25 7 : للزركل والأعوم

 .61 5، الأعوم: للزركل  150ينلر: الفوا د البهية: للكنوي  (4)
 .61 5، الأعوم: للزركل  150ينلر: الفوا د البهية: للكنوي  (5)
 .61 5، الأعوم: للزركل  150ينلر: الفوا د البهية: للكنوي  (6)
 .61 5، الأعوم: للزركل  150ينلر: الفوا د البهية: للكنوي  (7)
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 .(1) ال فُرُوع فِ  وال مُحِيطالثامن: 
 :موقف العلماء

محمد بن محمد بن محمد العومة الملقب رض   ذكر عبد القادر القرش ، فقاا:م
 ، وأثنى على منهجه.(2)مالدين وبرهان الإسوم السر"س 

ثم جمع المتأ"رون هذه المسا ا أما تق  الدين بن عبد القادر التميم  ال"زي قاا:م 
 ع قاض ههههههههجام ا ف مهههههههههههههههههيز ، كمهههههههههر متمههههههههطة، غيهههههههههم م"تلهههههههههم وكتبههههههههههههههههف  فتاواه

وميز بعضهم كما ف  كتاب م المحيط م لرض  ، وغيرهما م، ال"وصة انم،مهههههههههههههه"
، ثم الفتاوا، ونعم ما الدين السر"س ؛ فانه ذكر أولًا مسا ا الأصوا، ثم النوادر

 .(3)مفعا
 .(4)ن الدين( فقيه، أصول ما)رض  الدين، بره وقاا عمر كحالة ف  معجم المؤلفين:م

ومما قيا عنه أيضاً ف  عصر الدولة الزنكية:م من فقهاء الحنفية البارزين ف  العهد 
 .(5)الزنك  الإمام رض  الدين محمد بن محمد السر"س  الملقب بُرهان الدينم

 
 

  

                                                           

 .61 5، الأعوم: للزركل  150الفوا د البهية: للكنوي  (1)
 .357 3الجواهر المضية: للقرش   (2)
 .13الطبقا  السنية: لل"زي  (3)
 .278 11معجم المؤلفين: للكحالة،  (4)
 .340عصر الدولة الزنكية، للصوب   (5)
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 خامس المطلب ال
 وفـــــاتـــــــــــــــــه

ل  ف  ة وفاته، وا"تق المصادر الت  ترجم  للعومة الرضوي ف  تحديد سنلم تتف
 أقواا: ذلك على أربعة

 الأوا: 
هذا  و هجري، 571 سنة رجب شهر من جمعة آ"ر ف  – الله رحمه – توفى نهأ-

  (2).المؤلفين ومعجم ،(1)الأعوم كتاب  ما ذُكر ف 
 الثان :

صاحب و  (3) العارفين هدية صاحب وهذا ما ذكره هجري، 544 سنة توف  نهأ- 
 .(4) الحنفية ف  تراجم الجواهر المضية

 الثالث:
 طبقا  إلى الوصوا سلم صاحب وهذا ما ذكره هجري، 671 سنة توف  نهأ- 

 هجري. 571: وصوابه ورد، كذا: محمد قاا وفيه (5)الفحوا
 الرابع:

 .(6)اللنون كش  صاحب ، وهذا ما ذكرههجري 671 سنة توف  نهأ- 
وحصوا التباين والا"تو  ف  كا م عرضه من تواريذ لوفا  الإمام، بناءً على ما ت

 ناقل ت :مفان الباحثة تميا إلى ما ذهب إليه الزركل  حيث رجح ذلك بقوله كتاب

                                                           

 .81 3ينلر: الأعوم: للزركل  ( 1)
 .278 11ينلر: معجم المؤلفين: للكحالة ( 2)
 .91 2ينلر: هدية العارفين: للب"دادي ( 3)
 .129 2 ينلر: الجواهر المضية: للقرش  (4)
 .254 3ينلر: طبقا  الفحوا: للحاج  ( 5)
 .6120 2ينلر: كش  اللنون: للحاج  ( 6)
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: يةالحنف طبقا  ف  المضية الجواهر ف  ما واستوقفن  ه544 سنة وفاته المصادر
 الفضا بن المطلب عبد الدين افت"ار أشدهم وكان عليه، تعصبوا حلب فقهاء أن من

 ه،539 سنة ولادته فوجد  هذا ترجمة إلى فرجع  ه،616 سنة المتوفى الهاشم 
 "طوطةم نهاية ف  رأي  ثم سنوا ، ب"مس بعدها السر"س  وفا  تكون أن يعقا ولا
 هذا ولعا بعدها، أو ه563 سنة عليه قرء أنه الوسيط كتابه من الأوا الجزء من
 ما به ححفليص عليه، الوسيط من الجزء قراء  تاريذ ومع الدين، افت"ار سن مع يتفق
                .(1)مالأ"را المصادر ف 

  

                                                           

 .25 7ينلر: الأعوم: للزركل   (1)
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 لأولالمطلب ا  

 وسبب تأليفه تسميتهاسم الكتاب، ونسبته له، وسبب 

 أولًا: تحقيق اسم الكتاب:

لهذا الم"طوط عد  أسماء: أحدها ما نص عليه الإمام الرضوي ف  مقدمته، ومنها ما 
 أثبته بعض العلماء ف  ترجمة الإمام الرضوي، ومنها ما هو مثب  ف  النسذ ال"طية.

 قاا الإمام الرضوي ف  مقدمة الم"طوط مسميته محيطاًم.-1

صفحة العنوان للنس"ة العربية نس"ة فيض الله أفندي وه  الأم )المحيط  كتب ف -2
 .وهذا ما تم ا"تياره للتحقيق الرضوي(

ط يكتب على غو  النس"ة الفارسية نس"ة فيض الله أفندي وه  )ب( )المح-3
 لسر"س (.ا

أثب  العلماء ف  ترجمة الإمام الرضوي أن اسم الكتاب )المحيط( ويسمى الإمام -4
 .(1) بصاحب المحيط

 بهذا الاسم أربع مصنفا : وللإمام

 .(2) نحو أربعين مجلداً  الأوا: المحيط الكبير

                                                           

 .190-189، الفوا د البهية: للكنوي 365 2ينلر: الجواهر المضية: للقرش   (1)
 .128 2ينلر: الجواهر المضية: للقرش   (2)
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 .(1)مجلدا    : المحيط الأوسط نحو عشر الثان

أثب   وهو ما أقوم بتحقق جزء منه حيث ،(2)ط الص"ير ف  أربع مجلدا الثالث: المحي
 ذلك عند الحديث عن مؤلفا  الشيذ.

  .(3)المحيط نحو مجلدينالرابع: 

 ثانياً: نسبته له:

أما الرضوي فهو نسبة لرض  الين السر"س ، قاا عبد القادر القرش  ف  الجواهر 
 .(4)، كان إماماً كبيراً، مصن  المحيطمالمضية:م رض  الدين وبرهان الإسوم السر"س 

ون من مدرس وقاا الصوب  ف  عصر الدولة الزنكية:م تعاقب على المدرسة الحوّوية
جها  شتى، وكان من بينهم رض  الدين محمد بن محمد السر"س  صاحب كتاب 

 .(5)المحيطم

وقد نقا اللكنوي عن المولى الفاضا على بن أمر الله الشهير بابن الحنا   أنه قاا:م 
والصواب أن المحيط الذي جعله كبيراً ليس تصني  رض  الدين السر"س ، إنما 

عله وسطاً والذي جعله ص"يراً، وأما الكبير فهو للإمام برهان تصنيفه المحيط الذي ج
الدين ابن أخ الصدر الشهيد، وأصحابنا يُفرقون بين المحيطين، فيقولون للكبير: المحيط 

 .(6)البرهان ، ول"يره: المحيط السر"س م

                                                           

 .128 2ينلر: الجواهر المضية: للقرش   (1)
 .128 2ينلر: الجواهر المضية: للقرش   (2)
 .128 2ينلر: الجواهر المضية: للقرش   (3)
 .128 2الجواهر المضية: للقرش   (4)
 .242عصر الدولة الزنكية: للصوب ،  (5)
 .189الفوا د البهية: للكنوي  (6)
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 :تسميته سبب :ثالثاً 

 حيطم لأنه محيطًا؛ سميته: فقاا تسميته سبب الم"طوط هذا مقدمة ف  ذكر فقد 
 .(1) لحنفيةا مسا ا عامة فيه تناوا ولأنه وحقا قها؛ فوا دها شاما على الكتب، لمسا ا

، (2) "س السر  محيط أو الرضوي المحيط: فيُقاا مقيداً  إذا ذكر يذكر المحيط لفللذلك 
 بناءً عليه قد ا"تار  الباحثة أن يكون العنوان المحيط الرضوي.

 تأليفه:سبب  رابعاً:

قه ولما كان  الكتب المؤلفة ف  الف مباعث على تأليفه فقاا:مقدمة الالذكر الإمام ف  
جمة وافر ، وف  كا منها فا د  زاهر ، وجمعها متعب، وحفلها معجز، إذِ الأعمار 

قصير  والهمم ساقطة، والرغبا  نا مة، والمستفيد مستعجا، والحفل كليا، والحرص 
 رء بتحصيلها كلها بعد  عليه الشقة وعلم  عليه الكلفة.قليا، فمتى اشت"ا الم

جمع  ف  هذا الكتاب عامة مسا ا الفقه مع بيانها على حسن ترتيبها، وتجنيسها 
وجود  تقسيمها تفصيلها، وسعي  ف  وجاز  مبانيها، و وفار  معانيها، وايضاح 

ى ذوي عل مشكوتها بأوضح الدليا طلباً للت"في ، وحدفاً للتطويا، وتسهيوً 
التحصيا، فمن حفله كان كمن حفل الكتب بأسرها، واستأثر منكبها، واجتنى من 

 أزهارها، وقط  من ثمارها.
وبدأ  كا باب بمسا ا المبسوط؛ لما أنها أصوا مبنية، وأردفتها بمسا ا النوادر؛ 

لما أنها من أصوا المسا ا المنزوعة، ثم أعقبتها بمسا ا الجامع؛ لما أنها من زبد  

                                                           

 للوحة الأولى للنس"تين من المحيط الرضوي.ينلر: مقدمة الم"طوط نموذخ ا (1)
 .191 189ينلر: الفوا د البهية: للكنوي  (2)
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لما أنها على فروع الجامع مزيد ،  الفقه مجموعة، ثم "تمتها بمسا ا الزيادا ؛
 .(1)سا ا الكتب شاما على فوا دها وحقا قهاموسميته محيطاً؛ لما أنه محيط بم

 
  

  

                                                           

 ينلر: الم"طوط )مقدمة النس"ة العربية(. (1)
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لثانيالمطلب ا  

 والتعريف بمصطلحات المذهب  وأسلوبه ــــجـــههمـــــن

 الحنفي الواردة في المخطوط

 ض ر  استهاوجد  أنه  بالاطوع على الم"طوط ودراسة الجزء الثان  منه وتحقيقه
 الله حمد حيث والشارحين، المؤلفين عاد  ه  كما بمقدمة، الم"طوط السر"س  الدين
، وطريقة لسبب لتأليفه، وسبب تسميته، ومنهجهاوبين  وأهميته الفقه عن وتكلم فيها،

 ية،مبن أصوا من هاأن لما المبسوط؛ بمسا ا باب كا  بدأ جمعه للمسا ا فقاا:م
 مال الجامع بمسا ا أعقبها ،منزوعة المسا ا أصوا من هاأن لما بالنوادر؛ هاتوأردف
 وعر هههههههف على أنها لما ادا ؛ههههههالزي بمسا ا هاهههههه"تمتم  مجموعة، الفقه زبد  من أنها

 .(1)مالمزيد  عههههالجام

 هذا من وجه عام أمّا من وجه "اص فيوجد تفاصيا عرضه للماد  العلمية منها:

 .وفصوا ابأبو  من تحته يندرخ ما يذكر كتاب كا وف  كتب، إلى كتابه المؤل  قسم -

التمهيد للموضوعا : من أهم أساليب منهجه أن يمهد عند بداية كا موضوع بالتعري  
له ولعنوانه ل"ةً وشرعاً وسبب الوجوب والأركان والشروط والسنن والآداب والحكم 

 الشرع .

 وضع العناوين وما سيندرخ تحتها من مسا ا. -

 منهجه ف  الاستدلاا:

                                                           

 .124ص  : للشيبانيومقدمة كتاب الأصل ) المبسوط ( المخطوط،( ينظر: مقدمة 1)
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عزو ون د القرآن الكريم والأحاديث النبويةبالأدلة النقلية من  يستدا ف  المسا ا-1
، وبالأدلة العقلية من القياس كلما تيسر له ذلك والاجماعالأحاديث إلى مصادرها، 
 والاستحسان والمصلحة.

 يرتب الأدلة يبدأ بالقرآن الكريم ثم بالسنة ثم أقواا الفقهاء مع الشرح والتعليق.-2

 الفروع على الأصا. الت"ريج: أي ت"ريج-3

 مراعا  القواعد الفقهية.ي"لب عليه -4

 رفيقتص كاملة-البعض ف -يوردها لا الأثر أو الحديث شواهد أن منهجه ومن -
 .فقط الشاهد موطن على

ذا -  الحسن، نب ومحمد يوس  وأبا حنيفة أبا الثوثة -أحيانا-به يقصد الإجماع ذكر وا 
 .المنذر ابن جماعا به يقصد وتار 

 دينةم مشايذ إلى يعزوها فتار  الأقواا، عزو ف  طريقته منهجه مومح أهم ومن -
 بهم، ويصرح للصحابة وتار  المشايذ، أكثر الى وتار  المشايذ، لبعض وأحيانًا ما،
 يكتف  با لأحد، عزوها دون فيها والا"تو  المسألة يذكر ومر  بهم، يصرح لا وتار ً 
 المسألة. ف : وقيا: بقيا

 وتار  ،ومؤلفه الكتاب اسم يذكر فتار  المصادر، عن النقا ف  طريقته ا"تلف  -
 ف  ال"البة ةالطريق وهذه فقط، الكتاب اسم يذكر وتار ً  فقط، المؤل  اسم بذكر يكتف 
 .كتابه

 مجرّد على الأحيان بعض ف  مقتصراً  الإطالة وعدمَ  الا"تصار قصدَ  أنه كما -
ض دون النقا  .بينا كما يقوا ذلك وف  التفاصيا، ف  ال"و 
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 أسلوبه:

استوعب الشيذ رض  الدين السر"س  ف  هذا الكتاب جميع أبواب الفقه بأسلوب 
بسط فيه الأحكام والأدلة مع المقارنة مع وسلس ميسور الفهم، وعبار  واضحة، ف سها

قيا،  قلة حيث يقوا فانهمد ف  بعض الأحيان على أسلوب الفنفيعت بقية المذاهب،
 ، فنجده لا يجنح إلى الا"تصار، ولا يبسط ف  العبار  إلى درجة الإسهاب.فقلنا

 :التعريف بمصطلحات المذهب الحنفي الواردة في النص المحقق

لاهر الرواية ويقصد بها الكتب الستة:                                           -
                                 المبسوط.                                    

الجامع الص"ير.                                                                          
الجامع الكبير.                                                                    

                          الزيادا .                                            
السير الص"ير.                                                                   

السير الكبير.                                                                
 .(1)نها روي  عن محمد بروايا  الثقا وسمي  بلاهر الرواية؛ لأ

 مسا ا جمعها الإمام محمد بجرجان.الجرجانيا : -

 الأصا: يراد به )المبسوط( للإمام محمد بن الحسن الشيبان .-

 الكتاب: يراد به م"تصر القدوري.-

 النوادر: المسا ا الت  لم تذكر ف  الكتب الستة.-

                                                           

 .22-19، والوجيز الواف : ل سطا 107-105ينلر: مصطلحا  المذاهب الفقهية: لمريم اللفيري  (1)
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 الواقعا : الكتب الت  اشتمل  على المسا ا الت  استنبطها المجتهدون المتأ"رون.-

 .-رحمهما الله-صد بهما الإمام أبو حنيفة، وأبو يوس الشي"ان: يق-

 العامة: يقصد به عامة مشايذ المذهب الحنف .-

السل : يقصد به أ مة المذهب من الإمام أب  حنيفة إلى محمد بن الحسن  -
 .(1)الشيبان 

ال"ل : يقصد به أ مة المذهب من محمد بن الحسن إلى الحلوان  المتوف  -
 .(2)ه456سنة

 .-رحمه الله-أو )عنده(: أب  حنيفة )له(-

 )العلماء( يطلق عند الحنفية على الأ مة الثوثة المذكورين.-

 .-رحمه الله-صاحب المذهب: الإمام أبو حنيفة-

 الأ مة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافع ، وأحمد بن حنبا.-

 لفل أصحابنا: أبو حنيفة وصاحباه.-

 .(3)الإماملفل المشايذ: من لم يدرك -

 

                                                           

 .22-19ينلر: الوجيز الواف : ل سطا  (1)
 .22-19، والوجيز الواف : ل سطا 107-105ينلر: مصطلحا  المذاهب الفقهية: لمريم اللفيري  (2)
 .22-19، والوجيز الواف : ل سطا 107-105فيري ينلر: مصطلحا  المذاهب الفقهية: لمريم الل (3)
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 ألفاظ الترجيح: 

عليه الفتوا، به يفتى، به نأ"ذ، عليه الاعتماد، عليه عما اليوم: أي عليه عما 
الناس ف  هذا الزمن الحاضر، عليه عما الأمة، وهو الصحيح، وهو الأصح، وهو 
الألهر، وهو الأشبه، الأوجه، الم"تار، به جرا العر ، وهو المتعار ، وبه أ"ذ 

 . (1)علماؤنا

 والترجيح والفتوا بالأعوم ال"اصة الأ"را والمصطلحا  لأسما هم، ا"تصاراً 
 رادفالم الجزء، هذا ف  قرأ  فأينما( عندهما – لهما -له: ) قوله ذلك من وغيرها،

 ،(عندهما- لهما:) قوله أما ومحمدا، يوس  أبا يذكر بعدما حنيفة، أبو( له) ب
 محمد ادالمر  فيكون ذلك قبا أحدهما ذكر إن إلا يوس ، وأبو حنيفة أبو: بهما فالمراد

 بوأ فالمراد ،(عندهما أو لهما:) قاا ثم حنيفة أبو قاا: قاا فان معهما، الحسن بن
ن ومحمد، يوس   فالمراد ،(عندهما أو -لهما) قاا ثم الحسن، بن محمد قاا: قاا وا 

ن يوس ، وأبو حنيفة أبو  (عندهما أو لهما) ب المراد فان يوس  أبو قاا: قاا وا 
 . وهكذا حنيفة، وأبو محمد

( ولناق والصحيح:)كقوله قليا هو ما ومنها متكرر هو ما: منها صي"ا استعما كما-
:) قولهو  ،( والأصح:) وقوله( والم"تار:) وقوله( والأشبه:) وقوله( والألهر: )وقوله
 قلهان هذه الصيغ أغلب أن الا ذلك على للتمثيا حاجة   هناك وليس ،( وأحوط أقيس
 أكثرو  ذلك يلحل كتابه ف  فالدّارس عنده،، من وليس  منها نقا الذي الكتب من

 (.قولنا والصحيح)صي"ة ه  ترجيحاته ف  استعمالاً  الصيغ

 

                                                           

 .22-19، والوجيز الواف : ل سطا 107-105ينلر: مصطلحا  المذاهب الفقهية: لمريم اللفيري  (1)
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 لثالثالمطلب ا

 مصادره التي اعتمد عليها

ن الإمام رض  الدين السر"س  قد يذكر مصدراً، فيحيا إليه أو ينقا منه، وفيما يل  إ 
 قا مة المصادر الفقهية الت  صرح بها الإمام:أذكر 

 القرآن الكريم.-1

 السنة النبوية.-2

 آثار الصحابة.-3

  (1) هههه.198الأصا: للإمام محمد بن الحسن الشيبان ، المتوف  سنة -4

   (2) هههه.182لأمال : للإمام يعقوب بن إبراهيم المشهور بأب  يوس ، المتوف  سنة ا-5

   (3) هههه.198للإمام محمد بن الحسن الشيبان ، المتوف  سنة الأمال : -6

  (4) هههه.198الجامع الص"ير: للإمام محمد بن الحسن الشيبان ، المتوف  سنة -7

   (5) هههه.198الجامع الكبير: للإمام محمد بن الحسن الشيبان ، المتوف  سنة -8

                                                           

 .163ينلر: الفوا د البهية: للكنوي، ص  (1)
 .312 1اض  "ان، تحقيق: قاسم أشر  شرح الزيادا : للشيبان : للق ينلر: (2)
 .163وا د البهية: للكنوي، ص الف ينلر: (3)
 .163الفوا د البهية: للكنوي، ص  :ينلر (4)
 .163ينلر: الفوا د البهية: للكنوي، ص  (5)
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هههه، رواها عنه محمد 198سنة  الرقيا : للإمام محمد بن الحسن الشيبان ، المتوف -9
  (1) بن سماعة، المتوف  سنة)ههه(

هههه، ألفه بعد الجامع استدراكاً 198الزيادا : للإمام محمد الشيبان ، المتوف  سنة -10
   (2) لما فاته من مسا ا.

  (3) هههه.198السير الكبير: للإمام محمد بن الحسن الشيبان ، المتوف  سنة -11

هههه، متجزأ 198ر: للإمام محمد بن الحسن الشيبان ، المتوف  سنة السير الص"ي-12
   (4) من كتاب المبسوط.

شرح الجامع الكبير: للإمام أبو جعفر أحمد بن سومة الطحاوي، المتوف  -31
   (5) هههه.321سنة

شرح الجامع الص"ير: للإمام الطحاوي أبو جعفر أحمد بن سومة الطحاوي، -14
   (6) هههه.321سنةالمتوف  

 (7) ههههه.490شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السر"س ، المتوف  سنة-15

                                                           

 .247 10: المحيط البرهان  لابن ماز  ينلر (1)
 .163الفوا د البهية: للكنوي، ص  ينلر: (2)
 .163الفوا د البهية: للكنوي، ص  ينلر: (3)
 .163البهية: للكنوي، ص الفوا د  ينلر: (4)
 .343 1اللباب ف  تهذيب الأنساب: لابن الأثير  ينلر: (5)
 .343 1اللباب ف  تهذيب الأنساب: لابن الأثير  ينلر: (6)
 .158الفوا د البهية: للكنوي، ص  ينلر: (7)
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شرح م"تصر الطحاوي: أبو بكر أحمد بن عل  الجصاص، المتوف  -16
   (1) هههههه.370نةهههههس

هههه. جمع فيه ما 198المبسوط: للإمام محمد بن الحسن الشيبان  المتوف  سنة -17
   (2) حنيفة، وأبو يوس ، ولذا سُمّ  بالأصا.روي عن أب  

حاوي، المتوف  ههههم"تصر الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن سومة الط-18
   (3) هههه.321ةهههههههههههههههسن

م"تصر القدوري: أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر المعرو  بالقدوري، -19
   (4) ههه.428المتوف  سنة 

ة نهههههههههه  سهههههههههالليث نصر بن محمد السمرقندي، المتوفم"تل  الرواية: لأب  -20
   (5) هههه.373

المنتقى: للحاكم الشهيد أب  الفضا محمد بن محمد المزوري البل"  توف  سنة -21
   (6) ه.344

هههه. فرعها عندما كان 198النوادر: لمحمد بن الحسن الشيبان  المتوف  سنة -22
   (7) قاضياً بالرقة.

                                                           

 .449 2الجواهر المضية: للقرش   ينلر: (1)
 .163الفوا د البهية: للكنوي، ص  ينلر: (2)
 .343 1اللباب ف  تهذيب الأنساب: لابن الأثير  ينلر: (3)
 .157الفوا د البهية: للكنوي، ص  ينلر: (4)
 .221الفوا د البهية: للكنوي، ص  ينلر: (5)
 .320 1شرح الزيادا : للشيبان : للقاض  "ان، تحقيق: قاسم أشر   :ينلر (6)
 .126 2كش  اللنون: للحاج  "ليفة  ينلر: (7)
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   (1) هههه.373النوازا: لأب  الليث نصر بن محمد السمرقندي، المتوف  سنة -32

نة هههههههه  سههههههههالواقعا : محمد بن محمد ببن عمر أبو العباس الناطف ، المتوف-42
   (2) هههه.446

العيون: ) عيون المسا ا( لأب  الليث نصر بن محمد السمرقندي، المتوف  سنة  -52
   (3) هههه.373

 

  

                                                           

 .221الفوا د البهية: للكنوي، ص  ينلر: (1)
 .113 1الجواهر المضية: للقرش   ينلر: (2)
 . 221الفوا د البهية: للكنوي، ص  ينلر: (3)
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  المطلب الأول:
 أهمية المخطوط العلمية

أجمع أها المذهب على أن الم"طوط من الكتب المهمة والمعتمد  ف  الفقه الحنف  
 فهو يحتا مكانة مهمة وتبرز أهميته بذكر مميزاته منها:

 .(1)جمع الإمام بين طريقت  شي"يه الصدر ف  مبسوطه، وطريقة العو   ف  تحفته-
 أمها  المذهب الحنف  كالأمال ، والأصا، والجامع وغيرها.اعتمد على -
 الفقه  بالأدلة النقلية والعقلية. الاستدلاااهتم عند -
 اهتم بالتعليا الفقه ، مع الحرص على الاستناد إلى القواعد الفقهية.-
 تطرقه إلى أقواا العلماء ف  المذاهب الأ"را كالإمام مالك، والشافع  رحمهم الله.-
و إليه الكثير من العلماء ممن نقا عنه، فهو يعد مصدراً من مصادر المذهب يعز  -

 الحنف .
من الميزا  الدالة على قيمته العلمية ما ذكره الناسذ ابن أفندي الحنف  ف  ديباجة  -

النس"ة الفارسية:م والمحيط الرضوي أقرب وأضبط، والبرهان  أجمع وأبسط و"تمه ف  
 ة، كما ف  شرح الكيدان  لقهستان ، وحجم المحيط الرضوي سنة ثوثة وثمانين و"مسما

قريب منه؛ لكنه لوقوعه بالشام وقلّة الحنفية وقت ذن لم يضبط ولم يتوفر النقا عنه ف  
 . (2)الفتاوا والكتب، كما توفر عن البرهان م

وقاا أيضاً على جمعه عبد الوهاب ف  كتابه المد"ا إلى دراسة المذاهب الفقهية:م  -
رتبة كتب الأصوا الستة عندنا: كالصحيحين ف  الحديث، ومرتبة النوادر ف  مذهبنا: فم

                                                           

 .25ينلر: رسالة تحقيق المحيط الرضوي: للطالبة حسنة القرن  ص (1)
 من هذا البحث. 59ينلر: نموذخ لديباجة النس"ة الفارسية ص (2)
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: كالمصابيح والمشكا  الت  جمع  ما ف  والمحيط الرضويكالسنن الأربعة، 

  . (1)الصحيحين، وما ف  السنن الأربعةم 
جعا يالاستشهاد: غالباً ما يستدا الإمام من الكتاب والسنة وآثار الصحابة مما -  

 الم"طوط ذا مكانة علمية كبير .

الأسلوب: سهولة أسلوب الإمام ف  شرحه، لا ايجاز م"ا، ولا تطويا مما، إنما -
 متوسط بين الأمرين.

العرض: يمهد الإمام للكتب الفقهية كه )الزكا  والصوم( بوضع صور  وافية للكتاب، -
ن والمشروعية، ثم من حيث التعري  الل"وي والاصطوح ، وذكر الشروط والأركا

 يفرع الفصوا والأبواب. 

 ذكر الكتاب: يمتاز المحيط بذكر الكتب الت  نقا منها بطريقة سهلة ممتعة.-

 الآيا : تميز الم"طوط بعنايته بتفسير الآيا  وذكر أقواا بعض المفسرين. تفسير-

 أصالة المصدر الت  اعتمد عليها ف  النقا.-

 حيث اشتما على أغلب المسا ا الفقهية.غزار  الماد  العلمية للكتاب، -

 

 

  

                                                           

 (.126ينلر: المد"ا إلى المذاهب الفقهية لعل  جمعة محمد ص) (1)
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 المطلب الثاني:

 عليه: خذ التيالمآ 

أن  العلم؛ إلا هذا ف  باع طوا من الش"صية هذه به تتمتّع كان  ممّا الرّغم على
الطبيعة البشرية اقتض  أن لا يُحكم لعما بالكماا، إذ لا بد أن تعتريه بعض 

 الهفوا ، من أهمها:

نما لم يذكر راوي - الحديث ف  أغلب الأحاديث الت  ورد ، أو ذكرها بالمعنى، وا 
 يكتف  عند ذكر الحديث بقوله: )لقوله عليه السوم(.

 استدلاله ف  أغلب الأحيان بأحاديث ضعيفة.-

نما يوردها بالمعنى غالباً. -  لا يورد النقوا بالنص، وا 

الشافع  ونادراً ما يذكر  مامالإ مذهب "و ذكر على  – رحمه الله– هاهتمام ركز-
  .هفيما تم تحقيق حنبا بنأحمد الإمام لم يذكر و  ،مالك "و  الإمام
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 المطلب الثالث:

 نسخ المخطـــــوطوصف  

 :الأولى النس"ة

 عنوان الم"طوطم المحيط الرضويم -

 .القاهر  ف  الأزهر بمكتبة محفولة -

 .1464رقم النس"ة: - 

 لوحة.( 86) اللوحا عدد -

  .(30) مقاس سطراً،( 35) أسطرها عدد-

 المتوسط. ف  كلمة عشرين الواحد السطر ف  الكلما  عدد يبلغ -

 رب .الم" "طها ونوع-

 .الناسذ: عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن القرش  -

 ههههههه.717تاريذ النسذ: ف  القرن الثامن لسنة -

ن قليا جداً لا يقلا م وتحري  وتصحي  وطمس سقط هاب يوجد كاملة، نس"ة وه  
، من مزايا هذه النس"ة أنها كتب  ب"ط نسذ م"رب ، حيث وه  النس"ة الأم ،أهميتها

 ضع الكتبالكتب ف  أوله، فكتب  بحبر أسود وأحمر، حيث وَ  فهرس لأسماء
 والأبواب والفصوا باللون الأحمر، فتباين ال"ط بين هذه العناوين وسا ر الكتاب. 
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 :الثانية النس"ة

 .عنوان الم"طوطم المحيط الرضويم-

 .القاهر  ف  الأزهر بمكتبة محفولة -

  لوحة.( 82) عدد اللوحا  -

ط هههههلمة ف  المتوسهههههه( ك17ها)ههههر منهههها سطهههههههف  ك راً،ههسط( 35) أسطرها وعدد-
  .(30) مقاس

 .فارس  "طها ونوع-

ن ربما فيض الله ب الأوا)......ابن أفندي الحنف (الناسذ: لم يتضح ل  الاسم -
 .أفندي

 ههههههه.730تاريذ النسذ:-

 هذه تب ك وقد ،اً كثير  اً وتحريف اً وطمس اً وسقط أ"طاءً  فيها ولكن كاملة، نس"ة وه  
حيث وضع الكتب والأبواب والفصوا باللون الأحمر،  بحبر أسود وأحمر النس"ة

 .(ب) بالرمز لها رمز ُ  وقد ،وسا ر الكتابفتباين ال"ط بين هذه العناوين 

 :سخ المخطـــــوطماذج لنن 
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 صور  ال"و  للنس"ة الأم 

 

 

 )صور  ال"و  للنس"ة الفارسية )ب 
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 النسخة الأولى:

 لنسخة العربية الأم اللوحة الأولى من ا
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 اللوحة الأخيرة من النسخة العربية الأم
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 المحيط الرضوي للنسخة العربية الأماللوحة الأخيرة من 
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 النسخة الثانية:

 النسخة الفارسية )ب( -ديباجة-مقدمة 
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 اللوحة الأولى من النسخة الفارسية )ب(
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 اللوحة الأخيرة من النسخة الفارسية )ب(
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 كتــــــــاب الزكـــــاة   

رها، وتفسيلمعرفة الزكا  إلى معرفة صفتها،  يحتاخ (1) (بسم الله الرحمن الرحيم)
 ها، وحكمها.وركنها، وسببها، وشروطِ 

كمة، ومكتُوبة، محتُومة لا يسع تركها. ويكفر أمّـــــا صفتها   : فالزكا  فريضة مُح 
 چ   ڱ   ں  چ   جاحدها؛ لقوله تعالى:

رض  الله -لقوا أب  بكر ؛ويقتا مانعها (2)

ه مما واللّه لو منعوني عناقاً  »  -عنه  -مصلى اللّ عليه وسل-كانوا يؤُدهونه إلى رسول اللّه

 . (3)« لقاتلتهم عليه
اا أبو فق ؛؛ ثم ا"تلفوا ف  كيفية فرضيتها (4)ووافقه على ذلك الصحابة فصار إجماعاً 

 إذا لم يزك حتى حاا عليه: ، وذكر ف  المنتقى(6): إنها على الفور (5)الحسن الكر" 
 .(8) ، فقد أساء وأثم(7))الحوا(

                                                           

 ف  )ب( الحولان. (1)
 (.43سور  البقر ، من الآية: ) (2)
 بلفله، ومسلم ف  صحيحه2657 6(، 6855برقم: ) أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب وجوب الزكا ، (3)

، بنحوه كوهما عن أب  38 1(، 133برقم: ) يقولوا لا إله إلا اللهكتاب الإيمان، باب أمر  أن أقتاا الناس حتى     
 هرير .

 (.54الاجماع لابن المنذر) (4)
ه، 260عبيد الله بن الحسين، الشهير بأب  الحسن الكر"  من كرخ قرية ف  العراق وترأس الحنفية بها ولد سنة  (5)

ورعًا  ص، وأبو الحسن القدوري وغيرهما، كان زاهدأ"ذ الفقه عن أب  سعيد البردع ، تفقه عليه أبو بكر الجصا
الفوا د  :ف  تنلر ترجمتهه.   340من آثاره: شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الص"ير للإمام محمد، توفى سنة

 .337 1: للقرش  (، والجواهر المضية109-108البهية: للكنوي )
 .182 2المبسوط: للسر"س   (6)
 ف  )ب( الحولان. (7)
 .182 2المبسوط: للسر"س   (8)
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أنه من لم يؤدّ الزكا  لا تقبا شهادته، وأن التأ"ير لا  :-رحمه الله-(1)وعن محمد
يجوز؛ لأنها وجب  لدفع حاجة الفقير، وسدّ "لته، وردّ جوعته، وحاجته متعجلة، 

 .(2) وجوعته للحاا متحققة فيكون ف  الوجوب منجزًا
، وهكذا قاا أبو (4) أنها على الترا"  : -رحمهم الله-عن أصحابنا (3)وذكر ابن شجاع
؛ لأن النصوص ورد  مطلقة، والمصالح ف  الوجوب م"تلفة منها (6()5)بكر الجصاص

ما قد يكون على الفور، ومنها ما قد يكون على الترا" ، فو يجوز حما النصوص 
كنص القضاء والكفار  فصار جميع العمر وقتًا  المطلقة على الفور بدلالة محتملة

 لأدا ها، ولهذا لو هلك الماا بعد التفريط ف  الأداء لا يجب الضمان.
  ، فسمي، يقاا زكا الزرع إذا نما وازداد: فهو النمو والزياد وأمّــــــــا تفسيرهــــا   

ی   ی  ی  ی  ئج    ئىچ  لى:الزكا ؛ لأنّها سبب لنمو الماا، وزيههههههههههادته قاا الله تعا

  ٺ  ٺڀ  چ نه قوله تعالى:ههههههوم، ر هههههههههههههار  عن الطهههههههبهههههههههه  ع :اهههههه، وقي(7)چ ئمئح

 ،أي طاهرًا سمي  الزكا  زكا ؛ لأنّها مُطهر  صاحبها عن نجاسة الآثام.(8) چ  ٺ

                                                           

ه، نشأ بالكوفة وصحب أبا حنيفة وأبا يوس ، عالم فقيه ومحهههههدّث ول"وي 131محمد بن الحسن الشيبان ، ولد سنة  (1)
ونههههههههههههههاشر لمذهبه، روا عن مالك والثوري وغيرهما، وروا عنه أبو عبيد وأبو سليمان الجوزجان  وغيرهما، من 

الجواهر المضي ة ف  طبقا  : ف  تنلر ترجمته ه.189الجامع الكبير والص"ير وغيرها توفى سنة كتبه: الأصا، و 
   (.     163الفوا د البهية: للكنوي)، 527-526 1الحنفية: للقرش ،

 .237 2، والمحيط البرهان  ف  الفقه النعمان : لابن ماز ، 2 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (2)
محمد بن شجاع الثلج ، ويقاا البل" ، من أصحاب الحسن بن زياد أحد اعوم الفقه الحنف  ف  العراق المقدم ف   (3)

الفقه والحديث وقراء  القرآن سمع من وكيع، والحسن بن زياد، وروا عنه: يعقوب بن شيبة، وعبد الله بن أحمد، 
ر تنله. 566وادر وغيرها، وتوفى ف  شعبان سنةأل  كتاب المناسك، وله كتاب الآثار وهو كبير، وكتاب الن

  .60 2، الجواهر المضية: للقرش (171ي)ترجمته ف : الفوا د البهية: للكنو 
 .272 2الدر الم"تار: للدمشق   (4)
ه سكن ب"داد، تتلمذ على يد أب  الحسن الكر" ، 305أحمد بن على الرازي، المعرو  بالجصاص ولد سنة (5)

بد الله الباق  بن قانع، من مؤلفاته: م"تصر الكر" ، صاحب التصاني  مشهور بالورع، والدارم ، روا عن ع
 .84،85 1(. الجواهر المضية: للقرش  28-27الفوا د البهية: للكنوي)تنلر ترجمته ف : ه. 370توفى سنة 

 .272 2الدر الم"تار: للدمشق   (6)
 (.39سور  سبأ، الآية: ) (7)
 (.13) سور  مريم، من الآية: (8)
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ف  ضمن الصر  إلى الفقير؛ لأنها : هو إ"راخ الماا إلى الله تعالى أمّـــــا ركنهـــا   
 عباد ، والفقير محا صرفها لما تبين.

، ومرصد للنماء والزياد  فاضا عن الحاجة؛ لأنها أمّـــــا سببهــــا    : فملك ماا معدن
وجب  بطريق الشكر؛ وللماا تأثير ف  استدعاء الشكر؛ لأنه نعمة، والنعمة مستدعية 

لهار النعمة والشكر عبار  عن الإلهار، ها من إكر والزكا  صلح  شكراً لما فيللش
رصاده عداده، و ا فاستقام تعليقها بنعمة الماا وا  حتى كان ضده وهو الكفران كتمانً  ا 

 عداده للتجار  شرط انعقاده سببًا لما تبين.للنماء، وا  
فشرط وجوبها كماا النصاب، ليصير الش"ص غنيًا شرعًا، فيصير  :وأمّا شروطهـــا 

تهى يحول لا زكاة في مالٍ ح »-صلى الله عليه وسلم-لوجوب الزكا  عليه لقولهبه أهوً 

 .(1)« عليه الحول
ولأن النماء لا يحصا إلّا ف  مد ، فالشهرع قدّر تلك المد  بالحوا الذي يشما على     

مقام  تجدد الحوا لحصوا النماء فيها غالبًا بانتهاء فصولها، أقام (2) [فصوا السّنة ]
 النماء تيسيرًا وترفيهًا ل مر على النّاس. والله أعلمتجدد 

 

 

 

 

  

                                                           

بلفله، والترمذي ف  سننه،  571 1( 1792أ"رجه ابن ماجة ف  سننه، كتاب الزكا ، بابا من استفاد مالًا، برقم: ) (1)
 على زكا  لا جاء ما م كتاب الزكا ، بابربه عند الحوا عليه يحوا حتى عليه زكا  فو مالا استفاد منبلفلم 
 . قاا عنه: صحيح.25 3( 631)، برقم: الحوا عليه يحوا حتى المستفاد الماا

 ساقط من الأم. (2)
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 بـــــــاب زكـــــاة الذهب والفضـــــة

وا ن وتجب الزكا  ف  الذهب والفضة مضروبًا أو تبرًا جليَة أو حليًا جيدًا أو رديًا   
 : افعهههههههههىالش"  الفضة ما ت  درهم، والذهب عشرين مثقالًا، وقاا التجار  أم لا؛ إذا بل

  رض-لعل  عَليَْهِ السَّلََمُ  ، والصحيح قولنا؛ لقوله (1)لا تجب ف  حل  يحا استعماله 
إذا بلغ ف حتى يبلغ عشرين مثقالًا  يءيا علي ليس عليك في الذهب ش »:    -الله عنه

 .ولم يُفَصا (2)«ففيها نصف مثقال
ولأنها نعمة متكاملة فتوجب الزكا  شكرًا لما بينا، والمعتبر ف  الدنانير وزن المثاقيا،   

وف  الدراهم وزن سبعة: وهو أن تكون كا عشر  تزن سبعة مثاقيا، على هذا جرا 
 .(3)-رض  الله عنه-التقدير ف  ديوان عمر

الدراهم  ف  أن الزكا  تجب: -رحمه الله_ عن أب  حنيفة (4)وروا الحسن    
، وفيما كان ال"الب عليه الفضة؛ لأن ال"ش ممنوع ومستهلك (6)، والزيو (5)النُبهرجَة

ن كان  ستوقة، وهو ما ي"لب غشه على فضته  فيه فبيناه؛ ولها مطلق اسم الدراهم وا 
ن كان   إن لم تكن للتجار  فو زكا  فيها، إلّا أن تبلغ ما فيها من الفضة نصابًا، وا 

بل"  قيمتها ما تين ففيها الزكا ؛ وكذلك الفلوس؛ لأنها بمنزلة سلع للتجار  فاذا 
  .(7)التجار 

                                                           

 .271 3، والحاوي: للماوردي، 45 2الأم: للشافع ، (1)
، بنحوه، والدارقطن  ف  100 2( 1573برقم: ) أ"رجه أبو داود ف  سننه، كتاب الزكا ، باب ف  زكا  السا مة، (2)

 ، بنحوه كوهما عن على،473 2(، 1902برقم)سننه، كتاب الزكا ، باب وجوب زكا  الذهب والورق والماشية 
 . 258 1قاا ابن حجر ف  الدراية:ماسناده ضعي م 

أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب ما قالوا ف  الدنانير وما يؤ"ذ منها ف  الزكا ،  (3)
 .753 2(8789برقم)

ب يفة أ"ذ عنه وسمع منه العلم بن شجاع، وشعيالحسن بن زياد اللؤلؤي فقيه حنف  وقاض ، من أصحاب أب  حن (4)
ه.تنلر ترجمته ف : 204ه، توف  سنة 194بن أيوب، كان ذكيا بارعا ف  الرأي، وول  القضاء بالكوفة سنة 

 .193 1(. الجواهر المضية: للقرش  60الفوا د البهية: للكنوي)
 .273: م"تار الصحاح، للرازي. ينلردرهم بهرخ :الباطا والرديء من الش ء يقاا: البَه رَخُ  (5)
 .181 15الزيو : أي فضته صلبة ردي ة. ينلر: لسان العرب، لابن منلور (6)
 .194 12، والمبسوط: للسر"س ، 242 2المحيط البرهان  ف  الفقه النعمان : لابن ماز ،  (7)
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تجب ف  كا ما تين منها "مسة؛ منها عددًا؛ لأنها من أعز  :قيا (1)وأما ال"طارفة    
 . (2)الأثمان والنقود عندهم

ا الزكا  ف  قيمته، أو سلعًا للتجار  تجب (3) وقاا السل : ينلر إن كان  أثمانًا )را جاً( 
ن لم تكن للتجار  فو زكا  فيها؛ لأن ما فيها من الفضة مستهلك؛ ل"لبة  كالفلوس؛ وا 

 بمنزلة الستوُقة.  فصار  االنحاس عليه
فحكمها حكم الذهب، وما كان ال"الب فيه  وما كان ال"الب فيها الذهب كالمحموديّة    

لّا في اوالمروّية فان كان  ثمنًا را جً  الفضة كالهروية عتبر قدر للتجار  تعتبر قيمتها، وا 
ما فيها من الذهب والفضة وزنًا؛ لأنّ كا واحد منهما ي"لص بالإذابة، ولا ش ء ف  
الزياد  على النصاب حتى تبلغ أربعين درهمًا ففيها درهم، وف  الذهب أربعة مثاقيا 

 .(5)عند أب  حنيفة (4)راطانيفتجب فيها ق
  في مائتَىْ درهمٍ  » :عَليَْهِ السَّلََمُ وعندهم تجب ف  الزياد  بحساب الأصا لقوله     

سَابه ذلك  خمسة دراهم  (7( )6)«وما زاد فبهحه

                                                           

. ى أمير "رسان أيام الرشيدالَ"طارفة: نوع من النقود، كان  من أعز النقود ف  ب"ارا، وسمي  بذلك نسبة إل (1)
 .332ينلر: معجم ل"ة الفقهاء: لمحمد قلعج ، وحامد قنيين ،

 .245 2، والبحر الرا ق شرح كنز الدقا ق: لابن نجيم، 243 2المحيط البرهان  ف  الفقه النعمان : لابن ماز ،  (2)
 ف  )ب( را جة. (3)
 .560 1عند الحنفية. ينلر ف : م"تار الصحاح، للرازي جرام 0.521، والدانق يساوي نص  دانق :القِيراطُ  (4)
 .266 1، وتحفة الفقهاء: للسمرقندي، 190 2المبسوط: للسر"س ،  (5)
كتاب الزكا ، باب ليس ف  ال"ضروا   بلفلم ومن كا ما ت  درهم "مسة دراهممأ"رجه الدارقطن  ف  سننه،  (6)

بلفلم فاذا كان  لك ما تا درهم وحاا  ق  ف  سننه،عن عل  بن أب  طالب، والبيه 478 2( 3صدقة، برقم)
( 7325م كتاب الزكا ، باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حاا ، برقم: )عليها الحوا ففيها "مسة دراهم

 .257 1عن عل  بن أب  طالب، قاا إبن حجر ف  الدراية: م مرسا جيدم 137 4
 .266 1للسمرقندي،، وتحفة الفقهاء: 190 2المبسوط: للسر"س ،  (7)
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مائتى دهرهم ، حتهى تبلغ شيئاً من الكسور لا تأخذ » :(1)لمعاذ عَليَْهِ السَّلََمُ   قولهله 

ما ذ ين درهمًا عه أرب حتهى تبلغشيئا،  زاد فتأخُذ منها  خمسة دراههم، ولا تأخذ مه فخُ

رهم ً منه ده  .(2)«ا

اس،     ا بالنّ ا ر والحرخ مولأنّ ف  الكسور حرجً  وحديثهم موقو فوع شرعً
ا فكان الأ"ذ مما رويناه أولىعلى عل   .(3)، ولم ينقله أحد من الثقا  مرفوعً

ا للشافع   ؛ (4)ويضم الذهب إلى الفضة ويكما نصاب أحدهما بالآ"ر؛ "وفً
لأنهما متحدان فيما يتعلق به وجوب الزكا ؛ لأن الزكا  تعلق  بهما باعتبار المالية، 
وماليتها باعتبار كونهما ثمنًا، ووسيلة إلى كسب الأعيان المنتفعة، لا باعتبار أعيانها 

لثمنية ف  معنى ا اوقد اتحد باعتبار أعيانها مقصودًا،وصورها؛ لأنها غير منتفعة 
 .كما ف  عروض التجار  فيجب الضم تكميوً للنصاب نلرًا للفقراء 

؛ لأن الزكا  متعلقة بالصور ، والمعنى فو يتحقق تكميا (5)ب"و  السوا م]   
 عند ا"تو  الجنس. (6) [النصاب

أقا من أربعة مثاقيا، أو أقا من أربعين  ولو زاد على النصابين ش ء 
ا  ه، أو أربليتم أربعين درهماً  ايضم إحدا الزيادتين إلى الأ"ر درهمً ه ه ه هه ه ه ه ه عة ه

                                                           

، كان أعلم الأمة بالحوا والحرام. وهو أحد الستة الذين ري ال"زرج جبا بن عمرو بن أوس الأنصامعاذ بن  (1)
هد بدرا وأحدا وش ،شهد العقبة مع الأنصار جمعوا القرآن على عهد النب  صلّى الله عليه وسلم. أسلم وهو فتى

سلم لأها اليمن، فبق  ف  اليمن إلى أن توف  النب  صلّى الله عليه و وال"ندق وبعثه رسوا الله، قاضيا ومرشدا 
. أسد 202 10هههه. تنلر ترجمته ف : الإصابة: لابن حجر 18، توف  سنةوول  أبو بكر، فعاد إلى المدينة

 .204 5ال"ابة: لابن الأثير 
(، 7524برقم: ) ،ال وَرِقِ  وَق صِ  فِ  رُوِيَ  ال ذِي ال َ"بَرِ  ذِك رِ  بَابُ أ"رجه البيهق  ف  سننه الكبرا، كتاب الزكا ،  (2)

، كوهما بنحوه. قاا 474 2(، 1903برقم: ) ، والدارقطن ، كتاب الزكا ، باب ليس ف  الكسر ش ء،228 4
 .367 2الزيلع  ف  نصب الراية:م حديث ضعي م 

 .243 2، والبحر الرا ق: لابن نجيم، 190 2المبسوط: للسر"س ،  (3)
 . 369-368 3، والحاوي: للماوردي، 43 2: الأم: للشافع ، ينلر (4)
نلر: يدرِّ والنسا والزياد  والسِّمَن.السا مة: ه  حيوان مكتفية بالرع  ف  أكثر الحوا لمقصد الالسوا م مفرد  (5)

 .110 1التعريفا  الفقهية، للبركت  
 ساقط من الأم.  (6)
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 لا وعندهما؛ لأنه لا تجب الزكا  ف  الكسور عنده، عند أب  حنيفة (1) مثاقيا
 ؛ لأنها  تجب ف  الكسور.(2)تضم
ولو ضم أحد النصابين إلى الآ"ر حتى يؤدي كله من الفضة، أو من الذهب فو   

لا فيؤدي من  بأس به؛ لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدرًا ورواجًا، وا 
 كا واحد رُبُع عشره.

باعتبار يضم ، وقالا: (4()3)باعتبار )القيمة(يضم  : -رحمه الله-ثم قاا أبو حنيفة 
 .(5) ءالأجزا

هم در  (7) قيمتها ]ما ة[ (6) : إذا كان له ما ة درهم و"مسة مثاقيا ]ذهب[وصورته   
 ، (8)تجب الزكا  فيه عند أب  حنيفههههههة

فيكون النص  من هذا النصاب، والنص   ،وعندهما: لا تجب حتى تكون عشر  دنانير
 . (9)من الآ"ر

نما لأن الجود  فيها غير متقومة شرعًا، و ن التقويم ف  النقود ساقط الاعتبار؛ : ألهما   ا 
المعتبر هو الوزن، ألا ترا أنه لو ملك إبريق فضة ووزنه ما ة، وقيمته عشرون دينارًا 

 (10) لا تجب الزكا ؟
اب بار الصور ؛ لأن كماا النص: إن الضم كان باعتبار المعنى وهو القيمة لا باعتله  
لضم تثب  باعتبار المالية دون العينية فوجب ا كون إلاّ عند اتحاد الجنس، والجنسيةلا ي

                                                           

 .33 3سوط: للسر"س ، ، والمب267 1تحفة الفقهاء: للسمرقندي،  (1)
 .241 2ينلر: المحيط البرهان : لابن ماز ، (2)
 ف  )ب( الضم. (3)
 المرجع السابق. (4)
 المرجع السابق. (5)
 ساقط من الأم. (6)
 ساقط من الأم. (7)
 .38 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 .241 2المحيط البرهان : لابن ماز ، (9)
 المرجع السابق. (10)
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باعتبار القيمة احتياطًا ف  باب العباد ؛ نلرًا للفقراء، ب"و  مسألة الإبريق؛ لأن 
القيمة إنما يمكن اعتبارها عند المقابلة ب"ير جنسها لا عند انفرادها؛ لأن الجود  

 .(1)والصنعة لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها
 -رحمه الله-ه ما ة درهم وعشر  دنانير قيمتها ما ة وأربعون، فعند أب  حنيفةولو كان ل 

، وعندهما تكون نصابًا تامًّا نصفه ذهب ونصفه فضة فيجب ف  (2)يجب ستة دراهم
 .(3)كا نص  ربع عشره

ولو كان له ما ة و"مسون درهمًا و"مسة دنانير قيمتها "مسون تجب الزكا    
 . (4)بالإجماع

 جب.م و"مسة دنانير قيمتها "مسون لا تله ما ة درهولو كان 
عندهما وعند  (5)جب الزكا عشر  دنانير قيمتها أقا من ما ة تولو كان له ما ة درهم و  

 (7) اب(تكميا النص )والصحيح أنه يجب؛ لأنه إن لم يُمكن  ،ا"تلفوا فيه (6)أب  حنيفة
باعتبار قيمة الدراهم؛ لأن قيمتها  (8) تكميا النصاب( )باعتبار قيمة الدنانير أمكن 

 لإيجاب الزكا  نلرًا للفقراء.  فتكما احتياطًا ،تبلغ عشر  دنانير
 ولو كان له إبريق فضة وزنه ما ة، وقيمته لصياغته ما تان لا تجب الزكا    

فيها باعتبار القيمة؛ لأن الجود  والصنعة ف  أمواا الربا لا قيمة لها عند 
 لمقابلة بجنسها.انفرادها ولا عند ا

                                                           

 .241 2، والمحيط البرهان : لابن ماز ، 38 3ينلر: المبسوط: للسر"س ،  (1)
 المرجع السابق.  (2)
 .21 3ينلر: المبسوط: للسر"س ،  (3)
 (.55الإجماع: لابن المنذر، ) (4)
 .241 2، والمحيط البرهان : لابن ماز ، 21 3ينلر: المبسوط: للسر"س ،  (5)
 المرجع السابق. (6)
 ف  )ب( تكميا نصاب الدراهم.  (7)
 ف  )ب( تكميا نصاب الدنانير. (8)
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 (1)رجا له ما تا درهم و"مسة دراهم فحاا عليها حولان فعليه عشر  دراهم  
ف   (2) ،؛ لأن ف  الحوا الأوا وجب  "مسة ف  الما تين، ولم ]تجب[عند أب  حنيفة

ال"مسة ش ء؛ لأنه كَس ر فيبقى النصاب كامو ف  الحوا الثان ، وعندهما تجب "مسة 
ن هلك منها درهم بعد الحولين فعليه "مسة دراهم (3)دراهم  وثمن درهم لما عر ، وا 

 .(4)عند أب  حنيفة
يزك  للحوا الأوا  (5) [ثوثة أحواا ]قاا أبو حنيفة: لو كان  له أل  فحاا عليها   

"مسة وعشرين وللحوا الثان  أربعة وعشرين؛  لأن "مسة وعشرين مش"وا بدين 
؛ لأنها كسر فيجب (6)ولا يجب ف  "مسة عشر أيضًا ش ءالزكا  فو يصلح نصابًا، 

ف  تسع ما ة وستين أربعة وعشرون، وتزكى للحوا الثالث ثوثة وعشرين؛ لأن تسعة 
ف   بقىيوأربعين مش"وا بدين الزكا ، وواحد وثوثون لا يجب فيه ش ء؛ لأنه كسر 

     زكا  تسع ما ة وعشرين، وذلك ثوثة وعشرون. 
  

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .242-241 2، والمحيط البرهان : لابن ماز ، 33 3ينلر: المبسوط: للسر"س ،  (1)
 ف  )ب( تكميا نصاب الدراهم.  (2)
 المرجع السابق. (3)
 المرجع السابق. (4)
 ساقط من الأم. (5)
 المرجع السابق. (6)
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 بـــــــاب زكـــــاة أمـــوال التجـــارة

ف  باب التجار  هو القيمة دون العين؛ لأن سهههههبب وجوب  (1) ) المعتبر(أصهههههله أن    
الزكا  هو الماا النّام  الفاضهههههههههها عن الحاجة الأصههههههههههلية تيسههههههههههيرًا وترفيهًا على أرباب 

 يفةول الأمواا؛ ليؤدوا الزكا  من نماء الماا فيبقى أصههههها الماا سهههههالمًا لهم، وتسهههههتمر

الكفاية دفع حاجة الفقير و ينتقص النصهههاب ف  الحوا الثان ، ويسهههتمر لم  الزكا  متى 
 ف  وقته غالبًا، والنماء ف  ماا التجار  بالإستنماء والاسترباح.

وذلك من حيث المالية، إلا أنه تعذر اعتبار حقيقة النماء ل"فا ه، فأقيم سههههههبب النماء  
 وهو التجار  مقام النّماء.

 ح.وتجب الزكا  ف  عروض التجار ؛ لأنها معد  لوستنماء والاستربا    
وما سوا الذهب والفضة لا يصير للتجار  إلا بالنية والتجار  جميعًا، وماا التجار   

ي"رخ عن التجار  بالنية؛ لأن التجار  فعا والفعا لا يصير موجودًا بالنية ما لم يتصا 
 الفعا بها كالسفر والابتذاا ترك الفعا، فيحصا بالنية كترك السفر.

بر، وكذلك ثنا ه لا يعتالحوا وآ"ره، ونقصانه ف  أابتداء وكماا النصاب يعتبر ف   
 نصاب السوا م.

وهو قوا الشافع  ف  نصاب  (3): يعتبر الكماا من أوله إلى آ"ره(2)وقاا زفر    
 السا مة.

                                                           

 ف  )ب( المعتاد. (1)
 ه، من تميم، فقيه من أصحاب أب  حنيفة حافلًا قليا131زفر بن الهذيا بن قيس العنبري البصري، ولد سنة  (2) 
 ينلر ترجمته ف :ه. 158ال"طأ، كان ثقة مأمونًا، جيد اللسان ف  منالراته مع أب  يوس  ف  الفقه، توفى سنة  

 .75،76الفوا د البهية: للكنوي، ص، 243 1: للقرش ، الجواهر المضي ة    
 .166 2، والمبسوط: للسر"س ، 16 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (3)
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، والصحيح قولنا؛ لأن الأصا الماا (1)وقاا: ف  ماا التجار  يعتبر ف  آ"ره لا غير  
والنعمة مستدعية الشكر؛ لوجوب الشكر، وكماا  وهو سبب لوجوب الزكا ؛ لكونه نعمة،

النصاب شرط لوجوب الزكا  فيعتبر ف  ابتداء الحوا وآ"ره؛ لأنه حاا انعقاد السبب، 
حاا انعقاد السبب ولا حاا  (2) وحاا ثبو  الحكم، ولا يعتبر ف  أثنا ه؛ لأنه ]ليس[

 .  (3)الوجوب كما ف  نصاب التجار  وعقد المضاربة
بدا مههههههههههههاا التجههههههههههههار  أو النقههههههههههههدين بجنسههههههههههههها أو ب"يههههههههههههر جنسههههههههههههها لا ولههههههههههههو اسههههههههههههت    

فهههههههه  النقههههههههدين حتههههههههى لا تجههههههههب الزكهههههههها   (4)ينقطههههههههع حكههههههههم الحههههههههوا "وفهًههههههها للشههههههههافع 
قولنههههههههههههها؛ لأن الزكههههههههههههها  فيهههههههههههههها :، والصهههههههههههههحيح (6)عنهههههههههههههده (5)فههههههههههههه  مهههههههههههههاا الصّهههههههههههههيارفة

بههههههههههههها  ؛متعلقهههههههههههههة بهههههههههههههالمعنى وههههههههههههههو الماليهههههههههههههة دون العهههههههههههههين، والماليهههههههههههههة لهههههههههههههم تتبهههههههههههههدا
ــــــا هــــــو الاسههههههتبداا تحقههههههق  ــــــو م المقصــــــود بمــــــال التجــــــارة وهــــــو الاســــــتربا  ول

 استبدل السائمة بجنسها أو بغير جنسها ينقطع حكم الحول.
 .(7)وقاا زفر: لا ينقطع إذا استبدلها بجنسها   

العين  يعتبر نصابها من حيث الزكا  ف  السا مة متعلقة بالعين دون المالية حتى :لنا 
ذلك باستبقا ها ف  ملكه عادً ، والاستبداا والنماء مطلوب من عينها درًا أو سمنًا و 

يُضاد ما هو المقصود بالسا مة فعلم أن الزكا  متعلقة بعينها، والعين قد تُبدّا فلم يتم 
 الحوا على النصاب لا حقيقة ولا تقديرًا.

                                                           

 .51 2الأم: للشافع ،  (1)
 ساقط من الأم. (2)
  263 7المضاربة: ه  شركة ف  الربح بماا من جانب وعما من جانب. ينلر: البحر الرا ق: لابن نجيم، (3)
 .282 3الحاوي: الماوردي، (4)
الصيارفة: ه  الفضة والصفر إذا "لط لا تتميز الفضة من الصفر حتى يحترق الصفر. بدا ع  (5)

 197 5الصنا ع:للكاسان ،
 .51 2الأم: للشافع ،  (6)
 .57 3، والمبسوط: للسر"س ، 15 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (7)
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، ويكره (1)وذكر ف  النوادر: لو أراد بالبيع الفرار من الزكا  لا يكره عند أب  يوس   
 .(2)عند محمد

 .(4)أو لإسقاط الاستبراء (3)وعلى هذا ال"و  لو احتاا المشتري لإسقاط الشفعة  
أن الزكا  عباد  والفرار من العباد  أو من حكم الشريعة ليس من أ"وق  لمحمد 

 .(5)المؤمنين فيكره 
؛ لأنه ربما ي"ا  أنه لا (6)وهو الأصح: أن هذا فرار عن المعصية  لأبي يوسف  

و اعة، فصيًا، والفرار عن المعصية طالقيام بالواجب ولا يمتثا بأمره فيصير عايمكنه 
يكره كمن امتنع من جمع الماا حتى لا يلزمه الزكا  والحج حتى لو قصد بالبيع الب"ا 

 .(8)هكذا حكى عن الشيذ أب  حفصن الكبير (7)دون الفرار عن المعصية يكره 
 (9)الحوا بأوفر القيمتين من الدراهم والدنانير  ويُقوم عروض التجار  يوم حاا عليه   

حتى إذا بل"  بالتقويم بأحدهما نصابًا ولم تبلغ بالآ"ر  -رحمه الله-عند أب  حنيفة
قوّم  بما تبلغ النصاب وذلك أنفع للفقراء، والزكا  شرع  نلرًا للفقراء ولرب الماا، 

                                                           

أبو يوس : هو يعقوب بن إبراهيم، من أولاد دجانة الأنصاري الصحاب ، الإمام المجتهد المحدث قاض  القضا ،  (1)
هه، ولزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأي وول  القضاء بب"داد، فلم يزا بها حتى توف  113ولد ف  الكوفة سنة 

ام، وأوا من وضع الكتب على مذهب أب  هههه ف  "وفة هارون الرشيد، وكان المقدم من أصحاب الإم183سنة
حنيفة وأملى المسا ا ونشرها، وبث علم أب  حنيفة ف  أقطار الأرض، له النوادر والأمال . تنلر ترجمته ف : 

 .225، الفوا د البهية: للكنوي 222 2الجواهر المضية: للقرش  
 . 237 2، والبحر الرا ق: لابن نجيم، 299 2المبسوط: للسر"س ،  (2)
 .119 1الشفعة: من الشفع، وهو من يشفع عقاره بالعقار الذي يأ"ذه. ينلر: طلبة الطلبة: للنسف ،  (3)
 .113 1ه شبهة. ينلر: طلبة الطلبة: للنسف ، ب ماالاستبراء: طلب الطهار  والبعد عن كا  (4)
 .237 2، والبحر الرا ق: لابن نجيم، 299 2المبسوط: للسر"س ،  (5)
 بق.المرجع السا (6)
 .343 2، والمبسوط: للسر"س ، 21 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (7)
 أحمد بن حفص، أ"ذ الفقه عن محمد بن الحسن، وله كنيتان أبو حفص وأبو عبد الله، كان ثقة إمامًا ورعًا زاهدًا،  (8)

زمن أب  حفص قدم محمد بن إسمعيا الب"اري بب"ارا فى  :قاا شمس الأ مة ،له أصحاب لا يحصونوكان      
ه. ينلر ترجمته ف : الفوا د البهية: 264، توفى سنة الكبير وجعا يفت  فنهاه أبو حفص وقاا لس  بأها له 

 .67(، الجواهر المضية، للقرش  81للكنوي،)
 .343 2، والمبسوط: للسر"س ، 21 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (9)



71 
 

يجب رفاق ف  جميع الحوا فورب الماا استوفى حله من هذا الماا بالاسترباح والاست
 اعتبار حل الفقير ف  آ"ر الحوا بتقويمه بما هو أنفع وأنلر له.

ن كان اشتراها بالعروض يُقوّمها     وعن أب  يوس : أنه يُقومها بما اشتراها به، وا 
 .(1)وللبدا حكم الأصابالنقد ال"الب ف  ذلك المصر، لأن الثمن بدا هذا الماا، 

وقاا محمد: يُقومها بالنقد ال"الب ف  ذلك المصر على كا حاا كما ف  الم"صوبا    
 .(2)والمتلفا 

والذهب والفضة يضمان إلى عروض التجار ، ولكن عند أب  حنيفة يُضم باعتبار    
ن شاء قومهما وضم قيمتها إلى  القيمة فان شاء قوّم العُروض فيضم قيمتها إليهما وا 

وعندهما: يضم باعتبار الأجزاء فتقوّم العروض فتضمّ قيمتها  (3)  قيمة عروض التجار 
 عندهما. (4)إليهما، ولا يقوم الذهب والفضة ف  باب الزكا  أصوً 

ند عن دم العمد بنية التجار  ع ولو قبا الهبة والوصية والمهر وبدا ال"لع والصلح  
؛ لأن هذه الأشياء ليس  بتجار  فتجرد  النية عن عما (5) محمد: لا يكون للتجار 

؛ لأن التجار  عقد اكتساب الماا فما لا (6)التجار ، وعند أب  يوس : يكون للتجار  
يد"ا ف  ملكه إلا بفعله فهو كسبه فيكون تجار  معنى فيصح اقتران نية التجار  بفعله 

 (8)د أب  يوس  لا يكون للتجار  ف  م"تلفه: أن عن (7)كالشراء والإجار ، وذكر الحاكم
 .(9) وهو قوا أب  حنيفة، وعند محمد يكون

                                                           

 المرجع السابق. (1)
 المرجع السابق. (2)
 .21 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (3)
 .198 2المبسوط: للسر"س ،  (4)
 .21 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 198 2المبسوط: للسر"س ،  (5)
 المرجع السابق. (6)
محمد بن محمد الحاكم الشهيد البل" ، كان إمام الحنيفة ف  عصره، ول  قضاء ب"ارا، تتلمذ عل  يد أحمد بن  (7)

ميذه الحافل صاحب المستدرك من مؤلفاته: الكاف  والمنتقى، توف  مقتولا بالرأي سنه حنبا، ومن تو
 (.185ه.ينلر ترجمته ف : الفوا د البهية: للكنوي، )334

 .35 5، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 358 2المبسوط: للسر"س ،  (8)
 .198 2، والمبسوط: للسر"س ، 139 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (9)
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مولو ورث مالا ينوي به التجار  لا يكون للتجار ؛ لأن النية تجرد  عن  النوادر:   
العما إلا أن يكون ذهبًا أو فضة أو سا مة فه  على ما ورثها لما يأت  ف  باب زكا  

 .(1)الدينم
ولو اشترا "ادمًا لل"دمة وهو ينوي إن أصاب ربحًا يبيعه لا يكون للتجار ؛ لأن     

أو  (2)اغ اشترا عصفرًاصب  كذلك يكون إذا أصاب ربحًا يبيعه،  المشترا لل"دمة
 وحاا عليه الحوا ففيه الزكا . لناسُ ليصبغ به ا (3)زعفرانًا

لزكا ؛ العصفر ونحوهما ففيه اوأصله أن كا عين يبقى أثرها ف  المحا كالزعفران و  
 ثوب ومالا ن الصبغ القا م ف  اللأنه يتحقق فيه معنى التجار ؛ لأنه يصير معتاضًا ع

ا فو زكا  ، والحطب والملح ونحوه(5) ((4)ضُ ر  يبقى له أثر ف  العين كالصابون و)الحُ 
بغ به الجلد، ليد (6)فيه؛ لأنه لا يتحقق فيه معنى التجار ، وكذلك الدّباغ يشتري العفص

والدهن والشحم؛ ليدهن به الجلود فو زكا  فيه، وآلا  الصّباغ الذّين يعملون بها 
 ولرو  أمتعة التجار  فو زكا  فيها؛ لأنها غير معدّ  للتجار .

                                                           

 .35 5وبدا ع الصنا ع: للكاسان ،  ،198 2المبسوط: للسر"س ،  (1)
للزبيدي،  . ينلر إلى: تاخ العروس:: هذا الذي يصبغ به منه ريف  ومنه بري وكوهما ينب  بأرض العربالعصفر (2)

13 74. 
فَرَانُ  (3) ب غُ المعرو  وهو من الطِّيب :الز ع   .324 4. لسان العرب: لابن منلور،هذا الصِّ
ثَ وقيا هو ضرب من الحَم ض معرو  يشبه الرِّ  ،هو ضرب من النبا  إِذا أَكثر منه البعير وَجِعَ بطنُهالحرض:  (4) م 

فر الذي يجعا ف  الطبذ وقيا حَبُّ ال، غير أَنّ الرّم ث أَب سَطُ منه ورَقاً وأَن جَعُ ف  الن عَم عصفر وقيا هو العُص 
فُر وا  لحُرُضُ من نَجِيا السباخ وقيا هو من الحمض وقيا هو الُأش نان تُ" سَا بهوثوب مُحَر ض  مصبوغ بالعُص 

لابن  . لسان العربالَأيدي على أَثر الطعام وحكاه سيبويه الحَر ض بالِإسكان وف  بعض النسذ الحُر ض
 .133 7منلور،

 ساقط ف  )ب(. (5)
 .467. م"تار الصحاح: للرازي الذي يُت"ذ منه الحبر: العَف صُ  (6)
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فان كان يبيعها مع  (3)والمقاود (2)والبراذع  (1) ولو اشترا ن"اس الدواب الجوا   
ن كان لحفل الدواب بها فو زكا  فيها، كآلة الصّباغين، وكذلك  الدواب ففيها الزكا ، وا 

 العطار إذا اشترا القوارير.
ليؤجره للناس فو زكا  فيه؛ لأنه اشتراه لل"لة لا للمبايعة، ولو  (4)ولو اشترا جوالقًا 

هو ذا الشا  إذا مات  فدُبِغ جلدها فاشترا عصيرًا للتجار  ثم ت"لا فهو للتجار ؛ وك
للتجار ، ولو كان له عبد للتجار  فقتله عبد "طأ فدُفع به فالثان  للتجار ؛ لأنه بدا عن 

الدم على العبد أو على غيره لم  (5) ماا التجار ، ولو قتله عمدًا فصالحه المولى )من(
 يكن للتجار ؛ لأنه بدا عما ليس بماا.

ف  الرق لا يعود للتجار ؛ لأن بالكتابة بطا وص  التجار  مع  ولو كاتبه فعجز وردّ  
 قيام ملكه فيه؛ لأن الكتابة بمنزلة نية ال"دمة فو يعود إلا باست نا  عما التجار .

لو اشترا المضارِب طعامًا لنفقة عبيد التجار  وحاا عليه الحوا وجب   الجامع:   
عبيد التجار  لا تجب فيه الزكا ؛ لأن فيه الزكا ، والمالك لو اشترا طعامًا لنفقة 

لا يملك الشراء من ماا التجار  ل"ير التجار فوقع للتجار  ب"ير نيةً، والمالك  المضارب
 .(6)للتجار  وغيرها فو يتعين للتجار  إلا بنية  يملك الشراء

م اولو اشترا بعرض التجار  عرضًا فالثان  للتجار  إلا بنية البذلة؛ لأن إقامتها مق   
 الأوا يدا على نية التجار  إلا أن ينص ب"وفه.

                                                           

أَجِل ة  و جُاُّ الش ء معلمه ويقاا ماله دق ولا جا أي ماله دقيق ولا جليا و جَوَاُ الله علمته الجوا مفرد والجمع  (1)
صحاح، . ينلر ف : م"تار الوقولهم فعلته من جَوَلِكَ أي من أجلك و الجَو لَةُ البقر  الت  تتبع النجاسا 

 .46للرازي
ذَعةُ ا البراذع: (2)  9 8. لسان العرب: لابن منلور،لحِلس الذي يُلقى تح  الرحاالبَر 
المقاود: ما تقاد به الدابة، ويكون متصوً باللجام من حبا ونحوه. معجم الل"ة العربية المعاصر : لأحمد  (3)

 .1869 3عمر،
 . 360 10الجوالق: كيس كبير من الصو  أو الشعر. ينلر: لسان العرب: لابن منلور، (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 .427 1الجامع: للشيبان ،  (6)
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ب"و  ما لو اشترا بالذهب والفضة عرضًا لا يكون للتجار  إلا بنية البذلة، لأنهما  
لا يكون للتجار  بأصا  (1) (العرض)للتجار  بأصا ال"لقة والفطر  لا بقصده ونيته، و

 قصده. (2)(انعدام)ال"لقة فلم يقم مقامها دلالة 
ولو لم يكن العرض للتجار  فاشترا به عرضًا كان عند صاحبه للتجار  لا يكون  

 للتجار  إلا بالنية؛ لأن البدا يقوم مقام المبدا ما لم ينو ب"وفه. والله أعلم
                                                                

  

                                                           

 ف  )ب( لا يحتما أن يكون للتجار . (1)
 ف  )ب( لانعدام، وهو الصواب. (2)
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 بـــــــاب زكـــــاة الإبل السائمة

  الإبا إلى "مس وعشرين ف  كا "مس شا ، وف  كا "مس وعشرين بن  وف    
، وف  إحدا (3)، وف  س  وأربعين حِقة(2)، وف  س  وثوثين بن  لبون(1)م"اض

، وف  س  وسبعون بنتا لبون، وف  إحدا وتسعين حقتان إلى ما ة (4)وستين جذعة
ان وشا ، وعشرين حقت وعشرين فاذا زاد  عليها استؤنف  الفريضة فف  ما ةن و"مسةن 

وف  ما ة وثوثين حقتان وشاتان، وف  ما ة و"مسة وثوثين حقتان وثوثة شياه، وف  
ما ة وأربعين حقتان وأربع شياه، وف  ما ة و"مسة وأربعين حقتان وبن  م"اض، وف  
ما ة و"مسين ثوث حقاق فاذا زاد  استؤنف  الفريضة فف  "مس من الزياد  شا  إلى 

ن ففيها بن  م"اض مع ثوث حقاق، وف  س  وثوثين بن  لبون مع "مس وعشري
 ين.ربعين حقة مع ثوث حقاق إلى ما تثوث حقاق، وف  س  وأ

                                                           

: ما د"ا ف  السنة وابن الم"اض ،وبن  الم"اض ،"لفة : اسم للنوق الحواما واحدتهاالم"اض بن  م"اض: (1)
نلأن أمه قد لحق  بالم"اض ؛الثانية : هو الذي حمل  أمه أو حمل  وقيا، حامولم تكن  : أي الحواما وا 

ن لم تحما ه   .4728. تاخ العروس: للزبيدي، الإبا فيها أمه وا 
 .372 13. لسان العرب: لابن منلور،الناقة إذا كان  ذاَ  لَبَنن أَو نزا الل بَنُ ف  ضرعها بن  لبون: (2)
للرازي  . م"تار الصحاح:الحِقُّ بالسكر ما كان من الإبا بن ثوث سنين وقد د"ا ف  الرابعة والأنثى حِق ة   حقة: (3)

167. 
ان . لسوهو قبا ذلك حق والذكر جذع والأنثى جذعة ،ف  السنة ال"امسة استكماله أربعة أعوام ود"امن  جذعة: (4)

 .43 8العرب: لابن منلور،
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فاذا زاد  استؤنف  الفريضة مثا ما استؤنف  بعد ما ة و"مسين إلى ما تين ثم هكذا   
 -عليه وسلمصلى الله -، وهكذا كتب النب (2)، وهو مذهب عل  وابن مسعود (1)أبدًا 

 .(3)  -رض  الله عنه-ف  كتاب الصدقا  لأب  بكر الصديق

وقاا الشافع : مإذا زاد  واحد  على ما ة وعشرين ففيها ثوث بنا  لبون إلى ما ة   
وثوثين، ثم تجعا كا تسعة عفوًا، ويجب ف  كا أربعين بن  لبون، وف  كا "مسين 

 .(4)لم توجد تؤ"ذ قيمتهامحقة هكذا أبداً؛ ولو وجب ف  إبله بن  م"اض ف

في  خمسٍ  »: عَليَْهِ السَّلََمُ   لقوله (6()5)وقاا أبو يوس  والشافع : ميؤ"ذ ابن لبونم   

 .(7)«وعشرين من الإبل ابنة مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر
 و باعتبار القيمة، وعندنا: هذا الحديث ساك  عن جواز أ"ذه باعتبار العين أقلنا  

أ"ذه من غير اعتبار قيمة؛ لما فيه من تحقيق المعادلة؛ لأن ذه بطريق اليجوز أ"
  القيمة يؤدي إلى الإضرار بالفقراء والإجحا  بأرباب الأمواا.    

ن شاء     ومن وجب ف  إبله سن ولم توجد فالمصدّق بال"يار إن شاء أ"ذ قيمته وا 
ن شاء أ"ذ دونه وأ (8))أفضا(أ"ذ  "ذ فضا القيمة؛ لأن أ"ذ ورد عليه فضا قيمته، وا 

مواا؛ بأرباب الأالبدا من غير اعتبار القيمة يؤدي إلى الإضرار بالفقراء والإجحا  
                                                           

لَي سَ فِيمَا »، يشير بذلك إلىم 19 4(، 6803مصنفه، كتاب الزكا ، باب الصدقا ، برقم: ) أ"رجه عبد الزراق ف  (1)
رََ  ثَوَثُ شِيَاهن، وَفِ  عِ  سَ عَش  ء ، وَفِ  َ"م سن شَا  ، وَفِ  عَش رن شَاتَانِ، وَفِ  َ"م  بِاِ شَ   رِينَ دُونَ َ"م سن مِنَ الإ ِ ش 

بَعُ شِيَاهن   .338 2وقاا: حديث حسنلراية:م . قاا الزيلع  ف  نصب اأَر 
 عبد الله بن مسعود بن غافا، أوا من جهر بالقران ف  مكة، وهو من أها بدر، أرسا إلى الكوفة (2)

ه. تنلر ترجمته ف : أسد ال"ابة: لابن الأثير، 32كثيرًا ولازمه، توفى سنة  معلمًا ووزيرًا، حدث عن النب     
 .199 198 4، والإصابة ف  معرفة الصحابة: لابن حجر، 381 3

 . 19 4(، 6803أ"رجه عبد الرزاق ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب الصدقا ، برقم: ) (3)
 .6 2الأم: للشافع ،  (4)
 .6 2الأم: للشافع ،  (5)
 .234 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
بنحوه، والنسا   ف  سننه،  527 2(، 1385: (أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب زكا  ال"نم، برقم (7)

 ، بنحوه.18 5(، 2447برقم: ) كتاب الزكا ، باب زكا  الإبا،
 ف  )ب( الفضا. (8)
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 ،لجواز أن يكون البدا أقا قيمة أو أكثر من الواجب فتعتبر القيمة؛ تحقيقاً للمعادلة
جب و  وقيا يَُ"يّر صاحب السا مة ف  ذلك تيسيرًا عليه، وال"يار إلى المصّدق فيما إذا

لك أو أن يأ"ذ ذ منه في"يّر المصدق بين أراد المالك أن يدفع  بعض سن أعلىسن ف
 ف  الأعيان المجتمعة عيب فله أن لا يرضى به. (1)ق صقيمته؛ لأن الشِّ 

ليس في  »: عَليَْهِ السَّلََمُ لقوله  (2)ولا زكا  ف  غير السا مة من الحيوان "وفًا لمالك  

؛ ولأن سبب وجوب الزكا  هو الماا المعدّ (3)«والبقر المُثيرة صدقةالحوامل والعوامل 
للنماء وذلك بالإسامة أو التجار ؛ لأنه مفض  إلى النماء غالبًا فأقيم مقامه وتجب ف  

ناثها وم"تلطها؛ لأن النصوص غير فاصلة.  السا مة ذكورها وا 

ف  البراري لقصد الدّرّ أوالنسا أو الزياد  ف  السّن أو  (4)(تسوم)والسا مة ه  الت    
السّمن حتى لو أسيم  للحما وللركوب لا للدّر والنسا فو زكا  فيها ولو أسيم  

، (5)للتجار  ففيها زكا  التجار  دون زكا  السا مة، وعند الشافع  مفيها زكا  السا مةم
اجه، له فت"رخ عن كونها سا مة با"ر والصحيح قولنا؛ لأن الإبا إنما صار  سا مة بجَع  

فمتى أعدّها وجعلها  (6)(حمولة أو معلوفة)ولهذا يملك إبطاا وص  الإسامة بجعلها 
للتجار  صار  معد  ومرصد  للتجار  فو تبقى معد  للإسامة لتَضَادن بينَهُما؛ لأن المعدّ 
للتجار  معد  للإ"راخ عن ملكه، والمعدّ للإسامة معد للإمساك ف  ملكه ليتحقق النماء 

 ونسوً وسنًا وسمنًا. (7)وً س  رِ 

                                                           

 .354. ينلر: م"تار الصحاح، للرازي ن الش ءالشِّق صُ بالكسر القطعة من الأرض والطا فة م (1)
 .94 3الذ"ير : للقراف ،  (2)
 ، والدارقطن 116 4(، 7187ا"رجه البيهق  ف  سننه، كتاب الزكا ، باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، برقم: ) (3)

الزيلع  ف  نصب بنحوهما. قاا  492 2(، 1938ف  سننه كتاب الزكا ، باب ليس ف  العواما صدقة، برقم: )     
 .360 2الراية:م غريب بهذا اللفلم

 ف  )ب( تُسام، وهو الصواب. (4)
 .52 2الأم: للشافع ،  (5)
 ف  )ب( معلوفة أو حمولة. (6)
ف ق والتُّؤَد  رِس وً: (7) لة الرِّ  .281 11. لسان العرب: لابن منلورالرِّس ا والرِّس 
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ن كان  تسام ف  بعض السنة وتعل  ف  ا    لبعض، فان أسيم  ف  أكثرها فه وا 
لا فو؛ لأن العبر  ل كثر؛ ولأن أصحاب السوا م لا يجهههههههههههدون بُدًا من أن  سا مة وا 

 سوا مهم ف  زمان البرد والثلج؛ فجعلنا الأقا تبعًا ل كثر. (1) )يعلفون(
كا  ز  ولو اشتراها للتجار  ثم جعلها سا مة يعتبر الحوا من وق  الجعا؛ لأن حوا  

التجار  تبطا بجعلها للسّوم؛ لأن زكا  السا مة وزكا  التجار  ي"تلفان قدرًا وسببًا فو 
 نبن  حوا أحدهما على الآ"ر.

 -عنه رض  الله-ا  لقوا عمرويحتسب الص"ير والأعمى ف  العدد ولا يأ"ذها من الزك
ى كفه ولا تأ"ذها ولو جاء بها الراع  يحملها عل (3)عليهم الس"لة (2) ه:م )عدّا(لساعي

 (5)موالأكولة والما"ض والفحا و"يار السا مة ويؤ"ذ من أوساطها (4)ىبَ منهم ولا تأ"ذ الرُّ 

، عليكم اءورلا يؤخذ في الصدقة الهرم وذوات عَ »: عَليَْهِ السَّلََمُ ؛ لقوله 

والربا المريبة ولدها والأكولة التي تسمن للأكل والماخض  ،بالوسط

 .(6)«الحامل
وعن أب  يوس  ف  المنتقى: ليس ف  الإبا والبقر وال"نم العمى والمقطوعة القوا م   

، وعنه ف  رجا له "مس من الإبا عجا  ولا تساوي  ؛ لأنها ليس  سا مة(7)مشيئ
ن شاء واحد ً   شا   . (8)منها ل و يؤدي إلى الإجحا  به إن شاء أعطى شا ، وا 
: مله "مس من الإبا مهازيا وجب فيها شا  بقدرهن، ومعرفة ذلك: أن  الزيادات   

تنلر إلى الشا  الوسط كم ه  من بن  م"اض وسط، فان كان  قيمة بن  م"اض 

                                                           

 ف  )ب( يعلفوا ولعا الصواب ما ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( عدّ وهو الصواب. (2)
ون   الس"لة: (3) ا  وسَِ"اا  وسَِ"لة  الَأ"ير  نادر  وسُ"  أ ن ذكراً أَو أُنثى والجمع سَ"  لسان  .ولد الشا  من المَعَز والض 

 .332 11العرب: لابن منلور 
 .399 1ب: لابن منلور . لسان العر ه  الشاُ  القَريبةُ العَه دِ بالوِلاد  وجمعها رُباب  بالضم الرُّبى: (4)
 .10 4(، 6806أ"رجه عبد الرزاق ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب ما يعد وكي  تأ"ذ الزكا ، برقم: ) (5)
 ( بنحوه.  528 2(، 1455أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب لا تؤ"ذ ف  الصدقة هرمة، برقم: ) (6)
 .15 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (7)
 ،234 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (8)



79 
 

وسط "مسون، وقيمة الشا  الوسط عشر  تبين أن الشا  الوسط "مس بن  م"اض 
ن كان سدستها قمفوجب ف  المهازيا شا  قي وعلى  ا فسدسهيمة "مس واحد  منهن، وا 

 هذا قياسه.
ن كان لا تبلغ قيمة كلها قيمة بن  م"اض وسط ينلر إلى قيمة أعوهن فيجب      وا 

ن كان  قيمة أعوهن عشرين ف"مسهُ أربعة  فيها من الزكا  قدر "مس أعوهنّ، وا 
ن كان  قيمة أعوهن ثوثيفتجب فيها شا  تساوي أربعة د تة دراهم؛ ن ف"مسهُ سراهم، وا 

وجه لإيجاب شا  الوسط؛ لأنه لعا قيمتها تبلغ قيمة واحد  من العجا  أو تربو  لأنه لا
عليها فيؤدي إلى الإجحا  بأرباب الأمواا فأوجبنا شا  بقدرهن ليعتدا النلر من 

تجب وعشرين ف هكذا إلى "مس قدرهنوكذا ف  العشر  منها تجب شاتان ب الجانبين،
 .(1)مواحد  من أفضلهن

ولو كان له عشر بنا  م"اض عجا  إلا واحد  منهن وسط فعليه شاتان وسطان؛   
لأن العجا  تابعة للوسط فصار كأن الكا مثلها ف  الصفة كما لو كان كلها ص"ارًا 
ن كان له "مس وعشرون عجا  وقيمة أفضلها مثا قيمة بن  م"اض  وواحد  مسنة، وا 

ن نقص  قيمة أفضلها عن بن  م"اض  وسط، أ"ذ منه قيمة بن  م"اض وسط، وا 
وسط فعليه قيمة بن  م"اض مثا أفضلها قيمة؛ لأن قيمة بن  م"اض وسط ربما 
يكون مثا بنتين من العجا  فيؤدي إلى أ"ذ بعيرين من "مسة وعشرين، وهذا لا 

 يجوز إلا أن يُعطى أفضلها فيؤ"ذ منه. 
ن  لبون وسط تجب بولو كان  ستًا وثوثين وليس فيها ما تبلغ قيمة بن  م"اض   

بقدرهن، وف  س  وأربعين وجب  حقة بقدرهن، ومعرفة ذلك أن ينلر إلى قيمة بن  
ن كان  قيمة بن  م"اض أربعين، وقيمة بن   م"اض وسط وقيمة بن  لبون وسط، وا 
لبون ستين، لهر أن بن  لبون مثا بن  م"اض، ومثا نصفها فيجب ف  المهازيا 

ن بن  لبون قيمتها مثا واحد  من هن، ومثا نصفها إن كن مستويا  ف  العج ، وا 

                                                           

 .277 1شرح الزيادا : للقاض  "ان تحقيق: قاسم أشر  (1)
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كن متفاضو  وليس منهن ش ء يساوي بن  م"اض وسط فزكاتهن بن  لبون قيمتها 
 مثا قيمة أفضلهن ونص  قيمة الت  تليها.

إن كان قيمة حقة وسط ما ة وعشرين وقيمة  (1) ومعرفة الحقة يقدر بين )أن ينلر(  
ن كان ما عنده حقة مثا ثوبن  م"اض وسط أربعين فعلم أن ال ث بن  م"اض، وا 

من بنا  الم"اض مستويا  ف  العج  فزكاتهن حقة تعدا ثوث بنا  م"اض إن 
ن شاء ثوثاً عنده. ن شاء قيمتها وا   شاء أداها وا 

ن كن متفاضو  ف  العج  وكان  قيمة كا واحد  عشر  إلا ثلثاً قيمة )كا(    (2) وا 

فزكاتهن حقة تعدا الثوث الفواضا  ين عشرونريواحد  منهن "مسون، وقيمة الأ"
ن شاء حقة  (3) قيمتها تسعون إن شاء أدّا الثوث الفواضا )منهن( ن شاء قيمتهن وا  وا 

 قيمتها تسعون؛ لأن قيمة ثوث أفضلهن تسعون.
بنا  م"اض بنا  لبون عجا  إلَا واحد  وسط قيمتها سبعون  (4) ولو كان)عنده(  

وقيمة البواق  أربعون فزكاتهن حقة قيمتها ما ة وأربعة وثوثون، وطريق معرفته أن 
وقيمة بن  م"اض وسط وقيمة هذه (5)ينلر إلى قيمة حقة وسط )ما ة و"مسين(

فنقوا لو كان  هذه  "مسين ما ة و(7)فان كان قيمة ]حقة وسط[  (6) ]الواحد  الوسط[
منهن فاذا كنّ بنا  الإبا بنا  م"اض أوساط وجب  حقة وسط وه  مقدار ثوث 

قيمة بن  لبون وسط فاذا كان  قيمتها سبعون فنقوا لو كان البواق   لبون نلر إلى
بنا  م"اض أوساط كان عليه هذه البن  اللبون الت  قيمتها سبعون والباق  إلى تمام 

أ"را  (8) ثمانون درهمًا وه  بن  م"اض وسط وثوثة )أرباع( ما ة و"مسين وذلك
                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( عينهن. (3)
 ف  )ب( ولو كان مكان بنا  م"اض وه  الصواب. (4)
 ساقط ف  )ب( وهو الصواب. (5)
 ساقط من الأم. (6)
 ساقط من الأم. (7)
 ف  )ب(أ"ماس، وكذلك ف  الطر  )وه  الصواب(. (8)
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فلمّا كان البواق  عجافًا وجب  هذه الواحد  الت  قيمتها سبعون والواحد  الت  تليها 
وأربعة أ"ماس أ"را وذلك أربعة وعشرون فالجملة ما ة (1) وقيمتها أربعون وثوثة(

 قدرهنّ.وثوثون وذلك قيمة الحقة ب
صلى -م جعل  قيمة ابنة م"اض معيارًا ف  هذه الفصوا قلنا: لأن النب فان قيا ل   

وابنة الم"اض مراد  (2)« من الإبل السائمة شاة في خمس »قاا: -الله عليه وسلم
م"اض وأربع  حتى لو كان  واحد  من ال"مس من ابنة (4)هذا بالإجماع (3) )بها(

رين. إلى ما ة وعش من النصبونها لا فكذلك فيما يعده ب فيها شا  وبدفصون تج
 والله أعلم

                                                 
  

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
بلفله، والبيهق  ف  السنن والآثار بلفلم 552 1(1447أ"رجه الحاكم ف  المستدرك، كتاب الزكا ، باب الزكا  برقم) (2)

ستدلل  . قاا الحاكم:م ا359 6(2387ف  "مس من الإبا شا م كتاب الزكا ، باب فرض الإبا السا مة برقم:)
 على صحته بالأسانيد الصحيحة عن ال"لفاء والتابعين بقبولها واستعمالهام.

 ساقط ف  )ب(. (3)
 .35، ومراتب الإجماع: لابن حزم، ص54الاجماع: لابن المنذر، ص (4)
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 بـــــــاب زكـــــاة البــقـــــر

ليس ف  أقا من ثوثين من البقر سا مة صدقة، وف  الثوثين تبيع أو تبيعة وهو    
ف  الثانية، وف  الأربعين مسنّة وه  الت  طعن  ف   (1) الذي تم  له سنة و)طعن(

ً خذ من كل ثلاثين من البقر تبيع»الثالثة لقوله عليه السوم لمعاذ:  تبيعة وما  أو ا

هة     .(2) «زاد على الأربعين فبهحساب بالمسن
عند أب  حنيفة: حتى لو كان  الزياد  واحدًا يجب فيه جُزء  من أربعين جههههزءاً من   

ا أنه لا شيئ ف  الزياد  حتى تبلغ "مسين ففيه عن أب  حنيفة: ، وروا الحسن(3) مسنّة
 .(4)ة وربع مسنّة أو ثلث تبيعنّ مس
ن ففيها لغ ستيعن أب  حنيفة: أنه لا شيئ ف  الزياد  حتى تب(5)وروا أسد بن عمرو  

 -رحمهم الله-(9)والشافع  (8)وهو قوا أب  يوس  ومحمّد(7()6) تبيعان )أو تبيعتان(
أنه قيا له ما تقوا فيما بين -رض  الله عنه-وهذه الرواية أعدا لما روي عن معاذ

؛ ولأن مبنى الزكا  ف  السا مة (10)الأربعين والستين؟ فقاا: تلك أوقاص لا شيئ فيها 

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
م بيعةثوثين تبيعا أو تومن كا  ،"ذ من البقر من كا أربعين مسنةأمرن  أن آأ"رجه ابن ماجة ف  سننه، بلفلم (2)

أمر  أن آ"ذ من البقر من ، والبيهق  ف  سننه، بلفلم 577 1( 1804كتاب الزكا ، باب صدقة البقر، برقم: )
 98 4(، 7083م كتاب الزكا ، باب فرض صدقة البقر، برقم: )أو تبيعة ومن كا أربعين مسنة ثوثين تبيعا

 .140 1مإسناده ضعي م كوهما عن معاذ. قاا الزيلع  ف  نصب الراية 
 .338-337 2، والمبسوط: للسر"س ، 234-232 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 المرجع السابق. (4)
أسد بن عمرو بن عامر، أبو المنذر البجل  الكوف ، صاحب أب  حنيفة، ول  القضاء بب"داد بعد أب  يوس ،  (5)

 .140 1للقرش ، ه. تنلر ترجمته ف : الجواهر المضية: 188توفى سنة 
 ساقط ف  )ب(. (6)
 .338-337 2، والمبسوط: للسر"س ، 234-232 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (7)
 المرجع السابق. (8)
 .10 2الأم: للشافع ،  (9)
 سبق ت"ريجه ف  هذا الباب. (10)
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قَاص دفعًا للضرر عن أرباب الأمواا؛ لأن الشّقص عيب على أن لا  تجب فيها الإش 
ف  الحيوان حتى أوجب ف  الإبا عند قلة العدد من "و  جنسه تَحَرُزًا عن إيجاب 

 .(1)، فكذلك ف  زكا  البقر لا يجوز إيجاب الشّق صالشّقص
ء الماا "والوقص والنصاب بالرأي لا يجوز وا   ثبا : أن إ-رحمه الله-لأب  حنيفة  

عن الواجب )لا يجوز فأوجبنا فيما زاد بحسابه احتياطاً لأمر العباد  وتحملنا إثبا  
؛ فانه روا (3) وحديث معاذ لم يصح (2) الشقص لضرور  تعذر إ"و ه عن الواجب(

قاص ف  الأو  -صلى الله عليه وسلم-عن معاذ أنه قاا لم يقا رسوا الله (4)وسو طا
 .  (6()5)شيً ا
فاذا زاد على الستين يدار الحساب على الأربعينا  والثوثينا  ف  النُصُب وعلى   

فف  السّبعين مسنّة وتبيع، وف  الثمانين مسنتان، (7)الأتبعة والمسنا  )ف  الفريضة(
 بعة، وف  الما ة مسّنة وتبيعان هكذا أبدًا.وف  التسعين ثوثة أت

والجواميس بمنزلة البقر؛ لأنه بقر حقيقة فيتناوله مطلق اسم البقر ولهذا لو حل  لا   
يشترا بقرًا فاشترا جاموسًا يحنث ب"و  البقر الوحش ؛ لأنه ملحق ب"و  

ن أَ  (8)الجنس)كالبقر(  (9) ى(ل  حكمًا )حتننا، لا تلتحق بالأهفيما بي      فَ لِ الوحش ، وا 

                                                           

 .28 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 337 2المبسوط: للسر"س ،  (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 سبق ت"ريجه ف  هذا الباب. (3)
 طاووس بن كيسان من اليمن ف  "وفة عمر بن ال"طاب، كان  أسرته من الموال ، فقيه وراوي حديث من التابعين  (4)

 ، والاستيعاب: لابن عبد البر، 516 1ه. تنلر ترجمته ف : الطبقا : للنيسابوري، 106وكبار الفقهاء توفى سنة     
   3 1330. 
 .364 2( 9942ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب ف  الزياد  على الفريضة، برقم: )أ"رجه  (5)
 .28 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 277 2المبسوط: للسر"س ،  (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ف  )ب( كالحمار، وذكر ف  الطر  أنه ] لعله كالحمار[. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
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يبقى حوا الأكا فكذا البقر الوحشيا  ]لأنه يلحق ب"و  الجنس كالحمار 
 .(1)الوحش [

:م له أربعون من البقر عجافًا فعليه مسنّة بقدرهن ومعرفة ذلك أن ينلر إلى الزيادات  
لمسنة ا الوسط وقيمة المسنّة الوسط فان كان  قيمة التبيع أربعين وقيمة (2) قيمة )التبيع(

"مسين تبين أن المسنّة مثا تبيع وربع تبيع فعليه واحد  من أفضلهن وربع الذي يليه، 
ن كان  قيمة أفضلهن ثوثين وقيمة الذي يليها عشرين فعليه مسنّة قيمتها "مسة  وا 

 . والله أعلم(3)وثوثون وعلى هذا تجري المسا ام
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 ساقط من الأم. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 .337 2، المبسوط: للسر"س ،269 1شرح الزيادا : للقاض  "ان، تحقيق: قاسم أشر   (3)



85 
 

 الغنــــــــــــــــمبـــــــاب زكـــــاة 

وليس ف  أقا من أربعين من ال"نم السا مة صدقة فاذا بل"  أربعين ففيها شا  وف     
إحدا وعشرين وما ة شاتان وف  ما تين وشا  ثوث شياه وف  أربعما ة أربع شياه ثم 

باء والمتولد من ال"نم واللِّ  (2)وعليه أطبق  الأمة، (1)ف  كا ما ة شا  بهذا ورد  السنة
لا فو وكذا  (3)يعتبر)فيه( الأم فان كان  غنمًا وجب  فيها الزكا  وتكما بها النصاب وا 

المتوالد من البقر الأهل  والوحش ؛ لأنه ترجح جانب الأم؛ لأنه يصير ولدًا بمعنى ف  
الأم وهو الحضانة والتربية ويصير ماء الفحا مستهلكًا لحضانتها، ولهذا يتبع الأم ف  

 ية.الرق والحر 
 .(4)وقاا الشافع : ملا زكا  فيهم   
ولا يؤ"ذ ف  صدقة ال"نم إلّا الثن  فصاعدًا وهو الذي تم له سنة وطعن ف  الثانية  

 .(5) «لا يجزئ في الزكاة إلا الثني » : موقوفًا ومرفوعًا-رض  الله عنه -لقوا عل 
   هِ السَّلََمُ  عَليَْ  لقولهعن أب  حنيفة: يجوز الجذع من الضأن وهو قولهما  وروا ابن زياد 
؛ والصحيح هو الأوا ويجوز أ"ذ الذكر والأنثى، (6)«ع والثنيةذا في الجنَ ق  إنما حَ  »

 .لأن الأحاديث ورد  باسم الشا 

                                                           

بَحُوا لَا م أ"رجه البيهق  ف  سننه الكبرا، بلفل (1) بَحُوافَتَ  عَلَي كُم   يَع سَرَ  أَن   إِلا   مُسِن ةً  إِلا   تَذ  أ نِ  مِنَ  جَذَعَةً  ذ  م، كتاب الض 
زِي لَا  بَابُ الزكا ،  أ نِ  مِنَ  إِلا   ال جَذَعُ  يُج  دَهَا الض  زِي ،وَح  بِاِ  ال مَع زِ  مِنَ  الث نِ ُّ  وَيُج  ( 19057، برقم: )ال بَقَرِ وَ  وَالإ ِ

له. قاا ابن حجر ف  الدراية:م 451 9 قُوفا عَلّ  عَن رَوَا قَو  فُوعًا مَو  كَا  فِ  يُؤ َ"ذ لَا  وَمَر   فَصَاعِدا الثن  لا  إِ  الز 
بِ ّ  إِب رَاهِيم وَأوردهُ  أَجِدهُ  لم  . 254 1م عمر اب ن كَوَم من ال َ"رِيب فِ  ال حَر 

 . 36مراتب الإجماع ونقدها: لابن حزم، ص (2)
 ف  )ب( فيها. (3)
 .12 2الأم: للشافع  (4)
 .364 2(، 9949أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب التبيع ما هو، برقم: ) (5)
 من كتاب الأضاح ، باب لا يجزئ إلا بلفلم إن الجذع يوفى ممّا توف  منه الثنيةم أ"رجه ابن ماجة ف  صحيحه، (6)

ق  ف  سننه، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ من الأضاح ، ،والبيه 1049 2،(3140) برقم:  ،الضأن وحدها
 .354 2بم بلفله. قاا الزيلع  ف  نصب الراية:م حديث غري 270 9( 18847برقم: )
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، وعند الشافع  لا يجوز الذكر إلا إذا كان  كلها (1)واسم الشا  يتناوا الذكر والأنثى
 .(2) ذكورًا

 
 

  

                                                           

 .140 5بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (1)
 .12 2الأم: للشافع ،  (2)
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 زكـــــاة الحملان والفصلان والعجاجيلبـــــــاب 

عند أب  حنيفة  (1)وليس ف  ص"ار الحيوان كالفصون والحمون والعجاجيا زكا     
، وقاا زفر ومالك: يجب فيها (3()2)ومحمد، وقاا أبو يوس  والشافع : فيها واحد  منها

الزكا  لا  ، وتكلموا ف  صور  المسألة فانها مشكلة؛ لأن(5()4)ما يجب ف  المسنا 
 تجب بدون مض  الحوا، وبعد الحوا لم تبق ص"ارًا.

صورتها أن الحوا ينعقد على هذه الص"ار بأن ملكها ف  أوا الحوا ثم تمّ  :وقيا  
ن لم تبق ص"ارًا؟  الحوا عليها ها تجب الزكا  فيها وا 

صورتها إذا كان  له أمها  فمض  ستة أشهر فولد  أولادًا ثم مات   :وقيا  
الأولاد ثم تمّ الحوا عليهم وهم ص"ار ها تجب الزكا  فيها؟ وهو  وبقي  ا الأمه

 الأصح .
 مأن النصوص وارد  باسم الشا  والإبا وهذا اسم جنس فيتناوا الص"ار والكبار. لزفر

: مأنا لو أوجبنا فيها ما أوجبنا ف  المسنا  أجحفنا بأرباب الأمواا ولو لم لأبي يوسف
ن نقصان و  أضررنا بالفقراء فأوجبنا واحد  منها استدلالًا بالمهازيانوجب فيها شيً ا  ا 

 .(6)الواجب لا ف  إسقاطه فكذلك نقصان السنم الوص  لما أثر ف  ت"في 
؛ لأن النص أوجب الزكا  أسنانًا مرتبة ف  (7)-رحمه الله-والصحيح قوا أب  حنيفة  

 .(8)منُصُبن مرتبة ولا مد"ا للقياس ف  ذلك

                                                           

 .7 2الأصا: للشيبان ، (1)
 .343 3البناية شرح الهداية: للعين ، (2)
 .12 2الأم: للشافع ،  (3)
 .178 1،الهند علماء من وجماعة نلام لشيذل النعمان حنيفة أب  الأعلم الإمام مذهب ف  الفتاوي الهندية (4)
 .95 3الذ"ير : للقراف ،  (5)
 .256 2المحيط البرهان : لابن ماز ، (6)
 .234 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (7)
 .282 2المبسوط: للسر"س ، (8)
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لا فو وأدنى ما ورد الشرع(  بايجابه  (1) فان أمكن إيجابها كما ورد الشرع به )يجب وا 
لا  ثوث روايا : ف  رواية ابنة م"اض وه  لا توجد ف  الفصون ثم عن أب  يوس 

شيئ فيها حتى تبلغ "مسًا وعشرين ففيها واحد  منها ثم لا شيئ ف  الزياد  حتى تبلغ 
تان منها وذلك س  وسبعون فيجب اثنان منها إلى ما ة اشعددًا لو كان كبارًا تجب 

 . (2)و"مسة وأربعين فيجب ثوث منها وهكذا تجري
 ا وف  "مسة عشريا )وف  العشر "مسا فصيوف  رواية ف  ال"مس "مس فص  

، وف  رواية ينلر إلى (4( )3)ا(يا وف  عشرين أربعة أ"ماس فُصيثوثة أ"ماس فص
 .(5)ا أيهما كان أقا يجب ثم هكذا إلى "مس وعشرين يقيمة شا  وسط إلى "مس فص

ولو كان له أربعة وعشرون فصيوً ومسنَة يجب عليه بن  م"اض؛ لأن الواجبَ وهو 
المسنه موجود  ف  النصاب فاستتبع  المسنة الص"ار ف  حق الوجوب وقد ثب  الحكم 

ن كان ؛ كالأضحية إذا ولد  يُضحى بالولد (6)تبعًا فيما لا يثب  أصوً  مع الأم تبعًا وا 
لا يجوز التضحية بالولد أصوً فان هلك  المسنة بعد الحوا سقط  الزكا ؛ لأنه إذا 

 فا  الأصا سقط الحكم عن التبع.
ن بقي  المسنة وهلك الباق  تبقى بقدر ما بق ؛ لأنه جعا الص"ار ف  حق سقوط    وا 

ة ولو كان له مسنتان وما  الزكا  على صفة المسنّة دفعًا للضرر عن أرباب الأمواا،
 وتسعة عشر حموً يجب فيها مسنتان.

                                                           

 ساقط من )ب(. (1)
 .347 3البناية شرح الهداية: للعين ،  (2)
 ساقط من )ب(. (3)
 المرجع السابق. (4)
 .286 2المبسوط: للسر"س ، (5)
 المرجع السابق. (6)
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عندهما، وعند أب  (1)ولوكان له مسنة وما ة وعشرين حموً يجب فيها مسنة واحد   
 . (3) ، وعند زفر شاتان وسطان(2)يوس  تجب المسنة وحما

 .(4)ب  يوس  يجب ف  الباق  حما  تلك المسنة سقط  الزكا  ،وعند أولو هلك
: مولو كان  له تسعة وثوثون حمون وواحد  مسنة عجفًا لا تبلغ قيمتها الزيادات  

قيمة مسنّة وسط لا يجب غير العجفاء؛ لأن وجوب الزكا  لأجا تلك الواحد  العجفاء، 
 هلك  العجفاء بطل  الزكا  عندهما (5) ولا يجوز أن يجب لأجلها أكثر منها )فان(

 .(6)"وفًا لأب  يوس  لما مرم
ولو كان  له شا  وسط وما ة وعشرون عجا  فعليه شاتان سمينة وعجفاء ه     

أفضا الأعجا ؛ لأن الواجب شا ع ف  الكا فيكون الواجب ف  كا شا  جزء من كا 
ما ة واحد وعشرين من شاتين جزء من العجفاء وجزء من السمينة فان هلك  الشا  

م لهما؛ لأن السمينة جُعل  كأن لالسمينة بعد الحوا فعليه شا  عجفاء ف  قياس قو 
 (7)تكن؛ لأن عندهما النصاب الأوا أصا وما بعده تبع له فينصر  الهالك إلى التبع

جزءًا من  (8) لما نبين، وعند محمد عليه ما ة وعشرون جزءً  من ما ة )واحد وعشرين(
قى ب؛ لأن عنده الواجب شا ع ف  الكا فما هلك يهلك بزكاته وما (9)شاتين عجافتين

السمينة وقد هلك   (10) يبقى بزكاته والزياد  من حيث السّمن إنما تجب لأجا )تلك(
فصار كأن الكا عجفاء فهلك  الواحد ؛ ولو كان  ما تا شا  عجا  وشا  سمينة 

                                                           

 . 32 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 234 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (1)
 .234 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 .33-32 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (3)
 .257 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (4)
 ف  )ب( ولو. (5)
 .276 1ا : للقاض  "ان شرح الزياد (6)
 .32 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (7)
 ف  )ب( احدا وعشرين. (8)
 .32 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (9)
 ساقط ف  )ب(. (10)
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واحد  سمينة وشاتان عجفان من أفضلها فان هلك  السمينة  (1) )فعليه ثوث شياه(
، وعند محمد  عليه ما تا جزء من ما تين وواحد  (2)بعد الحوا فعليه شاتان عجفاوان

 .(3)من ثوث شياه
ولو كان له عشرون شا  عجافًا وعشرون سمانًا فهلك  عشر من السمان بعد الحوا   

، وعند محمد منص   عندهما(4)فعليه ثوثون جزء من أربعين جزء من شا  سمينة م
ف  السمان ونصفها ف   (6) ؛ لأن السمينة وجب )نصفها((5)سمينة وربع مهزولةم

العجا  تبعاً للسمان؛ لأن كا سمينة تستتبع مهزولة فاذا هلك عشر من السمان سقط 
ا  هههههههههعشر من العج (7) ما وجب فيهن وهو ربع السمينة أصوً وسقط ما وجب )فيهن(

) تبعًا فيجب فيها ربع مهزولة وتبقى نص  شا  سمينة ربع ف  العشر السمان وربع 
 نسعة وثوثو ،ولو هلك واحد  من السمان يجب ف  الباق  ت (8) لعشر العجفاء(ف  ا
جزء من العجفاء وثمانية -رحمه الله-من أربعين جزء من سمينة، وعند محمد اً جزء

 .والله أعلم(9) وثوثون جزءًا من السمينة
  

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 .32 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (2)
 المرجع السابق. (3)
 .257 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (4)
 المرجع السابق. (5)
 ف  )ب( فرضيتها. (6)
 ف  )ب( ف .  (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 .32 2( بدا ع الصنا ع: للكاسان ، 9)
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 بـــــــاب زكـــــاة الشركــــــــــــــــــــاء 

إذا »: عَليَْهِ السَّلََمُ  لقوله  (1)ولا زكا  ف  النصاب بين "ليطين "وفًا للشافع    

؛ ولأن كا واحد منهما لم (2)«انتقصت شاة الرجل من أربعين فليس فيها شيئ
يملك نصابًا فيكون فقيرًا بدليا أنه تحا له الصدقة وحا الصدقة يدا على الفقر لقوله 

 :عَليَْهِ السَّلََمُ ،ولا صدقة على الفقير لقوله (3)«لا تحل الصدقة لغني »: عَليَْهِ السَّلََمُ 
يجمع بين لا »،  وتأويا قوله عليه السوم (4)« لا صدقة إلا عن ظهر غنى»

أنه إذا كان ثمانون لرجا تجب (5)«متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
ن  شاتان  كان الثمانون لرجلين وجب فيها شا  ولا تفرق كأنها لرجلين فتؤ"ذ شاتان، وا 

 ولا تجمع كأنها لرجا واحدن فتؤ"ذ شا  واحد ن.
ولو كان عشر من الإبا بينهما أو ثمانون من ال"نم بينهما فعلى كا واحد منهما   

 شا .
 (6)ولو كان ثمانون من ال"نم بين من تجب عليه الزكا  وبين من لا تجب )عليه الزكا (

 شا  على من تجب عليه لوجود كماا النصاب ف  حقه.كالصب  والمجنون ففيها 
شا  مشتركة بين اثنين وبين أحدهما وبين الآ"ر تسعة وسبعون شا  فعلى الذي تم  

 نصابه زكا .
ن ونصفا من الشاتين فو يكما ؛ لأنه ملك تسعة وثوثي(7)وقاا زفر: لا زكا  عليه  

 العدد.

                                                           

 .14 2الأم: للشافع ، (1)
 بلفله.  527 2(، 1386أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب زكا  ال"نم، برقم: ) (2)
 بلفله. 268 1(، 604أ"ذ الصدقة ومن يجوز له أ"ذها، برقم: )أ"رجه مالك ف  الموطأ، كتاب الزكا ، باب  (3)
 بنحوه. 517 2(، 1360أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب لا صدقة إلا عن لهر غنى، برقم: ) (4)
 526 2(، 1382أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، برقم: ) (5)

 لفله.ب
  ساقط ف  )ب(. (6)
 .369 2المبسوط: للسر"س ،  (7)
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ه الزكا  فيها واحد يجب علي لو كان شريكه شا  شا عة بدليا أنهأنه ملك أربعين  لنا: 
فبتعدد الشركاء لا ينتقض ملكه ولا تنعدم صفة ال"نى ف  حقه؛ با هو غن  يملك 

  )منهم(ن رجو كا شا  بينه وبين واحدن وكذلك ثمانون شا  بينه وبين ثمانيأربعين شا ، 

  ف  نصيبه "وفًا كذلك فعليه زكا (2) ن رجوً()أو ثمانون بقرًا بينه وبين ثماني (1)
 .(3)لزفر

؛ (5)"وفًا للشافع  (4)وتجب الزكا  على المضارب إن بلغ نصيبه من الربح نصابًا 
 .(7)، وعنده لا تملك(6)لأن حصة المضارب من الربح مملوكة له قبا القبض عندنا

 :م ثمانون شا  بين رجلين أثوثاً فأ"ذ المصدق منه شا  لزكا  صاحب الثلثينالنوادر   
 .(9)لا زكا  عليهم (8) فلصاحب الثلث أن يرجع عليه بقيمة الثلث )فانه(

 فوجب الأحدهما ثلثها وللآ"ر ثلثاه (10) ولو كان ال"نم ما ة وعشرين )بين رجلين(    
د منهما شا ، ثم أ"ذ المصدق منها شاتان فلصاحب الثلثين أن يرجع على كا واح

صاحب الثلتين من الشاتين شا   (11) ]نصيب[على صاحب الثلث بقيمة ثلث شا ؛ لأن 
وثلث فاذا أ"ذ المصدق شا  كاملة لأجا صاحب الثلث فقد أ"ذ ثلثا من نصيب 

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 .171 2المبسوط: للسر"س ،  (3)
 .369 2المبسوط: للسر"س ،  (4)
 .70 6المجموع شرح المهذب: للنووي،  (5)
 .369 2المبسوط: للسر"س ،  (6)
 . 70 6المجموع شرح المهذب: للنووي،  (7)
 ف  )ب( لأنه. (8)
 .171 2المبسوط: للسر"س ،  (9)
 ساقط ف  )ب(. (10)
 ساقط من الأم. (11)
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ليَْهِ عَ صاحب الثلتين؛ لأجا زكا  صاحب الثلث فيرجع بذلك عليه وهذا معنى قوله 

 .(1)«بالتسويةكان بين الخليطين فإنهما يتراجعان  ما»: السَّلََمُ 
ولو كان ما تان و"مسون شا  بين اثنين لأحدهما ما ة وللآ"ر ما ة و"مسون فأ"ذ    

 صاحب الما ة على الآ"ر ب"مس شا . (2) المصدق منها ثوث شياه )يرجع(
ن شا  ف"لطوها وصار  مشتركة بينهم فأ"ذ المصدق منها ثوثة نفر لكا رجا "مسو 

  ربهم شا .بين و فعليهم أن يعطوا فيما بينهم  (3))شاتين(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، وقاا:م الحكم ما قيا ف  باب الإبا 552 1(1447أ"رجه الترمذي ف  سننه، كتاب الزكا ، باب الزكا ، برقم) (1)
 .149 4(7255السا مةم، والبيهق  ف  سننه، كتاب الزكا ، باب كي  فرض الصدقة، برقم)

 ف  )ب( ورجع. (2)
 ف  )ب( شاتان. (3)
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 بـــــــاب زكـــــاة الخيــــــــــــــــــل

ناثاً ففيها الزكا  إن شاء أعطى (1)وقاا )أبو حنيفة(   : مال"يا السا مة إذا كان  ذكورًا وا 
 (4) إن شاء قومها وأدا عن كا ما ت  )درهم( (3) دينارًا )أو( (2) ذلك عن كا )فرس(

  (7) [عن]عفوت لكم»: السَّلََمُ  ملا زكا  فيها لقوله عَلَي هِ  (6) ، و)قالا((5)"مسة دراهمم

 »: عَليَْهِ السَّلََمُ قوله  (10)(-رحمه الله-ة)لأب  حنيف(9) م( 8) «صدقة الخيل والرقيق

، وحديثهم (12) «يءش (11) (الرابطة)في كل فرس سائمة دينار وليس في 
عن  روايتانمحموا على ما إذا كان  لل"زو أو للركوب والحما، وف  الذكور المنفرد  

  .المفرد الإناثأب  حنيفة وكذلك ف  

                                                           

 .-رحمه الله-ف  )ب( أبو حنيفة  (1)
(2) .  ف  )ب( فرضن
 ف  )ب( و. (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 .64 2الأصا: للشيبان ،  (5)
 ف  )ب( قالوا. (6)
 ساقط من الأم. (7)
 ، والبيهق  ف  سننه، 570 1(، 1790أ"رجه ابن ماجه ف  سننه، كتاب الزكا ، باب زكا  الورق والذهب، برقم: ) (8)

 .358 2.قاا الزيلع  ف  نصب الراية:مصحيحم117 4(، 7198كتاب الزكا ، باب لا صدقة ف  ال"يا، برقم: )   
 .178 1 الهند علماء من وجماعة نلام لشيذل النعمان حنيفة أب  الأعلم الإمام مذهب ف  الفتاوي الهندية: (9)
 ف  )ب( رض  الله عنه. (10)
 ف  )ب( الرابط. (11)
الزكا ، باب من رأا ف   كتاب مدِينَار   م فِ  ال َ"ي اِ الس اِ مَةِ فِ  كُاِّ فَرَسن أ"رجه البيهق  ف  سننه الكبرا، بلفل (12)

ينَار  دِ  فِ  ال َ"ي اِ الس اِ مَةِ فِ  كُاِّ فَرَسن ف  سننه، بلفلم  ، والدارقطن 201 4(، 7419ال"يا صدقة، برقم: )
قاا الزيلع  ف  نصب  .35 3(،2019م كتاب الزكا ، باب ماا التجار  وسقوطها من ال"يا، برقم: )تُؤَدِّيهِ 

 .358 2الراية:ضعي م
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؛ لأن معنى النسا ؛ لأنها غير معد  للإستنماء(1)والمشهور منهما أنه لا زكا  فيها    
 للحم.لا يحصا منها ومعنى السمن غير معتبر؛ لأنها غير مأكوا ا

ن كان  سا مة لقوله   ليس في »: عَليَْهِ السَّلََمُ ولا تجب ف  الحمير والب"اا، وا 

ولأنه لا تسام للإستنماء غالبًا؛ با هو معد  ، والكسعة الحمير،(3)«صدقة (2)الكسعة
للحما والركوب، ولكنها تُسام ف  غير وق  الحاجة للت"في  ف  الحفل ودفع مؤنة 

 للتجار  تجب فيها الزكا .                   والله أعلم ، ولو كان (4) )العل (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .255 2، والمحيط البرهان : لابن ماز ، 338 2المبسوط: للسر"س :  (1)
 .184 1الكسعة: الحمير. ينلر: الفا ق ف  غريب الحديث: للزم"شري،  (2)
قاا ابن  بنحوه. 118 4(، 7202أ"رجه البيهق  ف  سننه الكبرا، كتاب الزكا ، باب لا صدقة ف  ال"يا، برقم: ) (3)

فُوعا عَفَو   لكم عَن صَدَقَة ال جَ حجر ف  الدراية: م كسعة والن"عة قَااَ ب هَة والوللبيهق  من حَدِيث أب  هُرَي رَ  مَر 
طربَ  نَاده ضَعِي  وَقد اض  س   بَقِي ة أحد رُوَاته ال جَب هَة ال َ"يا والكسعة الب"اا وَال حمير والن"عة المربيا  فِ  ال بيُو  وَاِ 

سو رو بل فِيهِ رِوَايَة سُلَي مَان بن أَرقم أَبُو معَاذ أ"رجه أَبُو دَاوُد من مُر  حزم لَي سَ فِ  عبد  نحسن وَفِ  كتاب عَم 
ء  .254 1ممُسلم وَلَا فِ  فرسه شَ  

 ف  )ب( التكلي . (4)
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 بـــــــاب زكـــــاة الفائـــــــــــــــــــــــــدة

يُضمّ إليه ويُزكى الكا بحوا  (1) المستفاد إذا كان متولدًا من النصاب )كأولاد الأرباح(  
من  (2) الأصا؛ لأن ف  اعتبار الحوا لكا ولد وربح تعسيرًا وتشديدًا فاكتفى )بما بقى(

 حوا الأصا شرطًا لوجوب الزكا  فيها دفعًا للتعسير والتشديد.
والمستفاد بالهبة والميراث ونحوهما يضم إلى النصاب من جنسه ف  حوله "وفًا   

وجودها لكثر  أسبابها ك"لة المست"و  وأجر   (4) ن المستفاد )يكثر(؛ لأ(3)للشافع 
ونحو ذلك فلو شرطنا لكا مستفاد  (6) عروض )التجارا ( (5) العما والصناعا  و)بدا(

حولًا على حدّ  يلحقه التعسير والتشديد ف  مراعاته لابتداء الحوا وانتها ه ويدوم هذا 
ى عدم الإمكان فاكتفى بمض  ما بقى من الحوا العسر إلى آ"ر العمر بحيث ينته  إل
 دفعًا للتعسير كما ف  الأولاد والأرباح.

والمستفاد من "و  جنسه كالإبا مع الشا  لا تضم؛ لأنه يؤدي إلى التعسير؛ لأنه   
لا ينعقد الحوا عليه ما لم يبلغ نصابًا ثم كا ما يستفيده من هذا الجنس يضم إليه. 

نما يُضم إليه ف  والمستفاد بعد الحوا  لا يضم إلى النصاب ف  الحوا الماض  وا 
 (7)الحوا الباق ، ولا يضم أثمان الإبا والبقر وال"نم المزكا  إلى ما عنده من جنسه 

؛ لأن استبداا أمواا الزكا  مما يكثر وجوده (9)، وعندهما تضم (8) عند )أب  حنيفة(

                                                           

 ف  )ب( كالأولاد والأرباح، وهو الصواب. (1)
 ف  )ب( بمض  ما بق . (2)
 .55 2الأم: للشافع ،  (3)
 ف  )ب( يمتد. (4)
 ف  )ب( ابداا. (5)
 ف  )ب( التجار . (6)
 .300 2الرا ق: لابن نجيم،  ، والبحر239 2المبسوط: للسر"س ،  (7)
 .-رحمه الله-ف  )ب( أبو حنيفة (8)
 المراجع السابقة. (9)
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على حدّ  يؤدي إلى التعسير فلم  (2) راعينا لكا بدا )حولًا( (1) ف  أثناء الحوا )فلو(
كما لو جعا السا مة علوفة  (3) يشترط دفعًا للتعسير كما ف  سا ر المستفيدا  و]صار[

 إلى ما عنده. ثم باعها يضم ثمنها
:م أن ف  الضم تحقيق الثناء ف  الصدقة؛ لأن الثناء إيجاب الزكا  مرتين (4) ()له  

( على مالكن  ف  حوان واحدن وهنا المالك متحد حقيقةً والماا  (5) واحدن ف  )ماان واحدن
متحد معنًى؛ لأن الثمن بدا ماا ادي  الزكا  عنه والبدا يقوم مقام المبدا كأنه هو 
معنى واتحد الحوا معنى؛ لأن ما مضى من الحوا على النصاب شرط لوجوب الزكا  

ف  النصاب ووجوب الزكا  ف  النصاب شرط ف  المستفاد )لأنه شرط لوجوب الزكا  
لا تجب الزكا  ف  المستفاد وشرط الشرط بمنزلة  (7) ؛)إذ ((6) لوجوب الزكا  ف  المستفاد(

عَليَْهِ منف  لقوله  (8) د الشرط وهو الحوا معنًى فتحقق الثناء معنًى؛ )لأنه(االشرط باتح

السا مة علوفة بعد ما زكاها ثم ، ولو جعا (10)«في الصدقة (9)ىنلا ثَ »: السَّلََمُ 
باعها يُضم ثمنها إلى ما عنده؛ لأنها بالأعو  "رج  من أن تكون ماا الزكا  لفوا  
  وص  النماء فصار كأنه هلك ماا الزكا  وحدث ماا آ"ر معنى فو يؤدي إلى الثناء.

                                                           

 ف  )ب( ولو. (1)
 ف  )ب( حوا. (2)
 ساقط من الأم. (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ساقط ف  )ب(. (6)
 ف  )ب( أو بدونه. (7)
 ف  )ب( وأنه. (8)
. الفا ق ف  غريب الحديث والأثر: إذا أ"ذته مر  ثانية ،من ثني  الش ءكالقلى والشِّرَا : مصدر الثنى   (9)

 .177 1للزم"شري
(، 1129أ"رجه زنجويه ف  الأمواا كتاب الزكا ، باب الأمر ف  أ"ذ المصدق سناً فوق أو سناً دون برقم: ) (10)

، والحديث 332 6(،15903، والمتق  الهندي ف  كنز العماا، كتاب الزكا ، باب أحكام متفرقة برقم)217 3
ى الله عليه ولم تسمع منه صل -صلى الله عليه وسلم–ضعي  لإرساله؛ نه عن فاطمة بن  الحسين عن النب  

 وسلم.
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لو أدا و ثم باعه يُضم ثمنه إلى ما عنده، وكذلك لو جعا العبد المؤدي زكاته لل"دمة 
صدقة الفطر عن عبد ال"دمة أو أدا عشر الطعام ثم باعه ضم ثمنه إلى ما عنده؛ 
نُه ويل   لأنه ليس بدا ماا ادي  الفطر  عنه؛ لأن الفطر  إنما تجب بسبب رأس يُمَوِّ

أولاده الأحرار والثمن بدا المالية والعشر  (1) عليه دون المالية، ألا ترا أنه يجب )عن(
أرضن نامية لا بال"ارخ لما تبين فلم يَثبُ  الاتحاد حتى لو باع الأرض  إنما يجب بسبب

 .(3) عند )أب  حنيفة( (2)النامية لا يضم ثمنها إلى ما عنده
فاستفاد نصابًا من  (4) من عنده نصابان من جنس واحدن أحدهما ثمن إبا )مزكا (

أحدهما  لضمّ وترجيحجنسهما فانه يضمه إلى أقربهما حولًا؛ لأنهما استويا ف  علة ا
 باعتبار القرب لكونه أنفع للفقراء.

ن كان أبعد )حولا( (5) ولو كان المستفاد ربحًا أو ولدًا )ضمه(  ؛ لأنه (6) إلى أصله وا 
 والتولد؛ لأنه تبع، وحكم التبع لا ينقطع عن الأصا. (7) ترجح باعتبار )الفرع(

الدراهم ثم اشترا بها سا مة وعنده من : لو أدّا زكا  (8) : قاا )أبو حنيفة(النوادر  
 .(9)جنسها سا مة لم يضمها إليه؛ لأنها بدا ماا أدي  الزكا  عنه

ف  الهبة بقضاء قاضن فو  (10) ولو وهب له أل  ثم أفاد ألفًا قبا الحوا )ثم رجع( 
حوا منذ ملكها؛ لأنه بطا حوا  (11) زكا  عليه ف  الأل  الفا د  حتى يمضى )عليه(

 هو الموهوب فيبطا ف  حق المتبع.الأصا و 
                                                           

 ف  )ب( على. (1)
 .240 2، والبحر الرا ق: لابن نجيم، 301 2المبسوط: للسر"س ،  (2)
 .-رحمه الله-ف  )ب( أبو حنيفة (3)
 ف  )ب( زكا . (4)
 ف  )ب( ضمن. (5)
 ف  )ب( حوا. (6)
 ف  )ب( التفرع. (7)
 .-رحمه الله-ف  )ب( أبو حنيفة (8)
 .240 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (9)
 ف  )ب( ثم الواهب رجع. (10)
 ساقط ف  )ب(. (11)
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رجا له ما تا درهم فحاا عليها ثوثة أحواا إلا يوم، ثم أفاد "مسة يُزكى للحوا    
الأوا "مسة لا غير؛ لأنه انتقص النصاب ف  الحوا الثان  والثالث بدين الزكا ، ومن 

ا ؛ لأن شكان له عشر من الإبا فلم يزكها سنتين فعليه ف  الأوا شاتان وف  الثانية 
 ف  الثانية انتقص من النصاب قدر شا ن.
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 بـــــــاب زكـــــاة الدّيــــــــــــــــــــــــــــن

 .(1)دين قويّ ودين وسط ودين ضعي -رحمه الله-الديون على مراتب عند أب  حنيفة   
صابًا ن: ما يملكه بدلًا عن ماا الزكا  كثمن عروض التجار  ونحوها فاذا تمّ فالقوي 

فتجب الزكا   (3) (الأصا ؛ لأن ال"ل  يأ"ذ )حكم(2)وتمّ الحوا عليه تجب الزكا  فيه
فيه بحوا الأصا؛ لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهمًا فيزكيها درهمًا، 
وكذلك يؤدي درهمًا من كا أربعين قبض؛ لأن الزكا  لا تجب ف  الكسور من النصاب 

 .(6)دفعًا للحرخ (5) لم تبلغ أربعين )درهمًا(عنده ما  (4)الثان 
وذكر ف  المنتقى: رجا له ثوثما ة درهم دين حاا عليها ثوثة أحواا فقبض ما تين    

والثالثة أربعة عن سنتين  (8) يزك  السنة الأولى "مسة و)للثانية( (7) فعند )أب  حنيفة(
 .(9)ما ة ولا شيئ عليه ف  الفضا؛ لأنه دون الأربعين

للتجار  كثمن ثياب البذلة وعبيد ال"دمة  (10) دا عما )ليس(فهو بن الوسط: ي  أما الدّ   
وفيه روايتان، ف  رواية: الأصا تجب الزكا  فيه ولا يلزمه الأداء حتى يقبض ما تى 

 .(11)مدرهم فيزكيها

                                                           

 .10 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 351 2المبسوط: للسر"س  (1)
 المراجع السابقة. (2)
 لكا.ف  )ب( حكم ا (3)
 المراجع السابقة.  (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 المراجع السابقة. (6)
 .-رحمه الله-ف  )ب( أبو حنيفة (7)
 ف  )ب( الثانية، وهو الصواب. (8)
 المراجع السابقة. (9)
 ف  )ب( لدين، ولعا الصواب ما ف  )ب(.   (10)
 المراجع السابقة. (11)
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عن أب  حنيفة: لا زكا  فيه حتى يقبض ويحوا عليه  (1)وف  رواية ابن سماعة  
نه صار ماا الزكا  الآن؛ لأنه لم يكن بدا ماا الزكا  فصار كالحادث ابتداء الحوا؛ لأ

 .(2)فشابه المهر
وجه لاهر الرواية: أن الملك ف  الأصا متكاما واليد فيه متحققة غير أنه لا يجب  

الزكا  فيه لانعدام وص  التجار  وبالإقدام على البيع صيّره للتجار  وهو قابا لها فصار 
ماا الزكا ، إلا انه يشترط قبض  (5) بدلُه )بدا( (4) البيع )فكذلك( (3) ماا الزكا  )قبا(

اليد مستأنفة غير مبنية على اليد الأولى؛ لأن (6) وب الأداء؛ )لأن هذه (الما تين لوج
زكا  ثم أصا الوجوب ف  الملك المستأن  يستدع   (7) يده على الأصا لم تكن )يد(

 .(8)كماا النصاب فكذلك وجوب الأداء يستدع  كماا اليد المستأنفة على النصاب
عما ليس بماا كالمهر والدّية وبدا ال"لع : فهو ما يكون بدلًا ن الضعيفي  وأما الدّ   

الموصى به فو زكا  فيه حتى  (10) دم العمد وبدا الكتابة و)الدين( (9) والصلح )عن(
 عنده. (12)الحوا (11) يقبض الما تين ويحوا )عليها(

                                                           

 ه، وهو من الحفال الثقا  من أصحاب أب  يوس 130محمد بن سماعة بن عبد الله بن هوا التميم  ولد سنة  (1)
 .58 2ه. تنلر ترجمته ف : الجواهر المضي ة: للقرش ، 233ومحمد، توفى سنة    
 .10 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 351 2المبسوط: للسر"س  (2)
 ف  )ب( قبيا. (3)
 ف  )ب( وكذلك. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( من اليد. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 المراجع السابقة. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 ف  )ب( دين. (10)
 ف  )ب( عليه. (11)
 المراجع السابقة. (12)
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ه زكا  وما قبض وقاا أبو يوس  ومحمد والشافع : تجب الزكا  ف  جميع هذه الديون  
؛ لأن الملك ف  الدين كاما (4()3)الكتابة (2) قبا القضاء )و( (1) )الدّية( بحسَابهِ إلا بدا

لوجود إبان كماله وهو ملك جميع التصرفا  الم"تصة بالملك لكن اليد قاصر  عنه 
فباعتبار كماا الملك وجب  وباعتبار تقاصر اليد تأ"ر وجوب الأداء ب"و  بدا 

وهو صيرور  المكاتب أحق  (5) ف  ]له[الكتابة؛ لأن الملك فيه ناقص لوجود المنا
الدية؛ لأنها تجب صلةً  (8) الكفالة به ب"و  )ماا( (7) ولهذا )لا تصح( (6) )بتصرفاته(

، طفاء لثا ر  القتا والصّو  لا تملك قبا القبضعًا للوحشية عن أولياء القتيا، وا  دف
ف  الذمة لا  (9) ا(سامة )مالأوب"و  السا مة إذا كان  مهرًا ب"ير أعيانها؛ لأن 

 تتصور.
له: مأن الملك ف  الديون الضعيفة ناقص؛ لأن معنى الملك وهو الانتفاع والارتفاق 

ذهب معنى  (10) بالمملوك إنما يحصا بقيام اليد ويذهب بافتقار اليد فاذا )فقد  اليد(
 نالملك فتقاصر الملك فو ينعقد نصابًا باكماا الضمان وكالدّية؛ إلا أنه متمكن م

لا تثب  القدر  على الانتفاع حقيقة لكون يد ال"ير مانعة له  (11) القبض شرعًا و)لهذا(
ف  سا ر الديون فان اليد كان   (12) من القبض حسًا؛ ولكن ذلك يكف  لبقاء اليد ]كما[

ثابتة والثاب  لا يزوا بالشك فجعلنا اليد باقية باعتبار التمكن شرعًا كما لو أقرض 

                                                           

 ف  )ب( الكتابة والدّية قبا القضاء، وهو الصواب. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 المراجع السابقة. (3)
 .195 2إعانة الطالبين: للدمياط ، (4)
 ساقط من الأم. (5)
 ف  )ب( بمكاسبه. (6)
 ف  )ب( يصح. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 ف  )ب( فقد  اليد إذا فقده اليد. (10)
 ف  )ب( بهذا. (11)
 ساقط من الأم. (12)
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اليد غير ثابتة وغير الثاب  لا يثب  بالشك فلم يثب  باعتبار التمكن النصاب وهنا 
 . (1)شرعًا

وأما المبيع قبا القبض قيا لا يكون نصابًا؛ لأن الملك فيه ناقص لافتقار اليد، 
والصحيح: أن يكون نصابًا؛ لأنه عوض عن ماان كان  يده ثابتة عليه وقد أمكنه 

 باقية على النصاب باعتبار التمكن شرعًا.  احتواء اليد على العوض فتعتبر يدهُ 
ن كان     ن ورث دينًا إن كان بدلًا؛ عما ليس بماا لا يكون نصابًا حت  يقبض، وا  وا 

بدلًا عن ماا ليس للتجار  تجب الزكا  ولا يجب الأداء حتى يقبض منه ما تى درهم؛ 
ى نه عما قد مضلأن الوارث يقوم مقام الموَرِّث ف  حق الملك لا ف  حق التجار ؛ لأ

 وانقضى فأشبه بدا ماا لم يكن للتجار  .
 (3) حتى يحوا عليه الحوا؛ لأن الوارث )ملكه( (2) وف  النوادر: الزكا  لا )تجب(

عوض ليس بماا وهو المهر فصار  بازاءعوض فكان دون الدين المملوك  بازاءابتداء 
وصى ا قبا القبض؛ لأن المكثمن ثياب البذلة، وأما الدّين الموصى به لا يكون نصابً 

كما  (5) ابتداءً من غير عوض ولا قا م مقام الموصى ف  الملك )فصار( (4) له )ملكه(
، إن كان الموروث والموصى به عينًا وحاا عليه الحوا ولم يقبضه (6) لو ملههههههكه )بهبة(

هههههههههههههههههار  هتجب الزكا  ف  الذهب والفضة وف  السا مة وماا التجار  إن نوا الورثة التج
ن لم ينوِ قيا: تجب؛ لأنه "ل  المي  (8) الإسامة بعد المو  تجب ]الزكا [(7) )و( ، وا 

من جهته وهو  (9) فينتقا الماا إليه على الوص  الذي كان للمي  مالم يُوجد )الت"يير(

                                                           

 .10 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 351 2المبسوط: للسر"س   (1)
 ف )ب( يجب. (2)
 ف  )ب( يملكه. (3)
 ف  )ب( يملكه. (4)
 ف  )ب( نصاباً. (5)
 ف  )ب( بوصية. (6)
 ف  )ب( أو. (7)
 ساقط من الأم. (8)
 ف  )ب( التعيين. (9)
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لوارث لنية الابتذاا والاعتو ، وقيا: لا يجب؛ لأن الملك قد زاا عن المي  وتجدّد 
 .(1)والموصى له فو بد من تجديد النية منه

وضمان عتق العبد المشترك ينلر فيه إلى العبد فان كان للتجار  فهو كدين أصله   
ن كان لل"دمة فهو كدين أصله ماا ليس للتجار  فان لم يضمن الشريك  للتجار ، وا 

؛ )لأنه القبض واستسعى العبد فو زكا  ف  ماا السّعاية حتى يحوا عليه حوا بعد
عنده وعندهما (2)بمنزلة )الكتابة قيا: هذا عند أب  حنيفة؛ لأن المستسعى بمنزلة الكتابة 

 ، وقيا: لا زكا  فيه (4)حرّ عليه دين فيجب الزكا  فيه قبا القبض (3) بمنزلة(

؛ لأن دين السعاية يجب عليه ابتداءً لا بسبب صدر من العبد فكأنههههههههه (5)بالإجماع
منه ف  حق المولى فو يتمّ الملك فيه إلا بالقبض، وف  أجر  دار التجار   (6) ة()صل

 أو عبد التجار  فيه روايتان: 
حوا؛ لأن المنفعة ليس   (7) لا زكا  فيه حتى تقبض ويحوا )عليها( في رواية:  

 .(8)بماا حقيقة فصار  كالمهر
؛ لأنها (9)قبض منها ما تى درهمتجب الزكا  فيها ويجب الأداء إذا في ظاهر الرواية:  

بدا عن ماا ليس بمحا لوجوب الزكا  فيه؛ لأن المنافع ماا حقيقة؛ لأن مالية الأعيان 
تثب  باعتبارها ولهذا يصلح مهرًا ف  المناكحا  ولا يجب الحيوان دينًا ف  الذمة بدلًا 

                                                           

 . 234 2بدا ع الصنا ع: للكسان   (1)
 المراجع السابقة. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 المراجع السابقة. (4)
 يقصد به اجماع الثوثة، ينلر المراجع السابقة. (5)
 ف  )ب( أصله. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 .89 2الأصا: للشيبان ، (8)
 .305 2المحيط البرهان : لابن ماز ، (9)
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تصلح نصابًا؛ لأنها لا تبقى  (2) لوجوب الزكا ؛ لأنها )لا( (1) عنها لكنها ليس  )بمحا(
وهذا كله إذا لم يكن له ماا غير الدين فان كان له ماا عين فما قبض فهو  (3) )سنة(

 بمنزلة الفا د  فيضم إلى ما عنده.
: ولو كان له ما تا درهم دين فاستفاد ف  "وا الحوا ما ة درهم فانه يضم النوادر   

ذا تم الحوا على الدين فعند أب  حنيفة (4) المستفاد إلى الدين ف  حوله بالإجماع ، وا 
، (7)ميلزمه الأداء من المستفاد مالم حتى يقبض أربعين درهمًا (6) )لا( (5)[-رحمه الله-]

ن لم يقبض من الدين شيً ا تلهر فيما إذا  (9) و)فا د  ال"و ( (8)وعندهما: يلزمه وا 
؛ (12)عنده، وعندهما: يجب(11)د المستفا (10) ما  من عليه الدين مفلسًا سقط عنه )زكا (

لأن المستفاد لما اعتبر مضمونًا إلى الدين ف  حق الحوا صار المستفاد كالموجود 
وق  انعقاد الحوا ولو كان موجوداً وق  انعقاد الحوا فعليه أن يزك  العين دون الدين 

 فكذا هذا.

                                                           

 ف  )ب( بماا. (1)
ساقط ف  )ب( وذكر ف  كتب الأحنا  قولان أبو حنيفة ومحمد وأبو يوس  قالوا: لا تصلح نصاباً، و"الفهم زفر  (2)

 .8 2فقاا: تصلح نصاباً. ينلر: بدا ع الصنا ع، للكاسان 
 ف  )ب( عنه. (3)
 .224 2لبحر الرا ق: لابن نجيم، ا الثوثة. يقصد به اجماع (4)
 ساقط من الأم. (5)
 لم تلزمه.ف  )ب( (6)
 .224 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (7)
 .41 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 ف  )ب( فا دته تلهر. (9)
 ف  )ب( الزكا . (10)
 .224 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (11)
 المراجع السابقة. (12)
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: أن المستفاد لما جُعا مضمومًا إلى الدين جعا تبعًا له ف  -رحمه الله-لأب  حنيفة  
 فما لمويسقط بِسقُوطِه )عنه  فيه( (1) حق وجوب الزكا  )حتى يجب بوجوب الزكا (

 .(3)عن الأصا لا يجب على التبع (2)يجب الأداء(
 على المولى؛ لأنه عبد مأذون ف  يده ماا من كسبه فان كان عليه دين فو زكا   

ن لم يكن عليه دين ففيه الزكا  ويزكى  مش"وا بالدين؛ لأنه تعلق دين العبد بكسبه، وا 
ذكره محمد ف  نوادر الزكا ، وقيا: ينب"  أن يلزمه  (4)المولى متى أ"ذهُ من العبد

 ؛ لأنه ماا عين مملوك للمولى وهو سبيا من أ"ذه فصار كالوديعة. (5)الأداء قبا الأ"ذ
أنه لا يلزمه الأداء قبا الأ"ذ؛ لأنه ماا تحرّر عن يد المولى؛ لأن يد  والصحيح:  

العبد عليه يد أصالة عن نفسه لا يد نيابة عن المولى بدليا أنه يملك التصر  فيه 
زالة؛ ]ولهذا[ ينتصب "صمًا لمن ادعى حقًا ف  يده؛ لأن المأذون بالإذن  (6) إثباتًا وا 

مًا كالمكاتب فلم تكن يد المولى ثابتة على ما ف  يده حقيقة وحكيصير بمنزلة الحرّ يدًا 
 فو يلزمه الأداء ما لم تصا يده إليه كما ف  الديون ولا كذلك الوديعة.

رجا باع عبدًا من رجا بما تى درهم للتجار  وقيمة العبد ما تين وقبض البا ع الثمن   
ع يُزك  ف  يد البا ع فالبا  ولم يقبض المشتري العبد حتى حاا عليه الحوا ثم هلك

ن البا ع؛ م الثمن؛ لأنه مكث ف  ملكه حولًا والمشتري يزك  الما تين اللتين يأ"ذها
ن((7) )لأنه يأ"ذها عوضًا عن العبد( كان قيمة العبد ما ة فعلى البا ع زكا   (8) ، )وا 
 الما تين ولا زكا  على المشتري.

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 .224 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 المراجع السابقة. (4)
 المراجع السابقة. (5)
 ساقط من الأم. (6)
 ف  )ب( عن البا ع؛ لأنه يأ"ذها عوضاً عن العبد. (7)
 ف  )ب( فان. (8)
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يها ثوثة سنين ثم قبض منها ما تين دين على رجا فحاا عل (1) رجا له )أل (  
يُزكيها لسنة واحد ، ولو قبض ما تين أيضًا ضمّ هذه إلى الأولى ويزكى أربعما ة لثوثة 
سنين للسنة الأولى أربعما ة وللثانية أربعما ة إلا ما أدا من الزكا  وللثالثة أربعما ة 

 إلا ما أدا من الزكاتين.
ما زكاها، ثم قبض الما تين الأ"يرتين يزك  لسنة ولو هلك  الما تان الأولتان بعد  

واحد ، ولو بق  "مسة من الما تين الأوّلتين يضمّ هذه إليها ويزكيها لسنتين عشر  
دراهم "مسة للسنة الأولى عن الما تين دون ال"مسة؛ لأنه قد أدا زكاتها مع ما هلك 

 ن الأ"رتين.و"مسة للسنة الثانية عن ال"مسة الأولى وعما بق  عن الما تي
رجا وهب دينًا له على رجان ووكله بقبضه فلم يقبضه حتى وجب  فيه الزكا  فالزكا    

 على الواهب؛ لأن قبض الموهوب له كقبض صاحب الماا.
 رجا له أل  درهم التقط لقطة أل  درهم فعرفها سنة ثم تصدق بها فعليه زكا  ألفه  
دينًا عليه للحاا؛ لجواز أن يُجيز استحسانًا؛ لأن الأل  المتصدق بها لم تصر  

 صاحبها التصدق.
بقدر الدين كل دين عليه وله مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة : فصـــــــــل

؛ لأن بقدر الدين محتاخ إليه حاجة (3)-رحمه الله-"وفًا للشافع  مؤجوً  (2) (أو)حالًا 
والمأثم  (4) عنه المطالبة والحبس ف  )الدنيا( يندفعالأصلية وه : قضاء الدين؛ لأنه لا 

ف  الآ"ر  إلا بصر  هذا الماا إليه فلو أمر بصر  بعضه إلى الفقير يبقى ف  ورطة 
الحبس ف  الدنيا وضرر المأثم ف  الآ"ر   فيؤدي إلى التعسير والتشديد عليه، والله 

ياب البذلة وعبيد نه كما ف  ثيريد بنا اليسر دون العسر فو ينعقد سببًا؛ دفعًا للتعسير ع
 ال"دمة.

                                                           

 ف  )ب( أل  درهماً. (1)
 ف  )ب( أم. (2)
  .151 7الأم : للشافع ، (3)
 ف  )ب(الدين. (4)
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 -رحمه الله-: أن عند محمد(1)ذكر ف  العيونفوأما )الدين المعترض ف  "وا الحوا 
"راجه من أن يكون سببًا لوجوب الزكا ، إذا طرا عليه إ (3) ؛لأنه( (2)يمنع وجوب الزكا 

 النصاب ف  "وا؛ لأنه بمنزلة نقصان النصاب، ونقصان (4)وعند أب  يوس  لا يمنع
الحوا لا يمنع وجوب الزكا  إذا كَمُا طرفاه، وكذلك مهر المرأ  يمنع مؤجوً كان أو 

 .(6)؛ لأنه مطالب به(5) )مؤجوً(
 .(7) (عيمنوقيا: المؤجا لا يمنع؛ لأنه غير مطالب به )عاد  وأما المعجا به عاد  ف 
ن لم    يكن فو يمنع؛ لأنه لا يعدوقيا: إن كان الزوخ على عزمن من قضا ه يمنع، وا 

 .(8)مه ف  باب الأحكامعز مه، والمرء يؤا"ذ بما ف  عز دينًا ف  
وكا دين لا مطالب له من جهة العباد: كديون الله تعالى من النذور، والكفارا ،   

وصدقة الفطر، ووجوب الحج، لا يمنع وجوب الزكا ؛ لأن وق  أدا ه جميع العمر فلم 
النفقة فو تمنع ما لم يقض بها فاذا  (10) محتاجًا لقضا ه )وأما( (9) يصر هذا )المحاا(

لا تصير دينا إلا بالقضاء، ولو ضمن دركاً فاستحق  (11) قضى بها منع ؛ )لأنها(
 المبيع لم تسقط الزكا .

                                                           

الفوا د البهية: للكنوي  هههه.373السمرقندي، المتوف  سنة العيون: ) عيون المسا ا( لأب  الليث نصر بن محمد  (1)
221. 

 .220 2، والبحر الرا ق: لابن نجيم، 173 1الفتاوا الهندية  (2)
 ساقط من )ب(. (3)
 المراجع السابقة. (4)
 ف  )ب( معجوً، وهو الصواب. (5)
 .39 1عيون المسا ا: للسمرقندي، (6)
 .220 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (7)
 .6 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ، (8)
 ف  )ب( الماا، وهو الصواب. (9)
 ف  )ب( فأما. (10)
 ف  )ب( لأنه. (11)
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ما رحمه-ودين الزكا  والعشر وال"راخ يمنع وجوب الزكا  عند أب  حنيفة ومحمد    
 .(2) (1) ر  والباطنة(ف  )الأمواا اللاه -الله
تجب ف  الحوا  إذا حاا الحوا على النصاب ووجب  الزكا  فيه لم وصورته:   

النصاب حتى صار  الزكا  دينًا ف  ذمته يمنع ذلك وجوب الزكا ،  الثان . ولو أتل 
 .(3)وقاا زفر: لا يمنع كوهما

لأنه دين لا مطالب له ؛ (4)وقاا أبو يوس : وجوب الزكا  يمنع ودين الزكا  لا يمنع  
من جهة العباد كالنذور والكفارا ، فأما وجوب الزكا  فجزء  من النصاب صار مستحقًا 

 فانتقص النصاب به.
لهما: أن هذا دين له مطالب من جهة العباد؛ لأن حق الأ"ذ كان للإمام ف  الأمواا 

  الأمواا ها فثم فوضها إلى أرباب -رض  الله عنه-اللاهر  والباطنة إلى زمن عثمان
أمواا الناس فيطمعون ف  كرا م  (6) السوء )يفتشوا( (5) الباطنة؛ م"افة أن )سعا (

فيه "يانا  "فيّة ففوّض أدا ها إلى موكها لمصلحة  (8) و)يجري أيضًا( (7)أموالهمم
فصار أرباب الأمواا كالوكوء عن السعا  فو يبطا حق الأ"ذ للإمام؛  (9) رأي )فيه(
من أها بلد  أنهم يتركون أداء الزكا  من الأمواا  (10) وا: )أن الإمام لو علم(ولهذا قال

                                                           

 ف  )ب( الأمواا الباطنة واللاهر . (1)
 المراجع السابقة. (2)
 .305 2المبسوط: للسر"س ،  (3)
 المراجع السابقة. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( يفتشون ،وهو الصواب. (6)
 .524 7(37707: برقم)أ"رجه ابن أب  شيبة، كتاب الفتن، باب ما ذكر ف  عثمان (7)
 ف  )ب( ويجري فيه أيضًا. (8)
 ساقط من )ب(. (9)
 ف  )ب( ولو علم الإمام. (10)
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يُطالبهم بها؛ لكن ليس لههههههههههه أن يأ"ذها بنفسه مهههههههن غير تهمة الترك  (1) الباطنة )فانه(
 .(4)م(3) رضي الله عنهم[](2)منههههههم؛ لما فيهههههههه مهههههههن م"الفة إجماع الصحابة

عنه عشر   (5) : رجا استقرض من رجا أل  درهم فطلب عنه الكفيا )فكفا(لنوادرا  
رجاا كا رجا أل  درهم ولكا واحدن منهم أل  درهم ف  بيته وحاا الحوا عليها فو 
زكا  على واحد منهم؛ لأن على كا واحدن أل  درهم دين بالكفالة وللمكفوا له أن يأ"ذ 

 .(6)من أيهم شاء
غصبها منه  (7) رجا له أل  درهم اغتصب من رجا ألفاً )ثم( : المنتقىوذكر ف    

رجا آ"ر واستهلكها وله أل  درهم فحاا الحوا على ماا ال"اصبين ثم أبرأهما يزك  
ال"اصب الأوا أل ، وال"اصب الثان  لا؛ لأن ال"اصب الأوا لو ضمن يرجع على 

 .(8)دين عليه مانعًاالثان  والثان  لو ضمن لا يرجع على الأوا فصار ال
ثم أبرأه صاحب المتاع من  (9) رجا له أل  درهم ثم أتل  لرجا متاعًا قيمته )أل (   

؛ لأن عنده الدين (10)ضمانه قاا أبو يوس : إذا أتم ل ل  حوا منذ ملكها زكاها
طارئ ف  "وا الحوا لا ي"رخ النصاب من أن يكون سببًا لما بينا، وقاا زفر: يستقبا 

 .(11)لهاالحوا 

                                                           

 ف  )ب( فانهم. (1)
 .37مراتب الاجماع: لابن حزم، ص (2)
 ساقط من الأم.  (3)
 . 305 2المبسوط: للسر"س ،  (4)
 )ب( وكفا.ف   (5)
 .521 4الفتاوي الهندية  (6)
 ف  )ب( و. (7)
 .243 2البحر الرا ق: لابن نجيم، (8)
 ف  )ب( أل  درهم. (9)
 .357 2المبسوط: للسر"س ،  (10)
 .309 2المبسوط: للسر"س ،  (11)
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وقنية ونقد وعليه دين صر  دينه  (1) : ومن كان له سا مة )وعرض للتجار (الجامع  
والتصر  معدّ  (2) إلى النقد؛ لأن قضاء الدين منه أيسر؛ لأنه م"لوق) للتقلب(

 (3)و)مرصد(
 للإ"راخ، ولأن ذلك أنلر للفقراء؛ لأن ولاية أ"ذ زكا  السوا م للسعا  وولاية صر  زكا 

الدين إلى السوا م عسى يلحق الشح واللنّة لصاحب  (4) لأربابه فلو )صرفنا( النقد 
التجار ؛ لأن  (6) يُصر  إلى )عرض( (5) الماا فيقض  ف  أداء زكا  النقد، )ثم(

السا مة؛ لأنها  (7) القضاء منه أيسر من السا مة؛ لأنه معد لوقتناء، ثم )يضم إلى(
"ولة بحاجته ثم إلى ماا القنية دون العقارا ؛ فاضلة عن حاجته، وأمواا القنية مش

 لأن بيع ماا القنية أيسر من بيع العقار، فان كان ف  القنية ثياب وعبيد لل"دمة، )و(

؛ لأن القضاء منه أيسر، وقيا: ميصر  إلى (9)قيا: متصر  إلى الثيابم (8)
 طر.؛ لأنه ادعى لإيجاب الحق من الثياب حتى وجب فيه صدقة الف(10)العبيدم

ولو كان عليه دين وله سوا م م"تلفة يصر  الدين إلى أقلها زكا  حتى لو كان له   
أربعون من ال"نم وثوثون من البقر و"مس من الإبا صر  إلى ال"نم أو الإبا دون 
البقر؛ لأن التبيع فوق الشا ، ولو كان الدين يزيد على ال"نم أو الإبا ولا يزيد على 

صر  إلى الإبا  (12) قيمة التبيع أكثر من قيمة )شاتين( (11) البقر ينلر إن )كان (

                                                           

 ف  )ب( ونقد عروض التجار . (1)
 ف  )ب( للتقرب. (2)
 ف  )ب( يترصد.  (3)
 ف  )ب( صر . (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( عروض. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 .297 2المحيط البرهان : لابن ماز ، (9)
 المراجع السابقة. (10)
 ف  )ب( كان. (11)
 ف  )ب( الشاتين. (12)
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ن كان  قيمة الشاتين أكثر صر  إلى البقر، ولو كان  الإبا "مسًا وعشرين  وال"نم وا 
ن كان الدين )يزيد( على ال"نم صر   (1) صر  الدين إلى ال"نم؛ لأنه أقلهما زكا ، وا 

ن كان أقا منهماإلى البقر إن كان  قيمة بن  م"اض أكثر من قيمة ال  شا  والتبيع وا 
 صر  الدين كله إلى الإبا.

: رجا له ما تا درهم وعليه مثلها دين وله أربعون شا  سا مة فعليه النوادروذكر ف    
زكا  السا مة؛ لأن الدين مصرو  إلى الدراهم فان لم يحضر المصدق وقيمة ال"نم 

ن كان  قيمة ال"نم أكثر لا ما تان زكى أيهما شاء؛ لأن حل الفقير فيهما سواء،  وا 
ن كان له "مس من الإبا تساوي  يصر  الدين إليه ؛ لما فيه من إبطاا حق الفقراء، وا 

أدا بنفسه أدا أيهما شاء،  (2) ما تين وأربعون شا  تساوي ما تين وعليه ما تان )فان(
ن أ"ذ المصدق يأ"ذ زكا  الإبا؛ لأنه أنفع للفقراء؛ لأنه لا ينتقص نصاب ا با لإوا 

فتجب الزكا  فيه من بعد، ولو أ"ذ من ال"نم ينتقص نصابه فو تجب فيه زكا  من 
 .(3)بعد
من الحنطة  (4): ومن له ما تا درهم فاستقرض من قبا الحوا "مسة أقفز الجامع وف   

 .(5)ل"ير التجار  فحاا الحوا والحنطة عنده فو زكا  عليه ف  الما تين
الجنس أيسر فكان صر  الدين إلى  (7) ]الدين من[ ؛ لأن قضاء(6)وقاا زفر: تجب

 الحنطة أحق.

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
ن. (2)  ف  )ب( وا 
 .48 2الأصا: للشيبان ، (3)
 أصوع، وقيا اثنى عشر صاعاً، وهو المشهور بين المتقدمين. ينلر: تحرير القفيز: قيا: هو الصاع، وقيا أربعة (4)

  .94الموازين الإسومية: للشنقيط ، ص     
 .440 5البحر الرا ق: لابن نجيم، (5)
 .96 3بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (6)
 ساقط من الأم. (7)
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ماا التجار ؛ لأنه فاضا عن حاجته ولا يصر  إلى  (1) : أن الدين يصر  )إلى(لنا
 الحنطة؛ لأنها مش"ولة بحاجته فيكون قضاء الدين من الدراهم أيسر.

الدين صر  إلى الحنطة؛  (2) ولو استقرض الحنطة للتجار  فعليه زكا  )الما تين؛ لأن(  
 لأنها فاضلة عن حاجته كالدراهم، وأنها أيسر المالين قضاءً. والله أعلم

  

                                                           

 ف  )ب( ف ، هو الصواب. (1)
 ساقط من )ب(. (2)
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 بـــــــاب الزكـــــاة فــي الإجـــــــــــارة

ثوث سنين كا سنة بثوثما ة درهم فحين  (2) )أرضه((1) ر(جّ : رجا )أَ المنتقى    
مضى حوا بعد  (3) مضى ثمانية أشهر ملك ما ت  درهم فينعقد عليها الحوا )فاذا(

؛ لأنه ملك ثوثما ة أ"را ف  هذا الحوا؛ لما عر  أن (4)ذلك فعليه زكا  "مسما ة 
نة يملك ثوثما ة، كا س (5) الأجر  عندنا: إنما تملك باستيفاء المنفعة )فباستيفاء المنفعة(

فاذا مضى حوا بعد ذلك يزك  ثمانما ة إلا ما وجب عليه من زكا  "مسما ة، وذلك 
عند أب  حنيفة؛ لأنه لا تجب ف  عشرين؛ لأنه كسر ولا تجب ف   (6)اثنا عشر درهما

زكا  سبع ما ة وستين درهمًا ف  الحوا  (7) ثمانية وعشرين أيضًا؛ لأنه كسر )وعليه(
 الثان  عنده.

: رجا له أل  درهم لا ماا له غيرها استأجر بها دارًا عشر سنين لكا سنة الجامع   
ما ة فدفع الأل  ولم يسكنها حتى مض  السنون والدار ف  يد الآجر زكى الأجر ف  
السنة الأولى عن تسعما ة وف  الثانية عن ثمانما ة إلا زكا  السنة الأولى، ثم يُسقط 

؛ لأنه مههههههههههههلك (8)وما وجب عليه ف  السنين المههههههههاضيةلكا سنة زكا  ما ة أ"را، 
الأل  كلها فاذا لم يسلم الدار إليه سنة انتقض  الإجار  ف  العشر؛ لأنه  (9) )بتعجيا(

استهلك المعقود عليه قبا التسليم )وزاا عن ملكه ما ة وصار مصروفًا إلى الدين 

                                                           

 ه.ف  )ب( أجر من (1)
 ساقط من )ب(. (2)
ذا. (3)  ف  )ب( وا 
 .181 1الفتاوي الهندية  (4)
 ساقط من )ب(. (5)
 .80 3المبسوط: للسر"س ،  (6)
 ف  )ب( فعليه. (7)
 .122 1الجامع: للشيبان ، (8)
 ف  )ب( بالتعجيا. (9)
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ذلك من  (2) ما ة دينًا عليه )فيرتفع( (1) وكذلك ف  كا حوا ينتقض ما ة وتصير(
 .(3)النصاب ثم عند أب  حنيفة زكى السنة الثانية سبعما ة وستين

؛ لأنه لا زكههههههههها  ف  (4) وعندهما: سبعما ة وسبعة وسبعهههههههين ونصههههه   
الأولى  المستأجر ف  السنة (7) ولا زكا  )على( (6)عندهما فيه زكا (5) الكسههههههور)عنده،و(

  الثالثة ف لعدم تمام الحوا ف  الثانية ويزك والثانية؛ لنقصان نصابه ف  الأولى، و 
 (8) ثوثما ة؛ لأنه استفاد ما ة أ"را ثم يزك  لكا سنة ما ة أ"را وما استفاد )قبلها(

زكا  السنين الماضية؛ ولو كان أجر الدار بجارية للتجار  قيمتها  (9) إلا أنه ترفع )عنه(
والمسألة بحالها فو زكا  على الأجر؛ لأن عين الجارية صار  مستحقة  أل ،

ن  (10) والاستحقاق بمنزلة الهوك وعلى المستأجر زكا  كما وصفنا )على الأجر( وا 
ن كان بعينه فهو بمنزلة  كان  الأجر  مكيوً أو موزونًا ب"ير عينه فهو بمنزلة الدراهم؛ وا 

حكم المستأجر كحكم  (11) الأجر  تقلب )فيصير(الجارية؛ ولو سلم الدار ولم يقبض 
 (13) . )والله أعلم((12) المؤاجر وحكم المؤاجر كحكم المستأجر وقد مر ]بيانه[

     
  

                                                           

 ساقط من )ب(. (1)
 ف  )ب( فرفع. (2)
 .219 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 المرجع السابق. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 المرجع السابق. (6)
 ف  )ب( ف . (7)
 ف  )ب( فيها. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 ساقط ف  )ب(.  (10)
 ف  )ب( فصار. (11)
 ساقط ف  الأم. (12)
 ساقط ف  )ب(. (13)
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 بـــــــاب مال الصبي والمجنون الضّمار

؛ لأن الزكا  عباد  (1)-رحمه الله-لا زكا  ف  ماا الصب  والمجنون "وفًا للشافع    
لأن العباد  فعا هو موضوع لتعليم الله تعالى؛ لأن العباد  ف  الل"ة: عبار   (2) ]و[

، يُقاا طريق معبد أي: مذلا، وناقة معبد  أي: مذللة وكا فعا (3)عن ال"ضوع والتذلا
لا يؤتى به إلا تعليمًا لله تعالى وامتثالًا لأمره يقع "ضوعًا وتذلوً لله تعالى فيكون 

والانقياد له تعليمًا لأمره وتبجيوً لشأنه فكان  (5) موضوع )لامتثاا( (4) عباد ، )وأداؤها(
الله تعالى والانقياد له كالفدية ف  باب  (6) التمليك من الفقير عباد  )لما فيه من تعليم(

الصوم تمليك الماا من الفقير وه  عباد  والعباد  لا تتأدا إلا بالا"تيار تحقيقًا لمعنى 
طيع من العاص  بامتثاا أمر ربّه والتعليم لمعبوده با"تياره الابتوء؛ ليلهر الم

 جزاؤه ثوابًا و لا جزاء إلّا بناءً على الا"تيار. (7) )فيستحق(
والصب  والمجنون لا ا"تيار لهما وا"تيار الصّب  العاقا فاسد ف  حق التصرفا    

الضار  ونيابة الول  تثب  بانابة الشرع لا با"تياره فو يتحقق فيه معنى الابتوء ب"و  
صدقة الفطر؛ لأنها مُزكية من معنى العباد  والمؤنة لما يأت ، والعشر مؤنة فيها شبهة 

 عباد  تتأتى بنيابة حكميّة.العباد  وحقوق ال
ن كان الجنون أصليًا ثم أفاق يعتبر )ابتداء(  ن كان  (8)وا  الحوا من حين الإفاقة وا 

  أكثر : إن كان مفيقًا ففي روايةروايتان: -رحمه الله-الجنون طارً ا فعن أب  يوس 

                                                           

 .199 7الأم: للشافع ،  (1)
 ساقط من الأم. (2)
 .273 3لسان العرب: لابن منلور، (3)
 ف  )ب( فعا. (4)
 ف  )ب( لامتثاا أمر الله تعالى. (5)
 ف  )ب( إلى العليم. (6)
 ف  )ب( ويستحق. (7)
 ف  )ب( عند. (8)
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لا   (2) )ف ( (1) فو كالذم  إذا مرض ف  بعض السنة )وصح(الحوا تجب الزكا  وا 
لا فو  .(3)أكثرها تلزمه الجزية وا 

 وهو قوا (4): إن كان مفيقًا ف  جزء من الحوا وجب  الزكا  وفي رواية عنه 
؛ لأن السنة ف  حق الزكا  بمنزلة الشهر ف  حق الصوم وثمّه (5)-رحمه الله-محمد 

 كان مفيقًا ف  جزء منه يلزمه الصوم فكذا هذا. (6) )إذا(
له حقيقة ولهذا يحا له أ"ذ الزكا  وزكا   (7) ولا زكا  على المكاتب؛ لأنه لا )ماا(  

ن كان فو زكا  ف  ماله؛ لأنه لا  ماا العبد المأذون على مولاهُ إن لم يكن عليه دين وا 
، وعندهما: إن كان يملكه فهو مش"وا (9) -رحمه الله-عند أب  حنيفة (8)يملكه المولى 
 .(10)م يصلح نصابًا بالدين وأنه لا

والمدفون ف  غير الحرز إذا  (12)كالضالة والمأسور (11)ولا زكا  ف  الماا الضمار  
-حمه اللهر -نس  مكانه والم"صوب والدين المجحود والوديعة المجحود  "وفًا للشافع 

؛ لأنه ماا انقطع  وتقاصر  يده عنه لانسداد طريق الوصوا وانحسام بابه عليه (13)

                                                           

 ف  )ب( أصح. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 .297 2، والمحيط البرهان : لابن ماز ، 163 2المبسوط: للسر"س ،  (3)
 المراجع السابقة. (4)
 المراجع السابقة. (5)
ن. (6)  ف  )ب( وا 
 ف  )ب( ملك. (7)
 .218 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (8)
 ف  )ب( رض  الله عنه. (9)
 .218 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (10)
مارُ هو ال"ا ب الذي لا يُر جَى فاِذا رُجَِ  فليس بِضمارن  (11)  .491 4. لسان العرب: لابن منلور،الضِّ
م استعما ف  الأ"يذ مطلقا ولو كان غير مربوط بش ء والإسار : القيد ويكون المأسور وهو المربوط بالإسار ث (12)

سارا فهو أسير ومأسور . : تاخ العروس حبا الكتا  ومنه الأسير أي المقيد يقاا : أسر  الرجا أسرا وا 
 .2456للزبيدي، 

 .130 3الحاوي: للماوردي،  (13)
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الأداء  (1) سببًا لوجوب الزكا ؛ لأنه تعرا عن الفا د ؛ لأن فا د  الوجوب )هو( فو ينعقد
ليه ع يتضاع  ويتراكمولا يجب الأداء حالًا لعجزه عن الوصوا إليه؛ لأنه حين ذن 

جميع  (2) الواجبا ؛ )لأن اللاهر أنه لا تصا يده إليه إلا بعد مد  فتست"رق الواجبا (
ن الماا في"رخ ف  الأداء، و  عن محمد: أنه لا زكا  ف  الماا الم"صوب والمجحود وا 

 .(3)كان له بينة؛ لأن البينة قد تقبا وقد لا تقبا إذ ليس كا شاهد يعدا
؛ لأن اللاهر أن البينة (5)مشاي"نا: إن كان له بينة عادلة ففيه زكا   (4) وقاا )عامة(  

 العادلة تقبا فأمكنه الوصوا إليه بواسطة إقامة البينة.
 وعن أب  يوس : أن الدين المجحود إذا لم تكُن لهُ بينة يكون نصابًا ما لم يحلفهُ   
ن كان (6)عند القاض   ؛ لاحتماا أن غريمهُ ينكا عن اليمين فيتوصّا إليه بنُكُوله، وا 

 فعليه الزكا  لتمكنه من أ"ذه بعلم القاض . (7) القاض  يعلم )الدين(
راره حد ف  العونية فو زكا  فيه؛ لأنه لا ينتفع باقولو كان ال"ريم يقرّ ف  السرّ ويج

 سرًا.
، وا"تلفوا ف  المدفون    وتجب الزكا  ف  المدفون ف  الحرز؛ لأن الوصوا إليه متيسر 

؛ لأنه يمكنه حفر جميع أرضه، وقيا: (9) أو كرمه قيا: تجب )الزكا ( (8) ف  )أرضه(
فصار  الحرخ منف  شرعًاالأرض، و  لا تجب؛ لأنه يُحرخ ف  الوصوا إليه بحفر جميع

                                                           

 ف  )ب( ه . (1)
ف  )ب( جميع الماا في"رخ ف  الأداء، وعن محمد أنه لا زكا ؛ لأن اللاهر أنه لا تصا يده إليه إلا بعد مد   (2)

 فتست"رق الواجبا .
 .218 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 المرجع السابق. (5)
 المرجع السابق. (6)
 ف  )ب( بالدين. (7)
 ف  )ب( ف  الحرز أرضه.  (8)
 ف  )ب( الزكا  فيه. (9)
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كما ليس ف  وسعه الوصوا إليه وف  الدين على معسرن مقرن به زكا ؛ لأنه مؤجا 
 شرعًا إلى الميسر  والوصوا ف  كا ساعة متوهم فصار كما لو كان مؤجا شرطًا. 

؛ لأن الوصوا إليه متعسر وف  الدين (2( )1)أنه ]لا زكا  فيه[-رحمه الله-وروا الحسن 
عندهما؛ لأن الإفوس لا يتحقق عندهما، وقاا  (3)على مفلس قد فلسه الحاكم زكا 

 .؛ لأن الإفوس يتحقق عنده(4)محمد: لا زكا  فيه
فيمن أودع رجوً لا يعرفه ثم أصابه بعد سنين فو زكا   -رحمه الله-وعن محمد    
ن كان يعرفه فنسيه فعليه الزكا ؛ لأنه  (6) ؛ لأن طريق )الوصوا((5)عليه إليه مُنسد، وا 

إذا عرفه كان المودع ممّن يودع عنده عادً  ونسيان من يودع عنده عاد  نادر فسقط 
 اعتبارهُ شرعًا.

وهو مقر به إلا  على واان  ه دينللو كان (7) رحمه الله(-: عند محمد)وفي المنتقى  
غريمه وهو  ولو هرب أنه لا يعطيه وقد طالبه بباب ال"ليفة فلم يُعطه فو زكا  فيه،

ن لم يقدر ]على ذلك[ فو زكا   (8) يقدر على طلبه أو التوكيا بذلك فعليه الزكا  وا 
 . والله أعلم (9)عليه
     
 
      

  

                                                           

 ساقط من الأم. (1)
 .9 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (2)
 المرجع السابق. (3)
 المرجع السابق. (4)
 المرجع السابق. (5)
 ف  )ب( الموصا. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ساقط من الأم. (8)
 .23 2البحر الرا ق: لابن نجيم، (9)
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 المريــــــــــــــــــــضبـــــــاب زكـــــاة                      

ذا ما  من عليه الزكا  وصدقة الفطر والنذور والكفارا  فان كان أوصى بها     وا 
ن كان لم يوص لا يجب الأداء ويسقط بموته "وفًا للشافع  -)(1)أدي  من ثلثه، وا 

 إلا با"تياره ولا يتصور منه الا"تيار ولم ؛ لأن الزكا  عباد  فو تتأدي(2)(-رحمهههههههه الله
يوجد منه استنابة غيره عن ا"تيار ليكون أداء نا به عن ا"تياره بمنزلة أدا ه عن 

النصاب صار ملكًا للورثة والزكا  وجب إ"راجها من ملك المورث  (3) ا"تيار؛ )لأن(
ى؛ الله تعالفو يصح أداؤها من ملك غيره إلا بأمره؛ لأن حق العبد مقدم على حق 

 لاست"نا ه عنه، لا تهاونًا بحقه.
ولو ما  صاحب السا مة ف  "وا الحوا ينقطع الحوا ل"روجها عن ملكه كما لو   

لزم الوارث  (5) يبنى على حوله )فاذا تم حوله( (4)(-رحمه الله-باعها وعند الشافع  )
  .(6)أداء الزكا 

 يسعه أن يعطيه الفقراء، ولو أعطاه: مريض له ماا وعليه زكا  مثله لم المنتقى  
 .(7)رثة يرجعوا عليه بثلثيه؛ لأنه تعلق حقهم بثلث  ماله لما عر  ف  مرضهفللو 

علموا ه ل و يتزكا  ماله حتى مرض يتصدق سرًا من ورث رَ : رجا أ"ّ وفي الفتاوى  
ن لم يكن له ماا وأراد أن يستقرض )فان كان أكبر ر  يه أفينتقضوا تصرفه ف  ثلثيه، وا 

أنه يمكنه قضاء الدين يستقرض ويؤدي الزكا  ثم إن لم يقدر على قضا ه حتى ما  
ن كان أكبر رأيه أنه لا (8) يُرجى أن الله تعالى يقض  دينه ف  الآ"ر  من كنوزه( ، وا 

                                                           

 .69 2الأم: للشافع ،  (1)
 )ب(. ساقط ف  (2)
 ف  )ب( ولأن. (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 .71 2الأم: للشافع ،  (6)
 .451 2الفتاوي الهندية، (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
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يقدر فالترك أفضا؛ لأن الزكا  حق الله تعالى والدين حق العبد و"صومة العباد أشد، 
 .(1)حتى أعسر وكذلك إذا فرط ف  الحج

؛ لأن (3) رجا عليه زكا  وحج فأصاب ألفًا يحج )بها( (2)(-رحمه الله-وعن محمد)  
 (5) . )والله أعلم((4)الزكا  لم تجب ف  هذه الدراهم فلم يتعلق الواجب بها

 
 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9 3بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 .326 24المبسوط: للسر"س ، (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
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 بعد الحولبـــــــاب تصرف الرجل في ماله 

؛ (1) أصله أن من عليه الحق لو حوله إلى محا مثله لم يضمن )ف  ماا التجار (  
لأنه )يحتاخ إلى التصر  فيه لتكثير الماا وتثميره ولو حوله إلى محا ليس بمثله 

 ؛ يصير مستهلكًا له.(2) يضمن؛ لأنه(
؛ (4)لا ينفد ف  قدرها (3)(-رحمه الله-) بيع ماا الزكا  بعد الحوا نافد، وعند الشافع   

 لأنه تعلق به حق الفقير.
 .(5)لنا: أنه يملك نقا هذا الحق من النصاب إلى غيره قصدًا فيملك نقله حُكمًا 
ولو باع السا مة بعد الحوا يضمن؛ لأنه استهلك محا حقهم؛ لأن الزكا  فيها متعلقة   

ن شههههههههاء  بالعين صور ً ومعنىً وأ"ذ المصدق من المشتري ما دامههههههههههها ف  المجهههههههههههههلس )وا 
ن( (6) أ"ههههههههذ( ا با التفرق زواتفرقا لم يأ"ذ من المشتري؛ لأن ق (7) من البا ع القيمة )وا 

المبيع عن ملك البا ع م"تل  فيه والساع  مجتهد ف  ماا الصدقة كالقاض  ف  سا ر 
 الأحكام فان أدا اجتهاده إلى نقض البيع وأ"ذ العين ساغ له ذلك ولا كذلك بعد التفرق.

وروا ابن سماعة عن محمد: أنه لا "يار للساع  بعد نقا الماشية من مكانها    
، وهكهههههذا ذكههههههر (8)ال"يار فقد اعتبر النقا ولم يعتبر افتراق المتعاقدين وقبا النقا له

؛ لأن المبيع إنما يد"ا ف  ضمان المشتري بالنقا حتى لو (9)(-رحمه الله-الكههههههر" )
 هلك بعد الت"لية قبا النقا لم يضمن المشتري شيً ا ب"و  ما بعد النقا.

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 .345 8الحاوي: للماوردي،  (4)
 .309 2المبسوط: للسر"س ، (5)
ن شاء أ"ذ من حقهم؛ لأن الزكا  فيها متعلقة بالعين صورً  ومعنىً. (6)  ف  )ب( وا 
 ساقط ف  )ب(. (7)
 المرجع السابق. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
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م والدنانير أو بعروض التجار  لم يضمن؛ لأنه حوّا ولو باع ماا التجار  بالدراه   
الحق إلى محاّ مثله ولو باعه ب"ير ماا الزكا  كعبيد ال"دمة وثياب البذلة يضمن؛ 
لأنه يحوله إلى محاّ مثله وكذا لو باعه بالسا مة يضمن؛ لأن زكا  التجار  "و  زكا  

لصلح عن دم العمد وال"لع السا مة فيكون استهوكًا، وكذا لو جعله مهرًا أو بدا ا
 ونحوها يضمن.

ن  (1)ولو باعه بعروض التجار  وحابى     قدر ما يت"ابن الناس ف  مثله لم يضمن، وا 
يضمن قدر المحابا ؛ لأن  (3) )لم( (2) حابى قدر ما لا يت"ابن الناس )ف  مثله(

عن ال"بن اليسير غير ممكن وعن الكثير ممكن فصار متلفًا حقهم ف   (4))الاحتراز(
ال"بن اليسير: بدرهم والكثير بالزياد  على  (5)(-رحمه الله-ذلك القدر وقدّر محمد )

 لما يأت  ف  موضعه. (6)درهم
تزوخ امرأ  على أل  قبضها وحاا الحوا ثم طلقها قبا الد"وا زك  الأل  كلها؛    

نما المستحق عليها ردّ لأن رد عينها  غير مستحق عليها؛ لأنها لا تتعين ف  العقود وا 
مثلها فهذا دين لحقها بعد الحوا فو تسقط الزكا ، ولو كان الصداق سا مة أو عرضًا 

 زك  نصفها؛ لأنه استحق عليها نص  عين النصاب والاستحقاق بمنزلة الهوك.
أمة، ودفع المهر إليها فمكث ف  يدها : رجا تزوخ أمة وهو لا يعلم أنها النوادر   

حولًا، ثم علم أنها أمة ورد المولى نكاحها وردّ المهر على الزوخ فو زكا  على أحد؛ 
 لأن الأمة لا ملك لها والزوخ لا يدَ له؛ لأن لها ولاية المنع عنه فكان بمعنى الضمان.

نب  شعرهُ   ثموكذلك لو حلق رأس رجا فقض  عليه بالدية فدفعها إليه فمكث حولًا  
، أما الحالق؛ ف ن الماا لم يكن ف  ملكه. (7) ورد  عليه )الدية(  فو زكا  على أحدن

                                                           

 .160 14. لسان العرب: لابن منلور،مُحابا  والحِباءُ العطاءالمُحابا  وحابَيته ف  البيع  (1)
 ف  )ب( فيه. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 ف  )ب( التحرز. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 المرجع السابق. (6)
 ف  )ب( الدية فدفعها إليه. (7)



124 
 

وأما المحلوق ف نه لما استحق عليه الماا لهر أنه لم يكن مالكًا، وكذا لو وهب من   
الحوا ف  يد الموهوب له ثم رجع الواهب ف  هبته  (1) رجا أل  درهم فحاا )عليه(

، وكذا لو أقرّ بدين لرجا ودفعه إليه وحاا الحوا ثم تصادقا أنه لم فو زك ا  على أحدن
.  يكن عليه دين فو زكا  على أحدن

فو زكا  عليه؛ لأنه لم  (2) :  ولو أقرض النصاب بعد الحوا )فتوا( المنتقى   
 .(4)من ماا الزكا  وكذا لو أعار ثوبًا للتجار  فهلك  (3) يستهلكه؛ لأنه لم )ي"رجه(

التجار  بعد الحوا بالدراهم ثم أبرأه من ثمنه والمشتري مُوسر (5)ولو باع )عرض(   
ن كان معسرًا أو لا يدري فو زكا  عليه؛ لأنه  يضمن الزكا ؛ لأنه صار مستهلكًا، وا 
صار دينًا عليه وهو فقير فصار كأنه وهبه منه، ولو وهب الدين ممن عليه وهو فقير 

 تبين. تسقط عنه الزكا  لما
ولو كان له أل  على معسرن فاشترا منه بالأل  دينارًا ثم وهب منه الدينار فعليه  

 زكا  الأل ؛ لأنه صار قابضًا لها بالدينار.
: رجا اشترا عبدًا للتجار  بما ة درهم (6) (-رحمه الله-)عن أب  يوس  ومحمد   

ما ت  درهم؛ لأن نصفه  (7) يُساوي ثوثما ة فحاا عليها الحوا ثم استحق نصفه )يزك (
يرجع على البا ع ب"مسين )نص  الثمن، ولو  (8) بق  ف  يده وهو ما ة و"مسون )و(

 . (10)فو زكا  عليه (9) كان اشتراه ب"مسين(

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 . وف  )ب( فتوا عليه.180 1رجع  ف  كتب الأحنا  ووجد  )فتوا الماا(، الفتاوا الهندية، (2)
 ف  )ب( ي"رخ. (3)
 .36 2، البحر الرا ق: لابن نجيم، 180 1الفتاوي الهندية،  (4)
 ف  )ب( عروض. (5)
 ساقط ف  )ب(. (6)
 ف  )ب( ثم يزك . (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 .320 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (10)
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للتجار  قيمته أل  فباعه بعد الحوا بتسعما ة  وقاا أبو يوس : رجا اشترا عبدًا  
الما ة هلك ؛ لأنها ذهب   (1)  ة )كأن(ولن أنه لا يساوي إلا ذلك فعليه زكا  تسعما

لم توجد منه المحابا  فيها وهو معذور ف  لنّه وحسبانه لتعذر  (2) بو صنعة )فانه(
 .(3)الاحتراز عنه

حوا آ"ر وقيمته ألفان ثم  (5) وقيمته أل  ثم حاا )عليه( (4) ولو حاا )عليه الحوا(  
أنه لا تُساوي إلا ذلك  (6) ن )فلن(حاا حوا ثالث وقيمته ثوثة ألا  ثم باعه بألفي

 يزك  للسنة
الأولى ثلث  الأل  وللثانية ثلث  الألفين إلا ما نقص  الزكا ؛ لأن الأل  الثالثة ذاهبة  

 موزعة على الكا. (7) فيذهب ثلثها من الأل  الأولى وثلثها من الثانية من )نفسها(
 (9) بقضاء ورضَاء )فهلك ( (8) : رجا وهب الأل  بعد الحوا ثم رجع )بها(الجامع  

ف  يده فو زكا  عليه؛ لأن الرجوع ف  الهبة فسذ من الأصا فعاد  إلى قديم ملكه 
 .(10)ف"رخ عن الضمان 

ولو اشترا بها جارية لل"دمة ثم ردّ بقضاءن أو غيره وقبض الأل  ثمّ هلك  ضمن   
 آ"ر( د إليه ملكالزكا ؛ لأنه لم يجب عليه رد عينها فصار بمنزلة عين أ"را )فعا

 لا عين ماا الزكا  فلم يرتفع الاتو  فلم ي"رخ عن الضمان. (11)

                                                           

 ف  )ب( فان. (1)
 ف  )ب( فان. (2)
 . 320 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (3)
 ف  )ب(الحوا عليه. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( ولن. (6)
 ف  )ب( نفسها إلا ما نقص . (7)
 ف  )ب( فيها. (8)
 ف  )ب( وهلك . (9)
 .182 1الفتاوي الهندية، (10)
 ساقط ف  )ب(. (11)



126 
 

ولو كان مكان الدراهم عرض فاشترا بها جارية لل"دمة ثم ردّها بعيب واسترد العرض   
وهلك إن ردّ بقضاء لا يضمن الزكا ؛ لأن وجوب الرّد تعلق بعينه فقد عاد عين ماا 

ن ردّ ب"ير قضاء يضمن؛ لأنه بيع جديد ف  حق الزكا  إلى قديم ملكه فعاد  بما فيه، وا 
 الثالث والزكا  حق الثالث فصار كما لو اشترا بها شيً ا آ"ر.   

تزوج  امرأ  على إبا سا مة وقبضتها وحاا الحوا ثم قبّلَ  ابن الزوخ قبا الد"وا   
أنه  قبلة بدلياسقط  الزكا ؛ لأن السقوط غير مستند إلى ال (1) بها حتى سقط )المهر(

وجوبه وعدم تأكده  (2) لو وُجد بعد الد"وا لا يسقط المهر با هو مضا  )إلى وهاء(
ن كان  (3) وتقرره فلم يزا ملكها عن الصداق بالتقبيا )فلم تصر( مستهلكة به، وا 

 ردّ عينه لما عر .   (4) الصداق نقدًا فقبل  ابن الزوخ يُزك  الكا؛ لأنه لا يجب )عليه(
: لو تزوخ امرأ  على عبد للتجار  بعد ما وجب  فيه الزكا  ثم نوادر الزكاةوذكر ف    

 ؛ لأنه )لما((6)فعاد العبد إليه وهلك ف  يده لم يضمن الزكا  (5) فَجَر بها ابن )زوجها(

ملكه، ولو هلك العبد ف  يدها  (8) انفسذ النكاح عاد عين ماا الزكا  إلى )قديم( (7)
  روايتان:مته فيه وقبض الزوخ قي

: تسقط الزكا ؛ لأن القيمة قا مة مقام العبد فصار عودُ القيمة إليه كعود في رواية  
 .(9)العبد

                                                           

 ف  )ب( كا المهر. (1)
 ف  )ب( إليها وهو الأصح. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 ف  )ب( عليها. (4)
 ف  )ب( الزوخ. (5)
 .355 2المبسوط: للسر"س ، (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 المرجع السابق. (9)
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: لا تسقط الزكا  وهو الأحوط؛ لأن القيمة قا مة مقام العبد حكمًا لا حقيقة وفي رواية
زواله   فيزوا الاستهوك من وجه دون وجه فبق  الاستهوك على حاله لوقوع الشك ف

 .(1)فبقى ضامنًا للزكا  
ولو تزوّجها على الأل  بعدما وجب  فيها الزكا  فعاد  إليه وضاع  عنده لا تسقُط   

ذا زاد المهر زياد  متصلة فطلقها قبا الد"وا ورُدّ  ضمن   عنه الزكا  لما بيّنا، وا 
مهر وهذا لالزكا ؛ لأن هذه الزياد  تُمنع بنص  الصداق فوجب عليها ردّ نص  قيمة ا

وهذا عندهما، فأما عند محمد يجب أن لا  (2)دين لحقها بعد الحوا فو تسقط الزكا  
 .(3)يضمن

رجون لكا واحدن عبد للتجار  قيمة أحدهما أل  وقيمة الآ"ر ما تان فمضى عند كا   
 (4)واحدن ستة أشهر ثم تقابضا وكما الحوا ولا ماا لهما إلا هذا ثم إن مشتري الأوكس

رده على با عه بعيب العور بقضاء أو رضاء فو زكا  على واحدن منهما؛ لأن الأعور 
لم يبلغ نصابًا كاموً والآ"ر لم يمكث عند صاحبه حولًا تامًا، ولو حاا الحوا بعد 
البيع وجب  الزكا  على مشتري الأرفع دون مشتري الأوكس لما عر  فان رده صاحب 

بقضاء فعلى الآ"ر زكا  ما ة؛ لأنه استحق عليه ماا الأوكس بعد الحوا بعيب العور 
بدلًا إلا ف  قدر ما ة فصار كما لو هلك تسعما ة وحوا إلى  (5) الزكا  ولم )يحلفه(

ن كان ب"ير قضاءن فزكا  تسعما ة دين ف  ذمته وتبقى زكا  ما ة ف  العبد؛  "ل  وا 
ا ة ومحولًا قدر ما ة إلى قدر تسعم (6) لأنه بيع جديد ف  حق الشرع فيصير )مستهلكًا(

"ل ، ولو لم يكن بالأوكس عيب ولكن وُجد بالأرفع عيبًا ينقّصُهُ ما تى درهم فردّه 
بقضاء أو رضاءن يزك  قيمة المردود؛ لأن الرّد كان با"تياره فصار مستهلكًا قدر ستما ة 

                                                           

 .355 2المبسوط: للسر"س ، (1)
 .364 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 المرجع السابق. (3)
 .257 6الوكس: النقص. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور، (4)
 ف  )ب( يلحقه. (5)
 ساقط ف  )ب(. (6)
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يزك  و  محولًا قدر ما تين إلى "ل  فزكا  ستما ة دين ف  ذمته وزكا  ما تين ف  عبده
الآ"ر العبد المردود ما تين؛ لأنه تمّ الحوا وماله ما تان ثم استفاد الزياد  بعد الحوا 

 فو يضم إليه ف  الحوا الماض .
فتبايعا  (1) ولو كان لأحدهما عبد للتجار  قيمته أل  )والآ"ر عبد لل"دمة قيمته أل (  

للتجار  الزكا ؛  (2) كان )عنده(بعد ستة أشهر وهما ينويان التجار  ثم تم الحوا فعلى من 
لأنه تم الحوا على نصاب التجار ، ولا زكا  على الآ"ر؛ لأنه لم يحا حوا تام بعد 
ما جعله للتجار  فان وجد بأحدهما عيبًا فرده يعتبر على الوجه الذي مر من الرد بقضاء 

 أو رضاءن ومن ا"تيار الرّد وعدم الا"تيار.   والله أعلم  
                                        

  

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ف  )ب(عبده. (2)
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 بـــــــاب هلاك مال الزكـــــــــــــــــــــــــــــاة

 (3)؛ لأن محا )إيتاء((2)زكاته "وفًا للشافع  (1) هلك النصاب بعد الحوا )سقط (   
في أربعين شاة شاة وفي عشرين مثقال »: عَليَْهِ السَّلََمُ  الواجب هو النصاب لقوله

جعا النصاب لرفًا للواجب واللر  يقتض  أن يكون  (4)«مثقالذهب نصف 
باذن الشرع واطوقه لما تبين  (5) الملرو  فيه لا محالة إلا أنه جاز له أداء )بدله(

وهذا لا يدا على أن النصاب لم يكن محوً لأداء الواجب منه، وكالعبد الجان  وجب 
هنا يجوز إذا  (6) ى فِدَاه )فكذا(دفعه حتى لو هلك سقط ال"طاب بالدفع ويجوز للمول

 أبدله.
ذا(    هلك سقط الواجب عنه لفوا  محله، ولو استهلكه يجب عليه؛ لأنه فو   (7) )وا 

 محوً تعلق به حق ال"ير فيضمن كالمولى إذا تل  العبد الجان .
؛ لأنه بالمنع (8)ولو طالبه الساع  بالزكا  فلم يدفع إليه قاا الكر" : بأنه يضمن  

؛ لأن (9)يصير متعديًا كالمودع إذا منع الوديعة، وقاا عامة مشاي"نا: بأنه لا يضمن
هذا المنع لم يتضمن تفوي  الحق ولا تفوي  يد صاحب الحق فلم يصير استهوكًا، 
ن بق  بعضه  وف  الوديعة يضمن فوا  يد المودع فصار المنع استهوكًا معنًى، وا 

 جب فيبقى الواجب ببقا ه.بقي  الزكا  بقدره؛ لأنه محا الوا
: أن الواجب متعلق بالنصاب لا -رحمه الله-الأصا عند أب  حنيفة وأب  يوس   

في أربعين شاة شاة وليس في الزيادة شيئ إلى »: عَليَْهِ السَّلََمُ لقوله  بالوقص

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 .19 2الأم: للشافع ،  (2)
 ف  )ب( إيتاء الزكا . (3)
 سبق ت"ريجه ف  باب زكا  الذهب والفضة. (4)
 ف  )ب( بدلها. (5)
 ف  )ب( فكذلك. (6)
 ف  )ب( فاذا. (7)
 .362 3البناية شرح الهداية: للعين ، (8)
 المرجع السابق. (9)
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؛ ولأن الشرع سماه عفوًا والعفو ما لا (2)بقى الوجوب ف  الزياد  (1)«مائة وعشرين
 به الواجب.يتعلق 

؛ لأنهما ف  كونهما نعمة سواء فيستويان ف  استدعاء (3)وعند محمد وزفر يتعلق بهما   
لو عجا  (4) الوجوب، ثم عندهما النصاب الأوا أصا والآ"ر تابع له بدليا: )أنه(

زكا  نُصب بعد النصاب الأوا جاز ولو كان الثان  أصوً كالأوا لما جاز تعجيا 
حكمه قبا وجوده فاذا هلك منه شيئ يصر  الهالك إلى التابع ويجعا الهالك كأن لم 
يكن  كما لو هلك شيئ من ماا المضاربة وفيه ربح يصر  الهالك إلى الربح وعند 

 النصب أصوا كلها -رحمه الله-ن أب  يوس محمد وزفر ه  رواية النوادر ع
 .  (5)لاستواء الكا ف  سببية الوجوب

ومن له ثمانون من ال"نم ما  منها أربعون بعد الحوا أدا شا ؛ لأنه لم يهلك محا   
 (6) الواجب )وقاا محمد وزفر: تسقط نص  الشا ؛ لأنه هلك نص  محا الواجب(

(7). 
منها بعد الحوا إحدا وثمانون ففيها ( 8) شا  )فهلك( ولو كان له ما ة واحد وعشرون  

، وعند محمد وزفر (10) عند أب  حنيفة وأب  يوس  )كأنه هلك إلا الأربعون( (9)شا  

                                                           

 سبق ت"ريجه ف  باب زكا  ال"نم. (1)
 .130 1الجامع: للشيبان ، (2)
 .60 6، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 198 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 .198 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (5)
 ساقط ف  )ب(. (6)
 .198 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (7)
 ف  )ب( وهلك. (8)
 .358 3البناية شرح الهداية: للعين ، (9)
 ف  )ب( كأنه لم يملك إلّا الأربعين. (10)
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حدا وعشرون جزءًا  (1) و)ه ( رواية عن أب  يوس : فيها أربعون جزءًا من ما ة وا 
      قولهما.مثا  -رحمه الله-، وروا أبو يوس  عن أب  حنيفة(2)من شاتين

 منها عشرون بعد الحوا فف  الباق  أربع  (3) ولو كان  له أربعون من الإبا )فهلك(  
عند أب  حنيفة وهو لاهر الرواية عن أب  يوس ؛ لأن الهالك يصر  إلى  (4)شياه 

 ويجعا الهالك كأنه لم يكن. (5) ما زاد عن )العشرين(
زءًا من ستة وثوثين جزءًا من بن  ج (6) وروي عن أب  يوس  أنه يجب )عشرين(   

على الكا والعفو هنا أربع فبق  الواجب ف  ستة  (8) ؛ لأنه يقسم )الهالك((7)لبون 
وثوثين فاذا بقى منها عشرون يبقى الواجب بقدره، وعند محمد يجهههههههههههب نص  بن  

 عر . (10) )لما( (9)لبهههههون 
عند (12)منها عشر  تجب ثوث شياه  (11) ولو كان له "مس وعشرون من الإبا )وهلك(

، (14)م"اض (13) ،وعند محمد ثوثة أ"ماس )بن ( -رحمه الله-أب  حنيفة وأب  يوس 

                                                           

 ف  )ب( هو. (1)
 .300 2لابن ماز ، ، والمحيط البرهان : 235 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 ف  )ب(فهلك . (3)
 .235 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
 ف  )ب( عشرين. (5)
 ف  )ب( عشرون. (6)
 المرجع السابق. (7)
 ف  )ب( الهوك. (8)
 المرجع السابق. (9)
 ف  )ب( كما. (10)
 ف  )ب( فهلك. (11)
 .300 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (12)
 ف  )ب( ابنة. (13)
 .235 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (14)
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منها "مس تجب بن  م"اض ويُجعا الهالك كأن  (1) ولو كان الإبا ثوثون )وهلك(
 . (2)لم يكن، وعند محمد يجب "مسة أسداس ابنة م"اض

 (3)ولو كان له ثمانون شا  حاا عليها حولان ثم هلك الأربعون فف  الباق  شا    
عندهما ؛لأنه يجعا كأن الهالك لم يكن وحاا على الأربعين حولان ،ولو هلك عشرون 

 .(5)، وعند محمد تجب شا  ونص (4)فف  الباق  شاتان 
ان ه شا  وكذا لو كولو كان له احدا وأربعون فحاا عليها حولان وهلك  شا  فعلي  

له ما تا درهم وعشر  فحاا عليها ثوثة أحواا ثم هلك منها عشر  فعليه زكا  واحد  
 يجعا الهالك كأن لم يكن. (6))و(

 الأصا أن النصاب متى ا"تلط بالمستفاد قبا الحوا ثم هلك البعض فعندهما :النوادر  
 (7) اب ]الأوا والمستفاد[يُعزا النصاب الأوا ويصر  الهالك إلى ما زاد على النص 
؛ لأن النصاب الثان  تبع ل وا ف  حق ما يجب ف  الثان  وكذا المستفاد (8)مبالتسوية 

 وجوب الزكا  لما مر، والهوك يصر  إلى التبع كما ف  ماا )المضاربة( (9))ف  حق(

؛ (11) ب"و  المستفاد بعد الحوا؛ فانه يصر  الهالك إلى الكا؛ لأن] ليس بتبع[ (10)
 (13) فيه، وعند محمد الهالك يصر  إلى ]الكا[ (12) با هو أصا ف  حق ما] يجب[

                                                           

 ف  )ب( يهلك. (1)
 .235 2، والبحر الرا ق: لابن نجيم، 300 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 المرجع السابق. (3)
 المرجع السابق. (4)
 المرجع السابق. (5)
 ف  )ب( لأنه. (6)
 ساقط من الأم. (7)
 المرجع السابق. (8)
 ف  )ب( تبع ف  حق. (9)
 ف  )ب( المضروب. (10)
 ساقط من الأم. (11)
 ساقط من الأم. (12)
 ساقط من الأم. (13)



133 
 

 .(2) ؛ لأن الواجب عنده شا ع ف  الكا فما هلك يهلك بزكاته )وما بقى يبقى بزكاته((1)
عشر  أبعر  بعد الحوا و"لطهما ثم ضاع  (3) رجا له "مسة وعشرون بعيرًا )فأفاد(  

عليه "مسة أسباع بن   -رحمه الله-عند محمد وزفرعشر  لا يعلم من أيهما ه  ف
فيقسم عشر  على سبعة أسهم  (5)؛ لأن الهالك عندهما يصر  إلى المالين(4)م"اض

سهمان من المستفاد و"مسة مما فيه الزكا  وذلك سبعة أبعر  وسبع بعير تبقى سبعة 
ثة عشر وستة أسباع بعير وذلك "مسة أسباع "مسة وعشرين، وعندهما عليه ثو

؛ لأن الهالك يصر  إلى ما زاد على النصاب الأوا وما وراءهُ ثوثون (6)شياه
مما فيه الزكا  وعشر  مستفاد  وكِوَ المالين تبع وليس أحدهما يصر   (7) )عشهههههههههههههههههههرون(

الهالك إليه بأولى من الآ"ر فيقسم الهالك وهو عشر  عليهما أثوثا ثوثة من المستفاد 
يضّمُ إليه "مسة  (8) اه مما فيه الزكا  فبقى مما فيه الزكا  ثوثة عشر و)ثلث سهم(وثلث

فيها إلا ثوث شياه ولو "لط "مسة وعشرين  فلم يجب (9) فتصير ثمانية عشر )وثلث(
رحمه -عند محمد(10)بعيرًا بمثلها بعد الحوا ثم ضاع نصفها فعليه نص  بن  م"اض

؛ لأن ما وراء النصاب الأوا "مسة وأربعون "مسة وعشرون (11)وعندهما شاتان  -الله
مستفاد وعشرون مما فيه الزكا  فتجعا كا "مسة سهمًا فيكون الكا تسعة أسهم فما 

مما فيه الزكا  ثمانية أبعر   (12) هلك يهلك على تسعة وما بقى يبقى على تسعة )فيبقى(

                                                           

 .300 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( فاذا أفاد. (3)
 .317 2المبسوط: للسر"س ،  (4)
 المرجع السابق. (5)
 المرجع السابق. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 المرجع السابق. (10)
 ( المرجع السابق.11)
 ساقط ف  )ب(. (12)
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  (2) ير] ثوثة عشر وثمانية[الأوا فيص (1) وثمانية أتساع بعير] فيضم إلى النصاب[
 أتساع بعير وف  ذلك شاتان. 

ثم هلك النص  فعند محمد:  (4) فاستفاد ألفًا بعد الحوا )ف"لطها( (3) رجا له )أل (   
التميز بينهما،  (6) ؛ لأن الهالك يصر  إليهما )لتعذر ضرور ((5)يزك  "مسما ة

سم ه الزكا  والأل  المستفاد  فيقوعندهما: يعزا النصاب الأوا يبقى ثمانما ة مما في
ما بقى عليهما على تسعة أسهم "مسة للمستفاد وأربعة مما فيه الزكا  وأربعة أتساعه 

و"مسين و"مسة أتساع درهم فيزك   (7) تضم إلى الما تين فتصير كله )"مسما ة(
 فان عزا ما ة درهم من النصاب فعندهما: يعزا ما ة أ"را حتى  (9)القدر (8) )ذلك(

كما   (10)يكما ما هو الأصا تبقى ثمانما ة والأل  المستفاد فيقسم الهالك على تسعة
؛ (11)ذكرنا، وعند محمد: يزك  هذه الما ة وتسعة أسهم من تسعة عشر سهمًا مما بقى

ا ة سهمًا كا م فيجعالأنه من الأل  الزكاتية تسعما ة وقد ا"تلط بالأل  المستفاد  
 فتصير تسعة عشر سهمًا فما هلك يهلك على هذا.

 ف  أجناسه: لو كان له ما تان ثم ورث ما تين بعد الحوا و"لطهما (12)وذكر الناطف    

                                                           

 ساقط من الأم. (1)
 ساقط من الأم. (2)
 ف  )ب( ألفان. (3)
 ف  )ب( فُ"لطا. (4)
 .293 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (5)
 ف  )ب( ضرور  لتعذر. (6)
 ف  )ب( "مسين. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 المرجع السابق. (9)
 .41 3المبسوط: للسر"س ، (10)
 المرجع السابق. (11)
أحمد بن محمد بن عمر، أبو العباس الناطف ، نسبته إلى عما الناط : وهو نوع من صوص يقدم مع الحلويا ،  (12)

 ،هو فقيه من كبار فقهاء الحنفية، من أها الرأي، من شيو"ه: أبو عبد الله الجرجان ، والجصاص، والكر" 
ه. تنلر ترجمته ف : الفوا د البهية ف  446من مؤلفاته: الأجناس والفروق والروضة والواقعا ، توفى سنة 

 .114-113 1. الجواهر المضية: للقرش  36تراجم الحنفية: للكنوي، ص
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ولم يذكر "وفًا وهذا عند محمد، فأما عندهما  (1)ثم هلك النص  سقط نص  الزكا   
ل  المستفاد ولو ربح ف  الما تين لأن الهوك كله يصر  إلى الأ(؛ 2)لا يسقط شيئ

ما تين بعد الحوا ثم هلك النص  لا يسقط شيئ؛ لأن الربح تبع  لأصله فكان بمنزلة 
 .(3)العفو
رجا له جارية للتجار  قيمتها ما ت  درهم ثم صار  أربعما ة بعد الحوا ثم اعورّ     

ما زاد على ؛ لأن الهوك يصر  إلى (4)فصار  ما ة فعندهما: يزك  ما ة درهم
ما تين لا غير وقد هلك نصفه وبقى نصفه، وعند  (5) النصاب فصار كأن )ماله(
 ؛ لأن الهوك يصر  إلى الكا عنده.(6)ممحمد: ميزك  "مسين درهمًا

فحاا عليها ثوث أحواا ثم ضاع نصفها يزك  ما ة  (7) رجا له ثوث ما ة )درهم(  
ه يصر  الهوك إلى ما وراء النصاب عندهما؛ لأن(8)و"مسين درهمًا لسنة واحد  

فصار كأن لم يكن مَاله إلا ما تان وحاا عليها ثوثة أحواا، وعند محمد: يصر  
 .(9)الهوك إليهما وعليه زكا  ثوثما ة ف  ثوث سنين فيسقط نصفه ويبقى نصفه

وصحّ  قبا تمام الحوا يزكيها صحيحة؛  (10) رجا له جارية للتجار  فأعور  )و(  
لأنها كان  صحيحة ف  طرف  الحوا ناقصة ف  اثنا ه والنقصان ف  أثناء الحوا لا 
ن زاا العور بعد الحوا يزكيها عوراء إذا بل"  قيمتها نصابًا؛ لأن ما  يمنع الزكا  وا 

حوا الماض ، الزاد بالصحة زياد  مستفاد  بعد الحوا والمستفاد بعد الحوا لا يضمّ ف  

                                                           

 .236 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (1)
 المرجع السابق. (2)
 المرجع السابق. (3)
 .61 3، والمبسوط: للسر"س ، 219 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (4)
 ف  )ب( له. (5)
 المراجع السابقة. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 .61 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 . 219 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (9)
 ف  )ب( ثم. (10)
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ن اعورّ  بعد الحوا فانه يزكيها عوراء؛ لأن العور بمنزلة هوك البعض فان زاا  وا 
ههالعور كان بمعنى الضمارِ؛ لأنه قد (1)العور يزك  عن الزياد ؛ لأن ما فا  )بههههههههههههه(

ن كان لا يعود غالبًا. يرجى  عوده وا 
رق نصابه أو غُصب منه ولا بينة وماا الزكا  إذا صار ضمارًا بعد الحوا بأن سُ   

عليه ثم عاد إليه فعليه الزكا  ب"و  ما لو صار ضمارًا قبا الحوا ثم زاا الضمار 
 .(2) بعد الحوا فو زكا  )عليه(

من وجه حيث أنه لا يرجى عوده غالبًا قا م من وجه  (3) والفرق: أن الضمار )هلك( 
 يومًا فاذا كان  الزكا  واجبهههههههههة يقعمن حيث إنه يتصور عوده ويتوهم الوصوا إليه 

ذا لم تكن واجبة يقع الشك ف  الوجوب فو  (4) )الشك( ف  السقوط فو يسقط بالشك وا 
 تجب بالشك.

رجا دفع إلى رجا ألفًا مضاربة فحاا الحوا ثم ربح فيها تسعة ألا  ثم ضاع كله   
لأنه ضاع من كا أل ن تسعما ة وهذا ؛ (6)فو زكا  عليه إلا ف  ما ة منها (5) إلا )أل (

؛ لأن الهوك كله مصرو  إلى (7)قوا محمد، فأما عندهما: فعليه زكا  الأل  الباقية
مضاربة بالنص  فربح فيها ألفًا بعد الحوا ثم حاا الحوا  (8) الربح ولو دفع )ألفًا(

ثم ضاع الأل  فالأل  الباقية لرب الماا إذا نقض المضاربة  (9) الثان  )عليهما(
ويزك  "مسما ة للحوا الأوا وسبعما ة و"مسين للثان  إلا زكا  ال"مسما ة؛ لأنه 
ضاع من الأل  الأولى نصفها وضاع من حصة ربّ الماا من الأل  الزا د  وه  

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( هالك. (3)
 ف  )ب( بالشك. (4)
 ف  )ب( الأل . (5)
 .242 22المبسوط: للسر"س ،  (6)
 المرجع السابق. (7)
 ف  )ب( الأل . (8)
 ف  )ب( عليهما. (9)
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 (3)"مس ما ة فيزكيها (2) )فجمع ما تين و"مسين إلى( (1) "مسما ة ما تان و)"مسون(
 وهذا قوا محمد. والله أعلم 

 
 بـــــــاب تعجيـــــل الزكــــــــــــــــــــــــــاة

 عن النصاب الكاما لسنتين وأكثر. (4) )ويجوز تعجيا الزكا (     
 .(5)لا يجوز أصوً   :-رحمه الله-وقاا مالك 
والصحيح قولنا؛ لما روا أن  ،(6)لا يجوز إلا للسنة الأولى :-رحمه الله-وقاا زفر 

زكاة -رضي اللّ عنه–( 7)استلف من العباس »صلى الله عليه وسلم-النب 

؛ ولأنه تحقق سبب الوجوب وهو ملك نصهههههههاب كامهههههههههههها معد للنمههههههههههاء (8)«سنتين
وترا"ى إلى ما  (10)عليه الوجوب إلا أنه لم يحتم عليه الأداء )ف  الحاا( (9) )فترتب(

بعد الحوا تحقيقًا للنماء تيسيرًا وتسهيوً عا أرباب الأمواا فاذا عجا بالأداء فقد حصا 
عَليَْهِ  (11) الأداء بعد الوجوب فجاز كصوم رمضان ف  حق المسافر والمريض )لقوله(

                                                           

 ف  )ب( "مسين. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 .242 22المبسوط: للسر"س ،  (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 .137 3الذ"ير : للقراف ، (5)
 .319 2المبسوط: للسر"س ،  (6)
 ق.ه بمكة، صحاب  وهو ثان  من أسلم من  56العباس بن المطلب الهاشم  القرش ، يكنى بأب  الفضا، ولد  (7)

 ميمونة أ"  زوجة العباس لبابة بن  الحارث، توفى بعد حمز  ،وكان عديله فزوجة النب   أعمام رسوا الله    
 ، والإصابة ف  تميز الصحابة: لابن حجر،1269 3ستيعاب: لابن عبد البر، ه. تنلر ترجمته ف : الا32سنة    
   5 634. 
 . 86 4(، 7067برقم: ) أ"رجه عبد الرزاق ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب وق  الصدقة، (8)
 ف  )ب( فيترتب. (9)
 ف  )ب( للحاا. (10)
 ف  )ب( والمراد بقوله. (11)
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نف   (2) نُف  لزوم الأداء )لا( (1)«ول عليه الحولحلا زكاة في مال حتى ي »  : السَّلََمُ 
أو نف  تضيق الوجوب لا نف  أصله، ولا يجوز قبا ملك النصاب؛ لأنه  (3) )الوجوب(

 قبا سبب الوجوب.
؛ لأن ما بعد النصاب (4)ولو ملك نصابًا فعجا الزكا  )عن نصب جاز "وفًا لزفر  

 (5) الأوا تبع له بدليا أنه جُعا تبههعًا له ف  حهههق الحهههوا وف  حهههق وجههههوب الزكا (
حتى يُزك  بحوا الأوا تيسيرًا وترفيهًا فكذا يجعا تبعًا له ف  حق جواز التعجيا تيسيرًا 
نما يجوز  فتحقق السبب وهو الأصا فكان تعجيوً بعد وجود السبب فيجوز، وا 

إذا بقى النصاب أو بعضه إلى آ"ر الحوا وكما ف  طرفيه حتى لو  (6))التعجيا(
 جز ما عجا عنه لما بينّا.  هلك الكا ثم استفاد نصابًا لم ي

ولو عجا زكا  ألفين وله أل  فقاا: إن أصب  ألفًا أ"را قبا الحوا فه  النوادر:   
لا فه  عن هذه الأل  ف  السنة الثانية أجزأه ذلك؛ لأنه يجوز تعجيا الزكا   عنهما وا 

 (7) عن أيهما شاء ولو كان له ما تان فعجا عنها "مسة للحوا الثان  فجاء )الأوا(
اب ف  ؛ لأنه لم يكما النصلم يجزولم يتم الما تان ثم جاء الحوا الثان  وعنده ما تان 

  .(8)ابتداء الحوا الثان 
رجا له ما ة و"مسة وتسعون درهمًا وثوب قيمته "مسة للتجار  فأعطى الثوب   

ف  يده عشر  ثم ذهب  (10) من الزكا  قبا الحوا فصار  )قيمة الثوب( (9) )المصدق(

                                                           

 بنحوه. 245 1(، 580أ"رجه مالك ف  الموطأ، كتاب الزكا ، باب الزكا  ف  العين من الذهب والورق، برقم: ) (1)
 ساقط ف  )ب(.   (2)
 ف  )ب( نفى أصا الوجوب. (3)
 . 319 2المبسوط: للسر"س ،  (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ساقط ف  )ب(.  (6)
 ف  )ب( الحوا الأوا.   (7)
 . 52 2بدا ع الصنا ع: لللكاسان ،  (8)
 ف  )ب( للمصدق. (9)
 ف  )ب( قيمته لثوب. (10)
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 (1) الدراهم "مسة ثم حاا الحوا فانه يأ"ذ نص  الثوب من المصدق؛ لأنه )لم( من
 المؤدا زكا  تكون يد المصدق كيد صاحب الماا لما تبين. ينقلب

قاا محمد: رجا له أربعون شا  فعجا منها شا  فولد  ف  يد المصدق عناقًا إن حاا  
ن نقص أ" ذ العناق والشا  الحوا ولم ينقص من النصاب شيئ فهما صدقة، وا 

يكما النصاب فتعتبر يَد المصّدّق فيه كيد صاحب الماا  (3) ؛ لأن )بالعناق((2)صدقة
 ولا كذلك إذا لم ينقص النصاب لما تبين.

 م ة فعليه  هلك منها ثمان (4) رجا له أل  فعجا زكاتها عشرين ثم حاا الحوا )و(  
ن هلك   (5) كا ما ت (درهم واحد؛ لأنه أعطى عن كا ما تين أربعة )فبق   درهم وا 

م ة قبا الحوا فو شيئ عليه؛ لأنه تبين أنه لا زكا  عليه إلا ف  الما تين  الثمان
ن( ن هلك الما تان فو شيئ عليه. (6))وا   هلك ما تان وبقى ثمانما ة فعليه أربعة دراهم وا 

له علم فرجا له أربع ما ة درهم فلن أن عنده "مسما ة فأدا زكا  "مسما ة ثم     
يجعا الزياد  تعجيوً، ]ولو أ"ذ  (7) أن يحسب الزياد  للسنة الثانية؛ لأنه ]أمكن أن[

[ من رب الماا أكثر وعليه ذلك بحسب الزياد  للسنة الثانية؛ لأنه أ"ذ بعزم (8)المصدق
بًا.  ن أ"ذ الزياد  وعلم أنها ليس  عليه لا يحسب؛ لأنه أ"ذ غَص   الزكا  وا 

ما تا درهم وعشرون مثقالًا من الذهب وعروض التجار  فعجا زكا   : ومن لهالجامع  
ثم هلك المؤدّا عنه قبا الحوا وقع المؤدا عن الباق ؛ لأن الكا كجنس  بعينهأحدهم 

                                                           

 ف  )ب( ما لم. (1)
 . 277 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 ف  )ب( العناق. (3)
 ف  )ب( ثم هلك.  (4)
 ف  )ب( وبق  كا ما تين. (5)
 ف  )ب( فان.   (6)
 ساقط من الأم. (7)
 ساقط من الأم. (8)
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واحدن بدليا أنه يُضم بعضه إلى بعض والتعيين والتميز ف  جنس واحدن باطا حتى لو 
 . (1)لم يهلك أحدهما وحاا الحوا يقع المؤدا عنهما

 .(2): يقع عما نواالنوادروف  رواية 
من حيوانا  م"تلفة فعجا زكا  البعض ثم هلك المؤدا عنه لا  (3) ولو ملك )نصيبًا( 

يقع عن الباق ؛ لأنهما مالان م"تلفان ف  المقصود والوليفة ولهههههههههذا لا يكمهههههههههههها 
 ز وذلك يتحقق ف  الجنسأحدهما بالآ"ر فصح التعيين؛ لأنه للتميي (4) )نصاب(

 المتحد. (5) الم"تل  )لا ف  الجنس(
ولو عجا زكا  أحد النقدين ثم حاا الحوا عليهما ثم هلك المؤدا بق  الثان  بزكاته؛   

 فصح  نية التعيين فهلك بما فيه. (6) لأن الزكا  تعلق  بعين كا واحدن )منهما(
زك  عن الآ"ر؛ لأنه لهر أنه ولو استحق أحدهما قبا الحوا أو بعده فعليه أن ي 

 أدا زكا  ماا ال"ير فو يقع عن زكا  ماله.
القابلة  (7) ومن له ما تا درهم فحاا عليها الحوا وأدا "مسة ثم عجا "مسة )للسنة(  

؛ لأنه (10)وقاا :لا يجوز (9)جاز التعجيا. طعن عيسى (8) ثمُّ تَم الماا )وحاا الحوا(
فانتقص من النصاب بقدره فد"ا الحوا الثان  والنصاب كما تم الحوا وجب  الزكا  

                                                           

 .  246 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (1)
 .  275 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 ف  )ب( نصابًا وه  الصواب.   (3)
 ف  )ب( النصاب. (4)
 ساقط ف  )ب(.   (5)
 ساقط ف  )ب(.     (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
 ساقط ف  )ب(.     (8)
من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، تفقه على محمد بن  عيسى بن أبان بن صدقة: القاض  الحنف ، كان (9)

الحسن والطحاوي، تولى قضاء العسكر ثم البصر ، من مؤلفاته: "بر الواحد والحج، توف  بالبصر  
 .151،الفوا د البهية:للكنوي،ص 401 1ه.تنلر ترجمته ف : الجواهر المضية: للقرش ،221سنة

 .52 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (10)
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نا نقوا: الوجوب مقارن د"وا الحوا الثان  فيكون )الانتقاص( بعده؛  (1) منتقص، وا 
نما  لأنه حكم الوجوب فيتعقبه فصاد  انعقاد الحوا الثان  نصابًا كاموً فانعقد وا 

 .(2) النقصان حصا ف  أثناء الحوا فو يمنع )التعجيا(
 (4)الواجبة يكون للفقراء؛ لأنه )نا بًا( (3) : أصله أن قبض المصدّق )للصدقة(لزياداتا  

يصالها إليهم )فصار( وصوا الصدقة إلى يد المصدق كوصولها  (5) عنهم ف  القبض وا 
النافلة لصاحب الماا؛ لأنه ليس له ولاية أ"ذها  (6) إلى يد الفقير وقبضه )للصدقة(

ن اشتبه عند الدفع فصار كون الماا ف  يد ال مصدق ككونه ف  يد صاحب الماا وا 
إنها واجبة أو نفا كان حكمها موقوفًا فان لهر أنها فرض صار  يد المصدق يد 

ن لهر أنها نفا صار  يد صاحب الماا  .(7)الفقير من يوم الأ"ذ وا 
زكاته؛ لأنها لم تصا إلى يد  (8) ومن أفرز زكا  ماله فضاع  عنده لم تجز )عن( 
قير ولا إلى يد نا بهم فان دفعها إلى المصدّق فضاع  عنده أجزأته؛ لأنه دفع الحق الف

 إلى نا ب المستحِق فصار كأنها وصل  إلى يد المستحق.
ولو عجا "مسة إلى المصدق وحاا الحوا ولم يستفد الماا "مسة أ"را فالمسألة  

 على ثوثة أوجه:
ف  يد المصدق فو زكا  على رب الماا  : إذا حاا الحوا وال"مسة المعجلة قا مةالأول

قياسًا؛ لأن المؤدا "رخ عن ملكه حتى لو أراد أن يسترده من الساع  قبا تمام الحوا 
لم يملكه فلم يكما نصابه يوم الحوا وعليه زكا  استحسانًا؛ لأن وجودها ف  يد المصدق 

                                                           

 ف  )ب( إنتقاص. (1)
 ف  )ب( التعجيا. (2)
 ف  )ب( الصدقة.    (3)
   ف  )ب( نا ب  وه  الصواب. (4)
 ساقط ف  )ب(.     (5)
 ف  )ب( الصدقة.     (6)
 .  268 2، المحيط البرهان : لابن ماز  249 1شرح الزيادا : للقاض  "ان  (7)
 ساقط ف  )ب(.       (8)
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فيعتبر كالباق   (1) (كوجودها ف  يده؛ لأنه نا ب عنه مالم ينقلب المؤدا زكا  لما )تبين
على ملكه حكمًا؛ لأنه لو لم يعتبر باقيًا على ملكه حكمًا لا تجب عليه الزكا  فيثب  
له حق الاسترداد وبالاسترداد يعود إلى قديم ملكه فتبين ف  الآ"ر  أن نصابه كان 
كاموً فيلزمه الزكا ، وجاز المعجا عما لزمه فكان ف  إبطاله تجويزه فوجب أن يعتبر 

يملك الاسترداد قبا الحوا؛ لأنه  (2) ا على ملكه ل و يؤدي إلى الدور إلا أنه )لم(باقيً 
ضي ة وجوب الزكا  كان ف  المدفوع نوع حق للفقراء؛ لكن  لما عينه للزكا  فما بق  عَر 
تعلق حق الفقراء به لا ت"رجه من أن يكون نصابُ الزكا  وكذلك لو استهلكها المصدق 

"ذها عمالة جاز  عن الزكا ؛ لأنه لو لم يجز الأداء صار  أكلها قرضًا أو أ أو
 (3) ال"مسة مضمونة على المصدق فصار قيام المثا ف  ذمته كقيام العين ف  )يده(

فتلزمه الزكا  وجاز المعجا عمّا لزمه. فان قيا: المعجا دين فكي  يجوز أداء الدين 
 عه وعند الدفع كان عينًا.المعجا يصير زكا  من حين دف (4) من العين؟ )قيا له:(

ولو دفعها المصدق إلى الفقراء قبا الحوا فو زكا  عليه ولا ضمان على المصدق؛    
لأنه تصدق باذ ه وبالوصوا إلى الفقراء ثم "روخ المعجا عن ملكه فلم يكما نصابه 

لو أكلها صدقة لحاجته؛ لأن التصدق  (5) عند تمام الحوا فو تلزمه الزكا ، )وكذلك(
 (6) ها على نفسه كالتصدق على فقير آ"ر؛ لأن صاحب الماا أمره أن )يجعا(ب

المدفوع لله تعالى "الصًا وذلك يحصا بالوصوا إلى محتاخ وهو وغيره فيه سواء 
ن  (7) نليره: من قاا )لوليه( ضع ثلث مال  حيث ش   كان له أن يضعه ف  نفسه وا 

المصدق بعد الحوا بعينها يردها  يد المصدق قبا الحوا ثم أصابها (8) ضاع  )من(
                                                           

 ف  )ب( بيّنا. (1)
 ف  )ب( لا. (2)
 ف  )ب( يد عمالة. (3)
 ف  )ب( قلنا.   (4)
 ف  )ب( فكذلك. (5)
 ف  )ب( يعجا. (6)
 ف  )ب( لوصيّه. (7)
 ف  )ب( ف . (8)
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ضاع   (1) على المالك؛ لأن يد المصدق ف  الصدقة الموقوفة كيد صاحبها )فكأنها(
بعد الحوا، ولو تصدق بها أو اكلها لحاجة قبا الاسترداد  (2) من يده )ثم وجدها(

؛ لأن عدم الوجوب عند الحوا كالنه  عن -رحمه الله-عند أب  حنيفة(3)ضمن 
وهذا  (5) مالم ينهه صريحًا فيبقى الإذن )بالتصدق(( 4)وعندهما: لا يضمن التصدق،

عنده "وفًا (6)بناءً على أن الوكيا بأداء الزكههههههههههههههها  إذا أدا بعد ما أدا الموكا ضمن 
 .(7)لهما

: لو ملك "مسة أ"را قبا الحوا جاز ما عجله عن زكاته ف  والفصل الثاني  
ن كان المدفوع قا مًا ف  يد المصدق؛ لأن المدفوع  الفصوا كُلّها ولا يلزمُهُ شيئ آ"ر وا 

يؤدي  (8) إنما جعا  قا مًا على ملكه حكمًا ف  حق وجوب الزكا  ف  النصاب )كيو(
 إلى الدور، أما ف  حق وجوب الزكا  فيه فو.

فو زكا  عليه ف   (9) : لو انتقص من الماا شيئ )قبا الحوا(والفصل الثالث  
كان  ال"مسة المعجلة  (11) كلها؛ لنقصان نصابه عند تمام الحوا )فان( (10) )الفصوا(

ف  يد المصدق يردها فان استهلكها أو أ"ذها عمالة أو قرضًا يضمن؛ لأنه إنما دفع 
الاسترداد كما لو كان  (12) إليه لتكون من زكا  ماله ولم تجب عليه الزكا  فيكون )له(

ن كان تصدق بها قبا الحوا أو أنفقها على نفسه صدقة لم  ف  يد وكيله بالزكا ، وا 

                                                           

 ف  )ب( فكان .   (1)
 ساقط ف  )ب(.       (2)
 .   271 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (3)
 .  271 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (4)
 ف  )ب( ف  التصدق.    (5)
 المرجع السابق.    (6)
 المرجع السابق.    (7)
 ف  )ب( ل و.   (8)
 ساقط ف  )ب(.   (9)
 ف  )ب( الوصوا. (10)
ن. (11)  ف  )ب( وا 
 ساقط ف  )ب(. (12)
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يضمن؛ لأنه أمره بالتصدق بها وقد امتثا أمره، ولو تصدق بها بعد الحوا أو أكلها 
الوكيا بأداء الزكا  إذا أدّا بعد  (3) بناء على ]أن[ (2)عنده "وفًا لهما(1)صدقة ضمن 

 ما أدّا الموكا بنفسه. 
ولو عجا "مسة ثم أنفق كا الماا لا يسترد ال"مسة قبا الحوا؛ لأن تلك ال"مسة   

ههههههههههههوا حتى لو استفاد نصابًا قبا تمام الحهه ببقا هاكأنها ف  يده فبق  الحوا منعقدًا 
الزكا  فلم ينقطع غرضه ف  كون المعجا زكا  فو يسترد كالمشتري بشرط  (4) )تلزمه(

ذا عجا الثمن لم يكن له الاسترداد فان حاا الحوا ولم يفدِ مالًا فله أن ال"يار للبا ع إ
 قد انقطع. (5) يستردها؛ لأن غرضهُ كونها زكا  )و(

  (6)ولو عجا بن  م"اض من "مس وعشرين من الإبا السا مة ثم حاا الحوا )وه (  
عن ملكه فلم إلا مقدار أربع شياه قياسًا؛ لأنها "رج   (7) ف  يد المصدق )يستردها(

استحسانًا؛ لأن وجودها )ف  يد المصدق  (8) يكما نصابه يوم الحوا و)لا يرد(
 ف  يده؛ لأنه نا ب عنه مالم ينقلب المؤدا زكا  فكما نصابه. (9) كوجودها(

ن كان أنفقها    ولو عجا شا  من أربعين فحاا الحوا وه  ف  يد المصدق جاز وا 
الرجا زكا ؛ لأن نصاب السا مة  (10) لى )هذا(عمالة أو قرضًا ضمن قيمتها وليس ع

لا يكما بالقيمة فيكون التضمين مفيدًا ب"و  نصاب الدراهم؛ لأنه يكما بالدين فو 
 يكون التضمين تمّه مفيدًا.

                                                           

 المرجع السابق.    (1)
 المرجع السابق.    (2)
 ساقط من الأم.   (3)
 ف  )ب( ولزمه. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ساقط ف  )ب(.   (6)
 ف  )ب( واستردها. (7)
 ف  )ب( ولا يسترد.   (8)
 ساقط ف  )ب(.    (9)
 ساقط ف  )ب(. (10)
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ف  يد المصدق  (1) ولو عجا ستة دراهم عن ما تين وأربعين فحاا الحوا )وه (  
وكذلك عندهما (2)يسترد درهمًا قياسًا ولا يستردّهُ استحسانًا -رحمه الله-فعند أب  حنيفة
؛لأن قيام الماا ف  يد المصدق كقيامه ف  يد صاحبه فقد تم الحوا (3)ف  الاستحسان

وف  ملكه ما تان وأربعون، وعندهما ف  القياس: يسترد ستة أجزاء من أحد وأربعين 
حوا وعنده ما تان وأربعون كان كاّ ؛ لأنه لو استفاد ستة ثم حاا ال(4)جزءًا من درهم

درهم زكا  عن نفسه وعن أربعين سواهُ فصار كا درهم أحدَ وأربعين جهههههههههزءًا فلمهههههههها 
ستة أجزاء من أحد وأربعين جزءًا من درهم ولو حاا الحوا وقد  (5) نقص )ستة يرد(
ا د درهمًا قياسً : يستر -رحمه الله-ف  يده درهم فعند أب  حنيفة (6) انتقص )مما(

، وعندهما: سبعة أجزاء من أحد وأربعين جزءًا من درهم قياسًا، وف  (7) واستحسانًا
؛ لأنه لم يلهر إلا نقصان (8)الاستحسان: يرد جزءًا من أحد وأربعين جزءًا من درهم

 درهم. 
 ولو عجا شا  من أربعين فأ"ذها المصدق عمالة فحاا الحوا وه  )قا مة ف  يده   
ا وليس على صاحب ال"نم زكا ؛ لأن ما أ"ذه المصدق عمالة "رخ عن ملك يرده 

نصابه عند تمام الحوا فلم يلزمه الزكا  فيردها؛ لأنها مقبوضة  (9) صاحبه فلم يكما(
؛ لأن عمالته ف  الزكا  )واجبة وهذه غير واجبة فصار كالمقبوض  للتملك بسبب فاسدن

 ف  البيع الفاسد.

                                                           

 ف  )ب( وهو. (1)
 . 273 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 المرجع السابق.    (3)
 .   271 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (4)
 ف  )ب( سنة يسترد. (5)
 ف  )ب( ما ف .   (6)
 المرجع السابق.  (7)
 المرجع السابق.  (8)
 ساقط ف  )ب(.   (9)
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وقد هلك  بقر  أ"را قبا  (1) بعين من البقر ثم حاا الحوا(ولو عجّا مسنة من أر  
الحوا والمسنة عند المصدق فله أن يستردّها إلّا قيمة تبيع أو تبيعة فان أراد أن يسترد 

ن شاء ردّ الفضا  (2) المسنة بعينها فالمصدق بال"يار إن شاء ردّها )وأ"ذ( الواجب وا 
 زكا  ف  هذا الحوا وقد لزمه بقدر تبيع فتمدراهم؛ لأنه أعطى المسنة عما يلزمه من ال

 الأداء ف  ذلك القدر بتراضيهما فو ينفردُ باستردادها.
المصدق ف  العدّ فللمالك أن يستردّ ويعط  الواجب وليس للمصدق  (3) ولو )أ"طأ(  

"يار؛ لأنه لهر أنه لم يرض كا واحد منهما بهذا القبض، ولو أ"ذهُ المصدّق على 
ن لم يعلم لا  كره منه وهو يعلم ال"طأ وتصدق به ضمن الفضا؛ لأنه أ"ذهُ غصبًا وا 

فان قدر المصدق على  (4) أ(ضمان عليه؛ لأنه عاما للمسلمين فصار كالقاض  )أ"ط
ن لم يقدر ردّ الفضا مما ف  يده من أمواا  المساكين ضَمّنهُم الفضا إن أراده المالك وا 

ن لم يكن )لا يرد(  (6) شيً ا؛ لأنه عاما للفقراء فيكون ضمان ما )أ"طأ( (5) الزكا  وا 
 على من له العما.

ذا أ"ذ المصدق الصدقا  فضاع  ف  يده بطل  عمال     ته ولا يعطى من بي  وا 
لم و الاستحقاق يتعلق بتمام العما الماا شيً ا وما أنفقه من ذلك قرضًا يضمنه؛ لأن 

 يوجد.  
 
 

  

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 ف  )ب( يأ"ذ.   (2)
 ف  )ب( "طأ. (3)
 ف  )ب( ال"طأ. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( "طأ. (6)
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 بـــــــاب ما يجوز أداءُه عن الزكـــــــــــاة

ويجوز دفع القيم والأبداا والزكا  والعشر وال"راخ وصدقة الفطر ونحو ذلك "وفًا    
 (3)ف  غريب الحديث (2)، والصحيح: قولنا؛ لما روا أبو عبيد(1)-رحمه الله-للشافع 

 ءأنه خرج إلى إبل الصدقة فرأى فيها ناقة كوما » -رحمه الله-باسناده عن رسوا الله

كرائم أموال الناس؟  (4) (قال: ألم أنهكم عن أخذ)، و-صلى اللّ عليه وسلم-فغضب

، والارتجاع: أ"ذ بسن آ"ر (5)«يا رسول اللّ؟ فسكت ينفقال الساعي: ارتجعها ببعير
، وهذا لا يكون باعتبار القيمة؛ ولأن الزكا  حق (6)مكان سن واجب هكذا فسره أبو عبيد

الله تعالى تعبدًا لما بينا، ثم أمر ال"ن  بصرفها إلى الفقير كفاية لوقته وقضاء لحقه 
عنى الكفاية يق مف  الرزق الموعود سدًا ل"لته وردًا لجوعته، وأداء القيمة أبلغ ف  تحق

 وأوفر ف  تحصيا مصالحه؛ لأن بتملك عين الشا  يتوسا إلى نوع كفاية وه  )الأكا(

وبتملك قيمتها يتوسا إلى أنواع من الكفاية والمصالح فكان أمر الشارع ال"ن   (7)
وقضاء لحقه إذنًا له بنقا حقه من عين  (9) إلى الفقير كفاية )له( (8) يصر  )الواجب(

الشا  إلى القيمة دلالة فيسقط حقه عن صور  الشا  باذن ثاب  منه بدلالة النص لا 
 بالتعليا.

                                                           

 .  74 2الأم: للشافع ،  (1)
ق_ه، أحد العشر  المبشرين بالجنة، ومن السابقين إلى 40ولد سنةأبو عبيد عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري،  (2)

 116 3ه. تنلر ترجمته ف : أسد ال"ابة: لابن الأثير،18بأمين الأمة، توف  سنة  الإسوم، و لقبه النب 
 .  508 5، والإصابة ف  تمييز الصحابة : لابن حجر،

 .353 9غريب الحديث: هو الحديث الذي يتفرد بعض الروا . البناية شرح الهداية: للعين ، (3)
 ساقط ف  )ب(.     (4)
بنحوه. قاا 191 4(، 7375أ"رجه البيهق  ف  سننه، كتاب الزكا ، باب من أجاز أ"ذ القيم ف  الزكوا ، برقم: )  (5)

 .  361 2الزيلع  ف  نصب الراية: غريب بهذا اللفلم 
 .41 4(6908أ"رجه عبد الرازق ف  مصنفه ، كتاب الزكا  ، باب الرجا يعط  فوق السن الت  تجب عليه، برقم) (6)
 ف  )ب( أكا.   (7)
 ف  )ب( إلى الواجب.   (8)
 ساقط ف  )ب(.     (9)
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ف  أمواا التجار  بين إ"راخ ربع  (1) : المالك )م"يّر( -رحمه الله-قاا أبو حنيفة  
ن النصاب جارية حسناء أو فرسًا ؛ لأنه ربما يكو (2)عشر العين أو القيمة تيسيرًا وترفيهًا

فلو تعلق الواجب بعينها يؤدي إلى تشقيصها وتبعيضها فيتضرر ربه فوجب ت"ييره 
وتعتبر القيمة أصوً كالعين ف  الوجوب؛ لأن النصاب هنا مكمهههههههههههها )باعتبار القيمة 

صار  هههههين) فباعتبار العين فصار  القيمة أصوً ومقصودًا وه  قا مة بالعهههه (3) لا(
 أيضًا أصوً. (4) العين(

: الواجب الأصل  هو العين والقيمة بدا عن  رحمهما الله-وقاا أبو يوس  ومحمد  
نما جوزنا القيمة (5)العين قا مة مقامه ؛ لأن الواجب إ"راخ جزء من النصاب لما بينا وا 

لقيمة يوم بر ابدلًا عنه باذن صاحب الحق ضرور  الأمر بالصر  إلى الفقير ثم تعت
الوجوب عنده؛ لأنها اعتبر  أصوً ف  الوجوب كالعين، وعندهما: يعتبر يههههههههههههههوم 

 . (6)الأداء
 كان له طعام للتجار  قيمته ما تا درهم فحاا عليه الحوا فلم يؤدِّ  (7) : )إذا(وصورته  

ره وهو رُبع عشزكاته حتّى صار  قيمته ما ة بسعر السوق فان أدّا من الطعام أدّا 
ن أدّا الدراهم أدا "مسة دراهم قيمتها يوم الوجوبم عند أب  حنيفة؛  (8)"مسة أقفز ، موا 

الأصل  فتعتبر القيمة يوم الوجوب،  (9) لأنه إذا ا"تار أحدهما لهر أنه هو )الواجب(

                                                           

 ف  )ب( يت"ير.   (1)
 .  52 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ب(.ساقط ف  ) (4)
 المرجع السابق.   (5)
 المرجع السابق.    (6)
 ف  )ب( إن.   (7)
 .  238 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (8)
 ف  )ب( الواجب من. (9)
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؛ لأن الواجب ا"راخ جزء من (1)وعندهما: يؤدي درهمين ونص  قيمته يوم الأداء
 قيمة جُوّز أداؤها بدلًا عنه تيسيرًا فتعتبر يوم الأداء.     النصاب وال

ه تعتبر السّعر فان ي"يّرولو كان  له إبا سا مة فوجب  زكاتها فلم يؤدها حتى    
وهو الأصح؛ لأن الواجب ف  السا مة متعلق بالعين لا  (2)القيمة يوم الأداء بالإجماع

نما اعتبر  القيمة لنقا الواجب  بالقيمة  ألا ترا أن نصابها يكما بالعين دون القيمة وا 
 من العين فيجب اعتبارها عند النقا.

وذكر ف  الجامع: لو فسد  الحنطة بماء أصابها حتى صار  قيمتها ما ة إن أدا    
ن أدا قيمتها أدا درهمين ونص  بو "و ؛ لأنه هلك عينها يؤدي "مسة  أقفز  وا 

ن زاد  الحنطة ف  نفسها قيمة بأن كان   جزء من العين فسقط ما تعلق به الواجب، وا 
ن أدا القيمة أدّاها يوم  نديّة فيبس  إن أدا الحنطة أدا "مسة أقفز  كما كان ، وا 

د د الحوا ولا زكا  ف  المستفاد بعحاا الحوا؛ لأن هذه زياد  ف  ال عَي ن مستفاد  بع
الحوا وذكر ف  مسألة الجارية هكذا، وقاا: يؤدي عن قيمتها يوم حاا الحوا وف  

 .(3)النقصان يوم يزكى 
هو الإ"راخ إلى الله تعالى بالتمليك من الفقير أو  :فصــــــل: وركــــــن الزكـــــــاة

(4) چڱ   ں    چ إلى من هو نا ب عنه لقوله تعالى: 
والإيتاء: هو الإعطاء وهو   

 التمليك ولا يجوز إ"راجها إلا بالنية؛ لأنها عباد .
: أنه لا تجوز الزكا  عمن أ"رجها إلا بنية م"الطة (5)-رحمه الله-وذكر الطحاوي  

فانه ذكر ف   (6)لا"راجه إياها، والصحيح: أنه تعتبر النية عند الدفع أو عند افرازها 
                                                           

 . 238 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (1)
 .  35الاجماع: لابن حزم، ص (2)
 .  238 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 (.  43سور  البقر ، الآية: ) (4)
 ه، تتلمذ على يد الشافع ، 239أبو جعفر أحمد بن محمد بن سومة الطحاوي الحنف ، ثقة نبيوً فقيهًا، ولد سنة  (5)

ه.  تنلر ترجمته ف : الفوا د البهية: 321وله تصاني  كثير  منها: أحكام القرآن وكتاب المعان ، توفى سنة     
 . 13للكنوي، ص

 .  41 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (6)
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أفرز زكا  ماله فتصدق ولم تحضُرُه النية عند الدفع يجزيه؛ لأن الدفع : لو (1)المنتقى
تعذر احضار النية ف  كا دفعة فاكتفى بالتعيين عند الافراز، ولو  (2) إذا )تفرق(

تصدق بجميع النصاب ولم ينو الزكا  أجزأه عن الزكا ؛ لأن الواجب جزء من النصاب 
 .(3)عن الفرض وقد لاق  ك  الفقير ووصا إلى مستحقه فوقع

: لو تصدق ببعضه ولم ينو الزكا  قاا محمد: تسقط زكا  ما تصدق وذكر في النوادر  
 .(4)به؛ لأن الواجب شا ع ف  الكا

؛ لأن الأصا أن لا تتأدي الزكا  بدون النية فما (5)وقاا أبو يوس : عليه زكا  الكا 
يًا على قضيّة ا  لأصا.بق  شيئ من النصاب يقينًا الواجب فيه جَر 

يرده فقاا:  فجاء به : لو أدا الزكا  إلى الفقير فوجد درهمًا منها ستوّقًاوفي المنتقى   
صاحب الماا رُدّ علّ  الباق ؛ لأنه لهر أن النصاب كان ناقصًا وأنه لا زكا  علّ  

رض عليه رجا فونقض القربا  لا يجوز، ليس له أن يسترده؛ لأنه وقع قربة نفوً، 
ن حسب لم القاض  نفقة  قرابته فأعطاه من زكا  ماله إن لم يُحسب من نفقته جاز وا 

 . (6)يجز
وأداء العين عن العين وعن الدين جا ز وأداء الدين عن العين وعن دين يقبض لا 

 يجوز. 
 لو أدا "مسة عن ما تين عينوأداء الدين عن دين لا يقبض يجوز، بيـــــانــــــــه:    

اله منه على عن زكا  م له دين على رجا فأمر فقيراً بقبضهأو دين جاز كذا لو كان 
فقبضه أجزأه؛ لأن قبض المأمور بمنزلة قبضه فكأنه قبضه بنفسه ثم صرفه إليه بنية 

 الزكا  فيكون مؤديًا العين عن الدين.

                                                           

 المرجع السابق.     (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 المرجع السابق.     (3)
 .  62 3المبسوط: للسر"س ،  (4)
 المرجع السابق. (5)
 . 243 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (6)
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دين فتصدق عليه ب"مسة منها ناويًا  (2) )درهم( (1) ولو كان له على فقير )ما تا(  
الزكا  عن  (5) ي"اطب )بأداء( (4) دينًا لم يجز؛ لأنه )إنما( (3) )عينًا أو( عن زكا  ماله

الدين إذا صار عينًا بالقبض فيصير على هذا الوجه أداء الدين عن العين وهذا لا 
يجوز؛ لأنه أدّا الناقص عن الكاما، وحيلة الجواز: أن يعطيه "مسة زكا  ثم يأ"ذها 

 منه قضاءً عن دينه.
 ه على فقير دين فتصدق عليه ب"مسة منها عن زكا  الكا لم يجز إلا عنولو كان ل  
زكا  ال"مسة؛ لأن الباق  يصير عينًا بالقبض فيصير مؤديًا بالدين عن العين وبقدر  

ال"مسة أدا الدين عن دين لا يقبض فيجوز، ولو تصدق بجميعه عليه سقط عنه 
ن لم ينوِ؛ لأن قدر الزكا  حصا للفقير.  الزكا  وا 

 (6) سقط(: )يرواية الجامعولو كان من عليه الدين غنيًا فوهبه منه بعد الحوا فف    
 .(8)( 7) قدر الزكا ؛ لأنه أتل  حق )ال"ير(

: لا يضمن؛ لأنه إنما ي"اطب بأداء الزكا  إذا قبضه ولم يقبضه رواية النوادروف   
نه لأ ورواية الجامع أصح؛فكان هذا امتناعاً عن سبب وجوب الأداء لا ابطالًا للحق، 

الوجوب يلزمه الضمان؛ لأن الحق قد وجب ف  الماا ولكن ترا"ى لزوم  باعتبار أصا
                                                           

 ف  )ب( ما تان. (1)
 ساقط ف  )ب(.   (2)
 ساقط ف  )ب(.      (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ف  )ب( إ"راخ.   (5)
اِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَصَحُّ  ف  )ب( يضمن، ذكر ابن نجيم ف  البحر الرا ق:م (6) مَانُ لو كان غَنِيًّا فَوَهَبَهُ بَع دَ ال حَو    ،هُمَا الض 
ا إذَا تَصَد قَ   اً اَ أَي ضًا ما إذَا لم يَن وِ شيوَشَمِ   حِيحُ فِيمَا إذَا نَوَا الت طَوُّعَ أَم  كَاِ  وهو الص  وً أو نَوَا غير الز  بِكُلِّهِ نَاوِيًا  أَص 

رَ ال وَاجِبِ  مَنُ قَد  رَ أو وَاجِبًا آَ"رَ فانه يَقَعُ عَم ا نَوَا وَيَض   .446 5م. الن ذ 

لواجب عندنا لأن ا ؛أنه إذا أتل  ماا الزكا  فانه يضمن قدر الزكا  منقس على ذلك ما قاا: السمرقندي ف  تحفة الفقهاء
تمليك جزء من محا معين هو النصاب إما من حيث المعنى عند أب  حنيفة أو من حيث الصور  والمعنى 
عندهما ولا يبقى الوجوب بعد هوك المحا كالعبد الجان  إذا ما  سقط وجوب الدفع لكون المحا متعينا 

 .306 1.فع فو يبقى واجبا بعد فواته كذا ههنالوجوب الد
 ف  )ب( العين. (7)
 . 171 1الفتاوا الهندية،  (8)
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الضمان  (2) لزوم الأداء للحاا )فيلزمه( (1) الأداء إلى وق  القبض فباعتبار )عدم(
 .(3)احتياطًا لأمر العباد 

 جاز عن شاتين؛ لأن : لو أعطى شاً  سمينةً تبلغ قيمتها شاتين وسطينالجامع  
 الوسط يقع عن نفسه ويقدر قيمة الجود  عن فيقدرالجود  ف  غير أمواا الربا متقومة 

 )ردي ين(( 4) شا  أ"را وكذلك ف  عروض التجار  لو أدا الثوب الجيد عن )ثوبين(

 .(6)جاز، ولو أدا الردئ مكان الجيد لا يجوز؛ لأن الجود  متقومة  (5)
ن كان ماا الزكا  من أمواا الربا )كالمكيا(  أدا من  (8) والموزون )فان( (7) وا 

ن أدا من جنسه فعندهما: يعتبر القدر دون  "و  جنسه أدا قدر قيمة الواجب، وا 
: يعتبر ما هو (11) ، و)عند محمد((10)، وعند زفر: تعتبر القيمة دون القدر(9)القيمة

 .(12)الأنفع للفقراء
"مسة أقفز  جيد  أو أدا "مسة  (13) )"مسة أقفز  ردِية عن( : لو أداـــــــهبيـــــــانـ 

وعند محمد وزفر: يؤدي قيمة (، 14)دراهم ز فةن عن "مسة جيد  جاز عندهما ويكره
عند زفر؛ لأنه ربا بين العبد وربه لتسقط قيمة الجود ، واعتبار  (15)الجود  اعتبارًا للقيمة

                                                           

 ساقط ف  )ب(.       (1)
 ف  )ب( لا يلزمه الضمان فيلزمه الضمان احتياطًا. )هنا أُ"ذ برواية الجامع(.   (2)
 .   255 2المبسوط: للسر"س ،  (3)
 ف  )ب( الثوبين.   (4)
 ف  )ب( الردي ين.   (5)
 .  353 3البناية شرح الهداية: للعين  ، (6)
 ف  )ب( بالمكيا.   (7)
ن.   (8)  ف  )ب( وا 
 .  42 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (9)
 .  255 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (10)
 .  42 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (11)
  . 255 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (12)
 ساقط ف  )ب(.   (13)
 .  194-193 11المبسوط: للسر"س ،  (14)
 .  42 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (15)
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أداء الزكا  وجب  لنفعهم ودفع حاجتهم فيعتبر ما هو الأنفع الأنفع للفقراء عند محمد: 
 .(1)لهم
: أن الجود  لا قيمة لها ف  ماا الربا عند مقابلتها بجنسها والربا يجري بين العبد لهما 

 .(3)لا أنه استقرض منهم وملّكهمعما المكاتبين والأحرار إ (2) وربه؛ لأنه عاما )عبيده(
أدا  (5) أقفز  ردّية مما فيه زكا  )أو( (4)   قيمتها )"مسة(ولو أدا أربعة أقفز  جيد  

عند إلا عن أربعة، و  دراهم رديّة مما فيه زكا  لم يجزئأربعة دراهم جيد  قيمتها "مسة 
 (8) ، )و((7)ناقهههههههههص (6) زفههههههههههههههههههر: يجهههههههههوز عن الكهههههههههههها فهما اعتبرا القههههههههههدر )وهو(

ن أدا ذلك من  (9): اعتبر الأنفع، واعتبار القدر )ها( -رحمه الله-محهههههههههمد هنا أنفع وا 
؛ لأن قيمة الجود  تلهر عند المقابلة ب"و  جنسها فوقع (10)"و  جنسها جاز

 الواجب بأصله وجودته.
ا: يؤدي رديًّا "رخ عن النذر، وعندهم (11) ولو نذر التصدق بقفيز جيد فأدا )قفيزًا(  

 .(12)الفضا كالزكا  سواء

                                                           

 المرجع السابق. (1)
 ف  )ب( عنده.   (2)
 .  255 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (3)
 ساقط ف  )ب(.   (4)
 ف  )ب( و.   (5)
 ساقط ف  )ب(.     (6)
 . 353 3البناية شرح الهداية: للعين  ، (7)
 ف  )ب( وعند.   (8)
 ساقط ف  )ب(.   (9)
 .  194-193 11المبسوط: للسر"س ،  (10)
 ساقط ف  )ب(.   (11)
 .   42 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (12)
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، ولو (1)ولو نذر التصدق بشاتين فتصدق بشا  سمينة تساوي شاتين جاز بالإجماع
أوجب هَد ا شاتين فأهدا شا  سمينة تساوي شاتين لم يجز إلا عن واحد ؛ لأن القربة 

 ف  الأضحية.قتين كما إرا (2) هنا ف  إراقة الدم لا ف  التمليك، والإراقة الواحد  لا )بعدّ(
وكذا لو نذر عتق رقبتين فاعتق رقبة تساوي رقبتين لا يجوز؛ لأن القربة ف  إزالة  

كما لو أعتق رقبة عن  (3) الملك وت"ليصه عن ذا الرق فو ينوب الواحد عن )الاثنين(
 يمينين.    والله أعلم بالصواب.

 
                                          

  

                                                           

 .  36مراتب الإجماع: لابن حزم، ص (1)
 ف  )ب( تعدا.   (2)
 ف  )ب( اثنين.   (3)
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 رجل يأمر غيره بأداء الزكــــاةبـــــــاب ال

ولم ينوِ عند  (2) أن يدفع إلى الفقراء )فدفع( (1) ولو دفع الزكا  إلى رجا )وأمره(   
الدفع جاز؛ لأن المعتبر نية الآمر وهو المؤدي ف  الحقيقة والمأمور نا ب عنه، ولو 

 دفعها إلى ذم  ليدفعها إلى الفقراء جاز؛ لوجود النية من الآمر.
وجد  نفادًا  (4) فبل"ه فأجاز لم يجز؛ لأنها )قد( (3) ولو أدّا زكا  غيره ب"ير )أمره(  

فنفد  عليه، ولو تصدق عنه  (5) على المصدق؛ لأنها ملكُهُ ولم يصر نا بًا )عن غيره(
بأمره جاز؛ لأن الفقير ينتصبُ نا بًا عن الآمر ف  القبض أولًا فوقع الملك للآمر بقبض 

عند أب   (7)بما دفع على الآمر (6) ير قابضًا لنفسه ويرجع )المأمور(نا به ثم يص
يوس ؛ لأنه أمره بأن يقض  عنه حقًا واجبًا فصار كما لو قاا: اقض دين ، وعند 

فانما يثب   (9) ؛ لأن الملك للآمر ف  المدفوع يتثب  ضمنًا )للفقراء((8)ممحمد: ملا يرجع
وف  الزكا  الملك تثب  للقابض وهو  (10) ء(له على حسب ما يثب  للقابض )الاقتضا

الفقير ب"ير بدا فيثب  للآمر مثلهُ إذِ المتضمن يَثبُ  على صفة المتضمّن وصار كما 
فونًا عنّ  أل  درهم لا يرجع به على الآمر فكذا هذا ب"و  الآمر  (11)لو قاا: )هب(

؛ لأن ما قبض يصير (12) بقضاء الدين؛ لأن ثمّه ثب  الملك للقابض بالاقتضاء )ببدا(
مضمونًا عليه بالمثا وله عليه مثله فيلتقيان قصاصًا ولهذا لو لهر أن لا دين عليه 

                                                           

 امرأ .  ف  )ب( و  (1)
 ف  )ب( فدفع لهم.   (2)
 ف  )ب( إذنه.   (3)
 ساقط ف  )ب(.   (4)
 ف  )ب( عنه.   (5)
 ساقط ف  )ب(.   (6)
 .  214 8المحيط البرهان : لابن ماز ،  (7)
 المرجع السابق.     (8)
 ف  )ب( للقضاء.   (9)
 ف  )ب( بالاقتضاء.   (10)
 ف  )ب( له هب.   (11)
 ساقط ف  )ب(.   (12)
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كان للقاض  أن يرجع عليه بما دفع ومتى ثب  الملك للقابض بِبَدا يثب  للمأمور 
الملك بِبَدان ليس إلا القرض فكأنه قاا: اقرض  قدر الدين ثم اقض  به  (1) كذلك )و(

 دين .
 ولو أمر المتفاوضان كا واحد منهما صاحبه أن يؤدي زكا  ماله فأديا معًههههههها ضمن   
كا واحدن منهما نص  ما أدا، ولو أدا أحدهما قبا صاحبه ضمن الثان  ما أدا  

، وكذا الوكيا بالزكا  (3)عند أب  حنيفة، وعندهما: لا يضمن (2)عن صاحبه دون الأوا
، وكذا الوكيا (4) ضمن علم به أو لم يعلم، وعندهما: لا يضمنإذا أدا بعد أداء موكله 

لا ينفذ عنده علم به أو لم يعلم،  (5) بالإعتاق عن اللهار إذا أعتق بعد ما كفر )الأوا(
 .(8)، وعندهما: ينفذ  (7) [(6)] وعندهما: لا يضمن وكذا الوكيا بالإعتاق عنه

فع الماا إلى الفقير لا يجعا المؤدا زكا  أو إن الآمر أمره بالإعتاق وبد لهمــــــــــا: 
 امتثا أمره فلم يضمن. (10) ؛ لأنه لا يملكه )وقد((9)كفار 
؛ لأن موجب أداء الزكا  (11): أنه أمره بأداء الزكا  والكفار  ولم يؤدِّ لأبي حنيفة   

سقوط الفرض عن ذمته وقد سقط بأداء الآمر فو يتصور إسقاطه بأداء الوكيا فيضمن 
الوكيا حكمًا ب"و  الوكيا بقضاء الدين إذا قضا بعد قضاء  (12) داء الموكا )عزا(أ

                                                           

 ساقط ف  )ب(.   (1)
 .  379 2، والمبسوط: للسر"س ، 201 5البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 .  379 2المبسوط: للسر"س ،  (3)
 .  201 5البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
 ف  )ب( الموكا.   (5)
 المرجع السابق.   (6)
 ساقط من الأم.   (7)
 المرجع السابق.   (8)
 .    279 2المبسوط: للسر"س ،  (9)
 ف  )ب( وهذا.   (10)
 .  201 5البحر الرا ق: لابن نجيم،  (11)
 ف  )ب( عن، وهو الصواب.   (12)
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لا فو؛ لأن ثمه الموكا يتمكن من استرداد المقبوض  (1) الموكا إن علم به )ضمن( وا 
 (3) (عزا) (2) من القابض إن كان قا مًا ويضمنه إن كان هالكًا فلم يتضمن )أداءه(

 الوكيا وهنا لا يتمكن من ذلك.
  (4): ولو أعطى رجوً دراهم يتصدق بها تطوعًا فلم يتصدق بها حتى )نوا(المنتقى 
 لو قههههههههاا:   (5) الآمر أن تكون من زكاته ثم تصدق بها المأمور جاز عن زكاته، و)كذا( 

ثم نوا عن زكا  ماله ثمّ تصدّق جاز عن زكاته؛  (6) تصدق بها عن كفار  )يمين (
 .(9)دفع بنفسه (8) دفع وكيله بمنزلة دفعه فصار كأنه نوا )ثم( (7) )لأن(

ولو قاا: إن د"ل  هذه الدار فلِلّه علّ  أن أتصدق بهذه الما ة وهو ينوي بد"ولها   
لازمة لا  يمينأن يتصدق بزكا  ماله فد"ا ثم تصدق بها لا يجزيه عن الزكا ؛ لأن ال

 يملك الرجوع عنها فاذا د"ا الدار لزمه التصدّق بجهة اليمين.   والله أعلم
 
 

                                                     

  

                                                           

 ف  )ب( يضمن.   (1)
 ف  )ب( إذا.   (2)
 لعا الصواب عن.   (3)
 ف  )ب( يؤدي.   (4)
 ف  )ب( وكذلك.   (5)
 ساقط ف  )ب(.   (6)
 ساقط ف  )ب(.   (7)
 اقط ف  )ب(.  س (8)
 .  292 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (9)
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 وما يوجبه على نفسه زكـــــاةالبـــــــاب 

لو قاا لله علّ  أن أتصدق بما ة من هاتين الما تين فحاا الحوا قبا أن  : الجامع  
يؤدي سبعة وتسعين درهمًا ونص  درهم من المنذور؛  (1) يتصدّق وجب  الزكا  فيها )و(

لأن الزكا  شا عة ف  الكا فصار ذلك القدر وهو درهمان ونص  مستحقًا للزكا  من 
 .(2)الما ة فبطا من النذر هذا القدر

 ولو تصدق بمائة عن نذره هل تسقط عنه زكاة المـائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة؟  
؛ لأن حق الفقير متعلق بها فعلى أي وجه وصا إلى الفقير (3): تسقط في رواية الجامع

 الزكا . (4) يقع عن جهة المستحق كما لو وَهَبَ كا النصاب للفقير لا ) ينوا(
؛ لأنه لما تصدق بها عن النذر فقد نقا حق الفقير منها (5): لا تسقطالنوادروفي رواية 

يتصدق بما ة ولم يقا منها  (6) إلى ماا آ"ر وله ولاية النقا فانتقا، ولو نذر )أن(
يزك  ب"مسة دراهم ويتصدق بما ة درهم؛ لأنه وجب المنذور ف  الذّمة ولم يتعيّن له 

 .(7) محاّ )شيئ(
ا لله تعالى علّ  أن أتصدق بهاتين الما تين بعد الحوا ثم تصدق منها : لو قاالمنتقى

ب"مسة عن نذره ولم يكن شيئ منها من الزكا  ولو تصدق بالبقية عن نذره أجزأهُ منه 
ومن الزكا  ما "و ثمن درهم فعليه زكاته ألا ترا أنه لو تصدق بالنصاب كله تطوعًا 

جز ه، ولو تصدق بكُله ف  مجلس واحد أجزأه من الزكا ، ولو تصدق ببعضه لا ي

                                                           

 ف  )ب( أو.   (1)
 .  300 2الأصا: للشيبان ،  (2)
 .  295 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (3)
 ف  )ب( بنية.    (4)
 المرجع السابق.     (5)
 ف  )ب( بأن.   (6)
 ساقط ف  )ب(.   (7)
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الزكا   أجزأته عن ابتدا همتفرقة ونوا أن يتصدق بكله ف   (1) )متفرقة أو ف  مجالس(
ن لم تكن له نية لا يجز ه؛ لأن العبر  للنية  .(2)استحسانًا وا 

العشرين فتصدق منها بعشر   (3) : لو نذر أن يتصدق بعشر  من )هذا(قال أبو يوسف  
زِه عن النذر ولو تصدق بالعشرين ولم ينوِ أجزأه عن النذر ؛ لأنه (4)ولا نية له لم يُج 

 تعين محوً للنذر. 
: لو قاا لله علّ  أن أزك  هاتين الما تين عشر  دراهم (5) رحمه الله[-] وقال محمد 

تين لا تكون عشر  كما قاا لله علّ  ؛ لأن زكا  الما (6)فعليه كفار  يمين إن أراد يمينًا
 أن أصوم رمضان أربعين يومًا.

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 ف  )ب( متفرقة مجالس.   (1)
 .    244 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 ف  )ب( هذه.   (3)
 المرجع السابق.     (4)
 ساقط من الأم.   (5)
 المرجع السابق.   (6)
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 بـــــــاب مــــن لــــه أخــــذ الصدقـــــات                    

ولو دفع إلى الفقير  (2) إلى الإمام أو إلى عاما )الإمام( (1) ويجوز دفع )الصدقا (  
؛ لأن حق الأ"ذ للإمام؛ (3)بنفسه فللإمام أ"ذها ثانيًا ف  الأمواا اللاهر  "وفًا للشافع 

لأنه لو فوّض الإعطاء إلى أرباب الأمواا ربمّا يقصّرُون فيه ويب"لون به وليس للفقراء 
 قو  الأ"ذ منهم فيفو  الحق وللإمام قو  الأ"ذ وشفقة الإيصاا إليهم.

الأمواا ف  البراري صار  محفولة بحفل الإمام محميّة بحمايته فالشرع أثب  و   
الجباية لصاحب الحماية لتكون ولاية الأ"ذ بازاء الحماية تحقيقًا لهذه  (4))لحق(

المصلحة ثم له ولاية الإعطاء إلى من شاء من الفقراء وا"تيار الأصلح فالأصلح 
ن  ولاية الأ"ذ للإمام مصالح جمّة فو والإمساك والاد"ار إلى وق  الحاجة فتضم

 لصحـــــــــــيحايملك ال"ن  إبطالها بالأداء بنفسه فينقلب الأوا نفوً والثان  يقع زكا  وهو 
-ب"و  الأمواا الباطنة؛ لأن ولاية الأ"ذ كان  ثابتة للإمام إلى زمن عثمههههههههههههههههههههان

فلما كثر  الأمواا وعز  على الأ مة التفحص عنها لكونها ف   (5) -رض  الله عنه
البيو  والم"ادع المستتر  عن أبصارهم فوض الأداء إلى أربابها لنوع مصلحة ودفع 

 مشقة م"صوصة.
: لو علم الإمام أنه دفع الزكا  إلى الفقير لا يأ"ذ منه (6)وعن أب  بكر الأعمش 

 .(7)ثانيًا

                                                           

 ف  )ب( الزكا .   (1)
 ف  )ب( الصدقة.   (2)
 .  472 8الحاوي: للماوردي،  (3)
 ف  )ب( حق وه  الصواب.   (4)
 .385 2(10195أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب من قاا تدفع الزكا  إل  السلطان، برقم: ) (5)
أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد، تفقه على أب  بكر الإكا ، وتفقه عليه ولده عبيد الله وأبو جعفر الهندوان ،  (6)

 .246 2، الجواهر المضية، للقرش 160ص ه. تنلر ترجمته ف : الفوا د البهية: للكنوي340توف  سنة
 .   56 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (7)
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ا  فالساع  لا يأ"ذ منه كرهًا، ولو أ"ذ لا يقع عن الزكا  ومن امتنع عن أداء الزك 
 ؛ لأنها عباد  والعباد  لا تتأدا إلا با"تيار من عليه )لما((2)والشافع  (1)"وفًا لزفر

بيّنا؛ ولكن للساع  أن يجبره على الأداء بالحبس فيؤديه بنفسه؛ لأن الإكراه لا  (3)
 الأداء عن ا"تياره.يسلب الا"تيار با يسلب الطّواعية فتحقق 

الب"ا  إذا أ"ذوا الصدقا  وال"راخ لا يأ"ذ الإمام العدا منه ثانيًا؛ لأن حق الأ"ذ   
بسبب الحماية، فاذا لم يحمهم بطا حقّهُ ف  الأ"ذ، والمستحبُّ أن يؤدّي الزكا  بنفسه 

صر  إلى يثانيًا لأنّا نعلم أنهم لا يصرفون إلى الفقراء ولا يعيدون ال"راخ؛ لأن ال"راخ 
عن حريم المسلمين ولهذا السلطان الجا ر إذا أ"ذ  ويذودونالمقاتلة وهم يُقاتلون العدو 

 جاز.
ولو أ"ذ الصدقا  إن نوا المؤدي عند الدفع الصدقة عليه جاز؛ لأنه فقير حقيقة؛  

ن لم ينوِ قيا: يعيدون ثانيًا؛ لأنها لا ( 4) لأنه لو حسب )مالهُ( بما عليه كان فقيرًا وا 
تضع موضعها وقيا: لا يعيدُون وعليه الفتهههههههههههههههههههوا؛ لأن ولاية الأ"ذ للسلطان فسقط 

ذلك إن لم تضع موضعها لا يبطا أ"ذه عنه ولهذا قالوا: لو أ"ذ  (5) عنهم )فبعد(
 السلطان ماا رجا ب"ير حقن فنوا صاحبه عند الدفع زكاته وعشره و"راجه جاز.

لم من يأ"ذ بما يأ"ذ شرط  والأحهههههههههههههههههههههههههههوط: أن يُعاد ليكون وقيا: لا يجز ه؛ لأن ع 
 ال"و . (6) بعيدًا )عن(

الزكا  ثم تاب لم يؤ"ذ منه؛ لأنه  (7) ومن كان ف  عسكر أها الب"  سنتين فلم )يؤدِّ(  
 لم يكن تح  حماية الإمام وق  الوجوب ولكن يؤدي بنفسه.

                                                           

 .   56 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (1)
 .  185 3الحاوي: للماوردي،  (2)
 ف  )ب( كما.   (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ف  )ب( فعند.   (5)
 ف  )ب( من.   (6)
   ف  )ب( يُؤدي. (7)
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ولو قاا المالك للمصّدّق علّ  دين أو ليس  السا مة ل  أو لم يحاِ الحوا وحَل   
 صُدّق؛ لأنه أنكر وجوب الحق ف  ماله.

ولو قاا أدّي  إلى غيرك وحل  وجاء بالبراء  صدّق إن كان ف  تلك السنة مصدق  
يصح لا  (1)آ"ر؛ لأنه أ"ير ولصدق َ"يره عومة وه  البراءُ  فصار كدعوا الش حة

ن لم يأ  بالبراء ؛ لأن البراء  "ط وال"ط يشبه  ما لم تر الشحة، وف  رواية: يُصدّق وا 
 ال"ط ويد"له التزوير فو يكون علمًا للمصدق.

ن لهر بعد  (2) )ولو(  حل  أنه أدا الصدقة إلى مصدق آ"ر فلهر كذبه أ"ذه بها وا 
 سنين؛ لأن حق الأ"ذ ثاب  فو يسقط باليمين الكاذبة.

ضع  ما يؤ"ذ من المسلم؛ لأنهم استنكفوا من  (3) ؤ"ذ من سا مة بن  ت"لبوي  
على ضع  الصدقة وتابعهُ الصحابة فيه (4) -رض  الله عنه-الجزية فواضعوا عمر
، ولا يؤ"ذ من فقرا هم وصبيانهم ويؤ"ذ من نسا هم ولا يؤ"ذ من (5)فحا محا الإجماع

إنه موالي  »عَليَْهِ السَّلََمُ : لقوله  (6)الصدقةمواليهم إلا الجزية، وقاا زفر: يضاع  عليه 

 .(7)«القوم منهم
ف  حق الت"في  كمولى المسلم إذا كان  (8) إن الموال  لا يلحق )بالأصا(: لنـــــــا 

كافرًا يوضع عليه الجزية مع أن الإسوم أعلى أسباب الت"في  والحديث ورد ف  حرمة 
 .(9)الصدقة

                                                           

اُ  (1)  .  495 2لسان العرب: لابن منلور، .الش حُّ البُ" 
 ساقط ف  )ب(.   (2)
 .   252 2ويمعجم البلدان: للحم . ينلر:بن  ت"لب: قبيلة من ربيعة من عدنان، اشترك  بحرب البسوس ضد شيبان (3)
 .248 6(32636أ"رجه ابن أب  شيبة، كتاب السير، باب ما قالوا ف  وضع الجزية والقتاا عليها برقم: ) (4)
 .  59الإجماع: لابن المنذر، ص (5)
  .133 1، الجامع الص"ير: للشيبان  (6)
محسن  فيه:، وقاا 46 3(، 657، برقم: )أ"رجه الترمذي ف  سننه، كتاب الزكا ، باب كراهية الصدقة للنب   (7)

 ، بلفله.     45 3(، 2404صحيحم، والنسا   ف  سننه، كتاب الزكا ، باب مولى القوم منهم، برقم: )
 ساقط ف  )ب(.    (8)
  .133 1، الجامع الص"ير: للشيبان  (9)
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والمأ"وذ منهم يُوضع موضع ال"راخ؛ لأنه يدا عن الجزية ف  حقنا وف  حقهم    
 زكا  حتى يراع  فيه شرا ط الزكا .

ولو قاا الت"لب : ليس ل  هذا الماا أو عل  دين أو لم يَحا الحوا وحل  صُدّق؛  
و ألأنه يؤ"ذ منهم بطريق الزكا ، ولا يصدق الحرب  إلا ف  قوله هؤلاء أمها  أولادي 

ل"لمانه هؤلاء أولادي؛ لأن النسب وأمومية الولد تثب  ف  دار الحرب فلم يبق مالًا فأما 
ديونهم غير معتبر  ولا يعتبر لأ"ذه الحوا؛ لأن الحرب  لا يمكن من المقام بدار 
الإسوم حولًا ولا يعتبر قوله ليس للتجار ؛ لأن المعتبر ف  حقّ الحرب  عصمة أصا 

 الأمان. (1) حصل  له )بنفس(الماا وحمايته وقد 
ف  يديه  (2) : حرب  قاا )لرجاا(-رض  الله عنه-: قاا أبو حنيفةوفي المنتقى  

هؤلاء بن ِّ ومثلهم لا يولدون له يعتقون عليه ويُعش رون؛ لأنه إقرار بالعتق فو يُصدّق 
 .   والله أعلم(3)ف  حقّ غيره

  
 

                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ف  )ب( بمعنى.   (1)
 ف  )ب( لرجا.   (2)
 .6 5الفتاوي الهندية،  (3)
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 بـــــــاب مــــن توضـــع فيــه الصدقـــات
    

 (2)الآية وذكر )هؤلاء( (1)  چڻ   ڻ  ڻ    چ   أصا الصدقا  ما قاا الله تعالى: 

لبيان محلية الصر  باعتبار الحاجة لا بطريق الاستحقاق؛ لأنهم كثير لا يحصون 
فتعذر إثبا  الحق لهم والصر  إليهم حتى لو صر  إلى صن  واحدن من هذه 

 .(3)الأصنا  جاز، وعند الشافع : لا يجوز إلّا إذا صر  إلى ثوثة من كا صن ن 
إلى صن  واحدن قيههههههههههههها: يجوز؛ (4)ولو أوصى بثلث ماله ل صنا  السبعة )فصر (  

لأنه تعذّر الصر  إليهم؛ لأنهم كثير مجهولين ولاهر حاا الموص  يدا على أنه 
 علق الاستحقاق بالحاجة لا بالاسم.

وقيههههههههههههها: لا يجوز وفرق بين الزكا  والوصية والفرق ف  أوامر الله تعالى يُراعى المعنى  
والصور ؛ لأنه حكيم لا يعرا كومُهُ وحُكمهُ عن حكمة وفا د  ، والحكمة دون الاسم 

به الفا د   (5) وف  أوامر العباد يُراعى الاسم والمعنى جميعًا؛ لاحتماا أنه لم )يقصد(
نما قصد الاسم والصور ؛ لأنه قد ي"لو قوله وفعله من فا د .  وا 

 (6) ما يكفيه )وأعوانه؛ لأنه(والعاما يُعطى لَهُ أجر  عمله لا بطريق الزكا  مقدار    
يستحقه بطريق العمالة بدليا أنهُ يأ"ذ مع ال"نّ  فيتقدر بقدر العما؛ ولهذا لو أدّا 

 للعَاِما شيئ. يعطى (7) صاحب الماا الزّكا  إلى الإمام فانهُ )لا(
؛ لأنّ للعمالة شبهة الصدقة (8)وقاا الشافع : يُعطى للعَامِا الثمن ولم يحا للهاشم   
 الشبهة ملحقة بالحقيقة ف  باب الحرمة.و 

                                                           

 (.  60سور  التوبة، الآية: ) (1)
 ف  )ب( هو.   (2)
 .  21 2الأم: للشافع ،  (3)
 ف  )ب( فيصر .   (4)
 ف  )ب( يقصد المعنى.   (5)
 ساقط ف  )ب(.    (6)
 .     127 2م لَا يُع طَى لو كان عَامِوً ساقط ف  )ب(. وذكر ابن نجيم ف  البحر الرا قم  (7)
 .  82 2الأم: للشافع ،  (8)
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ى الله صل-: فهم قوم من العرب أسلموا وكان رسوا اللهوأمـــــا المؤلـــــفـــــــة قلوبهــــــم  
يعطيهم من الصدقة ليؤلفهم على الإسوم وقد سقط سهمهم لوقوع الاست"ناء  -عليه وسلم

 عنهم.
 رقابهم بالصدقة. (1) مكاتبون يعاونون ف  )فك(: فهم الوأمـــــــــا الرقـــــــــاب    

 المديونون إذا لم يَف ضُا لَهُ غير الدين قدر النصاب. والغارمـــــون: 
: المراد به فقراء ال"زا ؛ لأنه عند الاطوق (2): قاا )أبو يوس (وفي سبيـــــل الله 

إليهما  (5) )الصر (: هو الحاخ المنقطع ويجوز (4) ، وقاا )محمد((3)ينصر  إليهمم
سبيا  (7) ، وثمر  ال"و  تلهر فيما إذا أوصى بثلث ماله )ف ((6) داً لكونهما فقراء ي

 الله لما يأت  ف  الوصايا.
ن كان تاجرًا له وابن السبيـــــــــــل     ن كان غنيًا ف  أهله وا  : كا منقطع عن ماله وا 

دًا ا يحا له أ"ذ الزكا ؛ لأنه فقير يدين على الناس لا يقدِرُ على أ"ذِه ولا يجد شي ً 
 كابن السبيا.

التمليك ممّن هو أها التملك : وللزكــــــــــــــــاة شرائـــــــــــــــــط منهـــــــــــــا    
حتى لا يجوز الاعتاق والاباحة وبناء المساجد والرباطا  وتكفين الأموا  وقضاء 

دين فقير ح  بأمره جاز ويكون القابض كالوكيا  فقير مي ، ولو قضى (8) )ديون(
 بالقبض عنه.

                                                           

 ساقط ف  )ب(.   (1)
 (.  ساقط ف  )ب (2)
 .  17 3، والمبسوط: للسر"س ، 281 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (3)
 ساقط ف  )ب(.   (4)
 ف  )ب( ويصر .   (5)
 المرجع السابق.   (6)
 ف  )ب( و ف .   (7)
 ف  )ب( دين.   (8)
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أو مجنون وقبض له وليّه أو وصيه أو قريبه الذي  (1) ولو تصدق على )ص"ير(    
يعُولُهُ أو الأجنب  الذي يَعُولُه جاز، وكذلك الملتقط يقبض للقيط جاز؛ لأن قبض هؤلاء 

 فيما هو نفع محض صحيح.
ن عاا يتيمًا فيكسوه ويطعمه وينوي به عن زكا  ماله يجوز : أن موفي المنتقى     

ن لم يدفع )انعدم( ف  الكسو  والطعام لا يجوز  (2) إلا إذا دفع إليه فقد وجد التمليك وا 
 .(3)التمليك

 لا » :عَليَْهِ السَّلََمُ  حتى لا يجوز صرفها إلى الأغنياء؛ لقوله (4) ر(ــــــ)منها: الفقيو  
وكذلك لا يجوز صر  جميع الصدقا   (5)«الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى  تحل

الواجبة كالنذور والكفارا  والعشر وصدقة الفطر إليهم ولا يجوز صرفها إلى ولد غن  
ن كان )كبيرًا فقيرًا( جاز؛ لأنه لا  (6) إذا كان ص"يرًا؛ لأنه يُعد غنيًا بماا أبيه عرفًا، وا 

 يعد غنيًا بماا أبيه.

وه  إحدا  (7)ويجوز الدفع إلى امرأ  ال"ن  وه  فقير  أو إلى ابنته الكبير  الفقير    
؛ لأنها لا تصير غنية ب"ناء زوجها وأبيها؛ لأن مقدار النفقة  الروايتين عن أب  يوس 

 لا يُ"نيها كأ" ن فقير ن ل"ن ن فُرض عليه نفقتها.
قابهم؛ ده إذا لم يكن عليه دين مست"رق لر ولا يجوز الدفع إلى عبد ال"ن  ومدبرّه وأمّ ول  

لأن الملك يقع للمولى وكذا إن كان عليه دين لكن غير لاهر ف  حق المولى حتى 
ن كان لاهرًا ف  حق المولى كدين الاستهوك  يكون مؤ"رًا إلى ما بعد العتق، موا 

                                                           

 ف  )ب( صب .   (1)
 ف  )ب( لعدم.   (2)
 .  39 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 217 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 ساقط ف  )ب(.   (4)
 سبق ت"ريجه، ف  باب زكا  الشركاء. (5)
 ف  )ب( فقيرًا كبيرًا.    (6)
 . 283 2، المحيط البرهان : لابن ماز ، 47 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (7)
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يجوز ، و موزعند أب  حنيفة؛ لأنه لا يملك كسبه، وعندهما: لا يج (2(1) )والتجار  )يجوز(
 .(3)الدفع إلى مكاتبه بالنّصِ 

 تحل لا» : عَليَْهِ السَّلََمُ ولا يجوز دفعها إلى الهاشم  ولا إلى مولى هاشم ؛ لقوله    

، وبنههههههههههههو هاشم (5)«(4) الصدقة لمحمد ولا آل محمد )فإن موالى القوم منهم(
يحرُم عليهم الصدقة آا عباس وآا عل ن وآا عقيان وآا جعفرن وولد الحارث  (6) )الذي(

بن عبد المطلب وقد قالوا بأنه لا يجوز لمكاتب هاشم ؛ لأن الملك يقع للمولى من ا
 ف  حقهم. (7) (والشبهة )ملحقة بالحقيقةوجهن 
مروي عن (8)ويجوز صر  التطوّعَا  وصَدَقا  الأوقا  إليهم إذا سُمُوا ف  الوق     

باسقاط  (9) أب  يوس  ومحمد ف  النوادر؛ لأن ف  الواجب المؤدي يلهر )نفسه(
رامة هههههههههههههههه كههههههههههالفرض فيتدنس المؤدا بمنزلة الماء المستعما فنزه الشرع الهاشم  عن

اء م، فأما ف  النفا تبرع المؤدي بما ليس عليه فو يتدنس المؤدا كمن تبرّد بال(10) )له(
 ههههيكون بمنزلة العطيّة.(11) )فهههههههههههه(
 .بُ الزكا  وهو ملك نصاب كاما نامن يتعلق به وجُو  غنًى: أنواع ثلاثة ثم الغِنّي   

                                                           

 ساقط ف  )ب(.   (1)
 .   283 2، المحيط البرهان : لابن ماز ، 47 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (2)
 المراجع السابقة.    (3)
 ف  )ب( ماا القوم منهم وبنو هاشم.   (4)
صحيح  وقاا عنه:م، 396 1(، 1447أ"رجه الحاكم ف  المستدرك، كتاب الزكا ، باب لا تحا الصدقة... برقم: ) (5)

(، 1277يهق  ف  السنن الص"را، كتاب الزكا ، باب الصدقا  الواجبا ... برقم: )على شرط الشي"ينم، والب
2 78    . 

 ف  )ب( الذين وهو الصواب.   (6)
 ف  )ب( متحققة.    (7)
 . 47 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 21 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 ف  )ب( بنفسه.   (9)
 ساقط ف  )ب(.   (10)
 ساقط ف  )ب(.   (11)
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صدقة الفطر والأضحية وهو: أن يملك ما تبلغ قيمته  (1) يحرّم الصدَقَة )و( وغنًى
ما ت  درهم من الأمواا الفاضا عن حاجته بأن كان له ثياب  وفُرش ودُور وحَوَاني  

، »: عَليَْهِ السَّلََميحتاخ إليه؛ لقوله  (2) ودواب زياد  )على ما( لا تحل الصدقة لغنيٍ

 .(3) «درهممن له مائتا  قيل: ومن الغني يا رسول اللّ؟ قال:
يُحرم السؤاا دون الصدقة، وهو: أن يكون له قو  يومه وما يستُر به عورتُه  وغنًّا 

ن لم يكن فو باس؛  ن سأل الناس عن ظهر غنىً فإنما م »: عَليَْهِ السَّلََملقوله وا 

يستكثره من جمر جهنم ، قيل: وما ظهر الغنى؟ قال: أن يكون عنده غداء 

 .(4) «أو عشاء
اولو       حا ، وقاا الشافع : لا تله السؤاا لا يحاّ  قوياً  كان الفقير مكتسبً

ها  ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي »: عَليَْهِ السَّلََم؛ لقولهههههههههههههههه له الصدقة أيضً

 .(6)(5)«مرة سوى
 »درهمًا لقوله عليه السوم (7) وقاا بعضهم: لا تحا له الصدقة لمن ملك )أربعون(    

أوقية فصاعداً وه  أربعون درهماً،  (10) ]من ملك[ (9)« (8) لاتحل الصدقة] لغني[
من ســـــــأل »: -عليه السوم-وقاا مالك: لا تحاّ لمن ملك "مسين درهماً لقوله

                                                           

 ف  )ب( ويوجب.   (1)
 ف  )ب( عما.   (2)
 سبق ت"ريجه ف  هذا الباب.  (3)
 بلفله، وابن ماجة ف  35 2، 1631أ"رجه أبو داود ف  سننه، كتاب الزكا ، باب من يعطى من الصدقة، برقم: ) (4)

  نصب بنحوه. قاا الزيلع  ف 589 2(، 1838سننه، كتاب الزكا ، باب من سأا عن لهر غنى، برقم: )     
 .411 2الراية:مصحيحم،

 بلفله، والترمذي ف  590 1(، 1841أ"رجه ابن ماجة ف  سننه، كتاب الزكا ، باب من تحا له الصدقة، برقم: ) (5)
 بلفله، وقاا عنه:مصحيحم.   42 3(، 652سننه، كتاب الزكا ، باب من لا تحا له الصدقة، برقم: )     

 . 88 2الأم: للشافع ،  (6)
 ب( "مسون. ف  ) (7)
 ساقط من الأم. (8)
 سبق ت"ريجه ف  هذا الباب.  (9)
 ساقط من الأم. (10)
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ًا (1) ]الناس[ ُغنيه فقد سأل الناس إلحاف قيا: وما الذي ي"نيه؟  (2)«وعنده ما ي
ناه : أن ما روي قاا: "مسون درهمًا أو عدلها والصحيهههههههههههههههههههههههح: قولنا، فانه ذكر الطحاوي
هو الناسذ  (3) ناسذ لسا ر الأحاديث؛ لأن ما رويناه أيسر واللاهر أنّ )اليسير(

أو يوفق  (4)  چڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ   ل عسر لقوله تعالى: 

 .(5)بين الأحاديث فنحما ما رَوَو ا على السؤاا وما روينا على حرمة أ"ذ الصدقة
 (8)كان  تحا لرجا وله دار و"ادم وكراع   (7) قاا: )الصدقة( (6)عن الحسن البصري  

 .(9)وسوح تساوي عشر  آلا  درهم، وينهى عن بيعها
وليس فيها فضا  (10) عشر  )آلا (: لو كان لرجا دار تساوي : قاا محمدالمنتقي  

ن كان فيها فضا عن سكناه وما يساوي ما ت  درهم لا  عن سكناه يحا له الزكا ، وا 
؛ لأنه فاضا عن حاجته، وعن محمد: رجا له تسعة عشر دينارًا (11)يحا له الزكا 

 .(12)تساوي ثوثما ة درهم تحا له الزكا 

                                                           

 ساقط من الأم. (1)
 بنحوه.    96 3(، 2446أ"رجه مسلم ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب كراهية المسألة للناس، برقم: ) (2)
 ف  )ب( الأيسر، وهو الذي يتفق مع السياق.   (3)
 (.  106سور  البقر ، الآية: ) (4)
 . 47 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 21 3المبسوط: للسر"س ،  (5)
 ه نهاية "وفة عمر21الحسن بن يسار البصري، إمام وعالم من أها السنة والجماعة يكنى بأب  سعيد، ولد سنة  (6)

 ه. تنلر ترجمته ف : 110وا عنهم، توفى سنة ابن ال"طاب، نشأ بين الصحابة ورأا عددًا منهم وتعلم منهم ور      
 .  564 4سير أعوم النبوء: للذهب ،      

 ف  )ب( أن الصدقة.   (7)
اق، ، والكُراعُ من البقر وال"نم مستدق السمن الِإنسان ما دون الركبة إِلى الكعب ومن الدوابِّ ما دون الكَع بِ  :الكُراعُ  (8)

 ، بتصر .    306 8العرب: لابن منلور العاري من اللحم. ينلر ف : لسان
 . 47 2، وبدا ع الصنا ع: للكاسان ، 21 3المبسوط: للسر"س ،  (9)
 ف  )ب( أل .   (10)
 المراجع السابقة.   (11)
 المراجع السابقة.   (12)
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ومن له ضيعة وعقار قيمتها ما ت  أل  درهم وغلتها لا تكفيه وعيهههههههههههههاله لا تحههههههههها له 
نما يحتاخ إليها ف  المستقبا فو (1)الزكا   عندهما؛ لأنها فاضلة عن حاجته الحالية )وا 

 المستقبا.  (2) يعتبر ف  تحريم الصدقة؛ لأن ما من ماا إلّا وتقع الحاجة إليه ف (
؛ لأنه مش"ولة بحاجته الحالية؛ لأنه يشق عليه بيعها لو لم (3)وعند محمد: تحا لهُ   

الصدقة؛ لأن الملك ف  الضيعة مما لا يستحدث ساعة فساعة فيعتبر  (4) يحا )له(
ن كان له بقر للحراثة فعندهما: تعتبر ف   من الجوا ح الحالية دفعًا للمشقّة عنه، وا 

 ؛ لأنه لا بد للضي"ة منه.(6)د: لا تعتبر، وعند محم(5)تحريم الصدقة
رجا له كتب العلم إن كان يحتاخ إليها للحفل والدراسة والتصحيح حاّ لهُ الصدقة   

فقهًا كان أو حديثاً أو أدبًا، وكذلك المصح  الواحد لا يحرم وما زاد على قدر الحاجة 
 وهو يساوي ما تين يحرم.

ن المديون معسرًا يحاّ لهُ الصدقة؛ لأن يده رجا له ما تا درهم على رجا فان كا    
ن كان موسرًا وهو مقههههههر لا يحهههههههههههها  (7) )زا لة( عن ماله فصار بمنزلة ابن السبيا، وا 
ن كان منكِرًا وله بينة عادلة لا يحا )لهُ((8) )له( ن (9) ؛ لأن يده ثابتة على ماله، وا  ، وا 

ما لم يُرفع الأمر إلى القاض  فيُحَلفه؛ لأن  (10) لا يحا )لهُ(لم يكن له بينة عادلة 
ذا حل  يحا.  الوصوا إليه مأموا وا 

                                                           

   .348 2، وحاشية ابن عابدين، 286 2المحيط البرهان : لابن ماز ، ( 1)

  ف  )ب( الحالية.( 2)
 المراجع السابقة.   (3)
 ساقط ف  )ب(.   (4)
 .  348 2حاشية ابن عابدين،  (5)
 .  286 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (6)
 ف  )ب( زا د .   (7)
 ساقط ف  )ب(.   (8)
 ساقط ف  )ب(.   (9)
 ساقط ف  )ب(.   (10)
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 حلوا الأجا. (2) يحا له الصدقة إلى )وق ( (1) فقير له على رجا دين )مؤجّا( 
: رجا اشترا طعامًا للقو  مقدار ما يكفيه شهرًا يساوي ما تين تحاّ له الفتاوى  

؛ لأن الشهر هو الوسط فيما  (4) كان )لأكثر( (3) الصدقة )فان( من الشهر لا يحاُّ
 .(6)مش"ولًا بحاجته (5) يدّ"ههههههههههههههههر للقو  )وكان(

 (7)غنّ  وجب  عليه الزكا  ولا يؤدي لا يحاّ للفقير أن يأ"ذ من ماله ب"ير علمه )فان(  
إن كان هالكًا؛ لأن الحق ليس  (9) إن كان قا مًا و)يضمّن( (8) أ"ذ كان له أن )يستردّ(

 لهذا الفقير بعينه.
ومنها أن لا تكون منافع الأموك متصلة بينه وبين المدفوع إليه؛ لأن الواجب هو   

التمليك من ال"ير من كا وجهن )فاذا كان المنافع متصلةً بينهما عادً  لا تتحقق إزالة 
)  .(10) ملكه من كا وجهن فيكون صرفًا إلى نفسه من كا وجهن

ن سفَلُوا لاتصاا منافع    لُودي ن وا  ن علوا ولا إلى المو  ولا يجوز الدفع إلى الوالدين وا 
شهاد  بعضهم لبعض، ويعطى غيرهم من الأقارب  (11) الأموك بينهم؛ ولهذا لا )تقبا(

 .(13) «(12) أفضل الصدقة لذي )الرحم الكاشح( »: عَليَْهِ السَّلََم لقوله

                                                           

 ف  )ب( لرجا.   (1)
 ساقط ف  )ب(.   (2)
 ف  )ب(وأن.   (3)
 ف  )ب( أكثر.   (4)
 ف  )ب( فكان.   (5)
   .348 2، وحاشية ابن عابدين، 286 2المحيط البرهان : لابن ماز ، ( 6)

ن. (7)  ف  )ب( وا 
 ف  )ب( يسترد.   (8)
 ف  )ب(يضمنه.   (9)
 ساقط ف  )ب(.   (10)
 ف  )ب(يُقبا.   (11)
 ف  )ب( الرحم المحرم الكاشح.   (12)
 564 1(، 1475أ"رجه الحاكم ف  المستدرك، كتاب الزكا ، باب وأما حديث محمد بن أب  حفصة، برقم: ) (13)

(، 1475بنحوه، قاا عنه: ماسناده ضعي م، والبيهق  ف  سننه، كتاب الزكا ، باب الرجا يقسم صدقته، برقم: )
 بنحوه.   27 7
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الزكا  إلى أ"ته وه  تح  زوخ ومهرها ما تا درهم أو أكثر : لو دفع وفي الفتاوى  
ن كان الزوخ موسرًا (2)والزوخ معسر جاز (1) إن كان مؤجوً )أو معجّوً( ؛ لأنها فقير  وا 

، ووجوب الأضحية وصدقة الفطر على (4)، وعندهما: لا يحا(3)فكذلك عند أب  حنيفة
عند (7)المرأ  زوجها  (6) زوجته ولا )تُعطى( (5) هذا ويُفتى بقولهما احتياطًا، ولا )تعطى(

 ؛ لأن النب (9) (8) أب  حنيفة؛ لاتصاا منافع الأموك بينهما عادً ، وعندهما: )تعطيه(

و قال: لك »أن تعط  زوجها،  (11)بن مسعود (10) أذن لامرأ  )عبد الله(  عَليَْهِ السَّلََم

لة: أجر الصدقة، وأجأجران ، (14)محموا على النافلة (13) ، )وعنده((12)«ر الصه
.  ولو أعطى عبده، أو مكاتبه لا يجوز، لأنه مستبقى على ملكه من وجهن

، حتى لا يجوز صرفهما إلى (15)ومنها الإسوم شرط ف  حق الزكا ، والعشر بالإجماع
ذ الصدقة مأمرت أن آ» -عليه السوم–الكافر لقوله  ن أغنيائكم ــــــــــــخُ

                                                           

 ساقط ف  )ب(.   (1)
 .   286 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 المرجع السابق.      (3)
 المرجع السابق.      (4)
 ف  )ب( يُعطى.   (5)
 ف  )ب( يُعطى.   (6)
 المرجع السابق.    (7)
 ف  )ب(يُعطيه.   (8)
 .  49 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (9)
 ساقط ف  )ب(.   (10)
 ثقفية، زوجة عبد الله بن مسعود، صحابية جليلة من روا  الحديث النبوي، رو  عنزينب بن  معاوية عبد الله ال (11)

 ،136 7زوجها وعن عمر بن ال"طاب، وروا عنها ابنها أبو عبيد . تنلر ترجمتها ف : أسد ال"ابة: لابن الأثير،     
 .   163 8والإصابة: لابن حجر،     

 533 2( 1397ب الزكا  على الزوخ، والأيتام ف  الحجر، برقم: )أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، با (12)
 بنحوه.

 ف  )ب(وهو.   (13)
 .     286 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (14)
 . 59مراتب الإجماع: لابن المنذر، ص (15)
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ها  )في( (2)«فقرائكم (1) وأرده
وأنها مأ"وذ  من أغنياء المسلمين، وكان  مصروفة  

 إلى فقرا هم.

ويجوز صر  صدقة الفطر، والصدقة المنذور ، والكفّارا  إلى فقراء أها الذّمة؛ لأن 
، والحديث "صّ الزكا  عن الكتاب فبق  (3) المصر  هو الفقير بنص )الكتاب(

 ضية الكتاب.اهَا على أقماعدَ 

؛ لأن التصدق (4)وف  رواية عن أب  يوس  أنه لا يجوز إلّا التطوع اعتباراً بالزكا  
؛ لأن (5)على الكافر ليس بقربة أصوً، ولا يجوز صر  الكُاّ إلى الحرّبّ  بالإجماع

الآية،م ولو  (6)چک  ک   گ  چ   الشرع نهانا عن الإحسان، والمبرّ  لهم لقوله تعالى:

أو هاشميّاً أو ذميّاً، وهو لا يعلم ثم علم  (7) أعطى غنياً أو قريباً، لا تقبا )له شهاد (
 .  (9)عند أب  حنيفة ومحمد، وعند أب  يوس  لا يجوز (8)جاز عن زكاته

؛ لأن الفقر، وال"نى (10) ورَوا ابن شجاع عن أب  حنيفة أنه لا يجوز إلّا ف  ال"نى
على حقيقتهما فصار مأموراً بالصر  إلى من هو فقير عنده، وما عدا مما لا يُوقُ  

قال: دفع » (12)بن يزيد (11) الفقير يوق  على حقيقته وجه لاهر الرواية أن )حديث(

                                                           

 ف  )ب( إلى، وهو الصواب. (1)
 بنحوه. 543 2(1425أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب أ"ذ الصدقة من الأغنياء، برقم: ) (2)
 ف  )ب( القرآن. (3)
 .     286 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (4)
 .59الإجماع: لابن المنذر، ص (5)
 (.9سور  الممتحنة، الآية ) (6)
 ف )ب( شهادته. (7)
 . 49 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (8)
 المرجع السابق. (9)
 .22 3المبسوط: للسر"س   (10)
 ف  )ب(حديث معن.   (11)
، يكنى أبا يزيد، قيا: أنه شهد بدراً هو وأبوه وجده. معن بن يزيد الأ"نس بن حبيب بن جر ، صحب النب  (12)

 .291 10لابن حجر ، الإصابة: 230 5تنلر ترجمته ف : أسد ال"ابة: لابن الأثير 
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المساكين، فأعطاني، فلما  (1) أبي زكاة ماله إلى رجل ليلاً ليفرقها )على(

ا في يَدي )قال( َهَ أ ُني، فقلت: ما أنا بالذي  (2) أصبح رَ تُ يا ب َرده ما إياك أ

ها إليك، فاختصمنا إلى النبي د   فقال: يا معن لك  -صلى اللّ عليه وسلم-أرُ

ن  يجوز ف  غيره ولما جاز ف  الابن فَ َ  (3)«ما أخذت، و يا يزيد لك ما نويت
 أولى.

ه إمّا مستبق  على ملكولو أعطى عبده أو مكاتبه وهو لا يعلم ثم علم لم يجز؛ لأنه 
ذا لهر أنه حرب  يجوز ف  رواية الأصا؛ لأن المانع الكفر،  (4)حقيقةً أو شبهةً، وا 

توجد صِفَة  (6) بالاجتهاد كالذّمّ ، وف  رواية لا يجوز؛ لأنه )لم( (5) وذلك )يعر (
و له عياا، أفقيراً نصاباً كاموً، إلاّ أن يكون عليه دين  لقُربة لما بيناه، ويكره أن يُعط ا

إنما يثب  بحكم  ى؛ لأن الأداء لاقى كّ  الفقير وال"ن(7)ولو أعطاهُ جاز "وفاً لزفر
نه كره؛  أإلاّ المانع ما يسبقه لا ما يلحقه ملكه، وحكم الش ء لا يصلح مانعاً له؛ لأن 

الزكا  أها بلده؛ لأن لهم حق القرب والمجاور ،  (8) )أها( لأنه جاور المفسد ، ويعط 
، (9)ان الصر  إليهم أحق، ويجوز إ"راجها إلى بلد ن أ"را لحاجةن "وفاً للشافع فك

أنه قال: إيتوني بخميس أو لبيس أخذها منكم مكان »لما روي عن معاذ  

                                                           

 ف  )ب( على.   (1)
 ف  )ب( فقاا. (2)
 517 2( 1356أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب إذا تصدق على ابنه، وهو لا يشعر، برقم: ) (3)

 بنحوه.
 .23 3المبسوط: للسر"س   (4)
 ف  )ب(لا يعر .   (5)
 ف  )ب( لو لم.   (6)
 المرجع السابق. (7)
 ساقط ف  )ب(، وهو الصواب.   (8)
 .224 2إعانة الطالبين: للدمياط   (9)
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(2)«(1)الصدقة، فإنه أهون عليكم، وأنفع للمهاجرين، والأنصار بالمدينة
 

يفة أنه ، ورُوي عن أب  حن-وسلمصلى الله عليه -وكان يأ"ذها ويبعث بها إلى النب 
لما فيه من صلة الرحم  (4)، وهو قوا محمد(3)لا ي"رجها إلى بلد  أ"را، إلّا لذي قرابة

 مع إسقاط الفرض عن نفسه.

؛ لأن الواجب ف  الماا لا (5)وعن محمد يعتبر ف  الزكا  جوار الماا لا جوار المزك 
ن كان يؤدي ف  ذمته، وف  صدقة الفطر إن كان يؤدّي عن  نفسه يؤدي حيث هو، وا 

، وعند محمد يؤدي حيث (6)عن وَلدِه وعبيده، عند أب  يوس  يؤدي حيث العَبِيد
لم يسقط  (8) وهو الأصح؛ لأن الواجب ف  ذمة المولى حتى لو هَلَكَ )العَب د( (7)المولى

 عنه.      والله أعلم

 

            
                                             

 

 

 

 

 

 

                                                           

 82 5المدينة: أوا عاصمة ف  تاريذ الإسوم، وثان  أقدس مكان بعد مكة. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  (1)
 بتصر .

 .373 10( 19413أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب أها الكتابين، باب قضية معاذ بن جبا، برقم: ) (2)
 .269 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (3)
 المرجع السابق. (4)
 .326 2المبسوط: للسر"س   (5)
 المرجع السابق. (6)
 .269 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (7)
 ف )ب( المولى. (8)
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 (1)بـــــــــاب ما يمر به على العاشر                         

 

ومن مر على العاشر بأقا من ما تى درهم لم يأ"ذ منه شي اً مسلماً كان، أو ذميّاً، أو 
الأ"ذ للعاشر باعتبار حربياً علم أن له مالًا آ"ر ف  منزله أو لم يعلم؛ لأن حق 

ما صار  (2) الحماية؛ لأن الأمواا ف  البراري صار  محميّة بحماية الإمام )وقدر(
محمياً بحمايته فو زكا  فيه، والباق  ليس ف  حمايته، ولكن فيما بينه وبين ربه يلزمه 

هكذا  (3) الزكا ، ويأ"ذ من المسلم ربع العشر، ومن الذم  نص  العشر )ف  العشر(
يأ"ذوا من تجارنا أكثر، أو (4)سعاته )أن لا(  -رض  الله عنه-أمر عمر بن ال"طاب

، وكذلك إن أ"ذوا منّا أقا من ما تى درهم (5)أقا فتؤ"ذ منهم كذلك تحقيقاً للمجازا 
ن لم يأ"ذوا منّا شي اً لم نأ"ذ منهم شي اً مجازا  لهم على صنعهم  يؤ"ذ منهم كذلك، وا 

 ترك الأ"ذ منّا.ترغيباً لهم ف  

ن أ"ذوا منّا جميع الماا )نأ"ذ منهم جميع الماا( إلا قدر ما يبل"ه إلى مأمنه؛  (6) وا 
  ئە ې  ې   ى  ى  ئا  ئاچ  لأن علينا تبلي"ه إلى مأمنه لقوله تعالى:

 (8) من مكاتب الحرب ، وصبيانهم )إلا إذا(  ولا نأ"ذ(7)چ ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

                                                           

هو من نصبه الإمام على الطريق ليأ"ذ الصدقا  من التجار مما يمرون به عليه عند اجتماع شرا ط  :العاشر (1)
 .188. التعريفا : للجرجان ، الوجوب

 غير مقروء . (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 ف  )ب( إلّا أن. (4)
ؤ"ذ منهم، برقم: "لب وما يأ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه بمعناه لا بلفله، كتاب الزكا ، باب ف  نصارا بن  ت (5)

(10584 )2 417. 
 ساقط ف  )ب(. (6)
 (.6سور  التوبة، الآية ) (7)
 ف  )ب( إن. (8)
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، والعبد (2)، والمستبضع(1)مكاتبينا، ولا نأ"ذ من المضاربأ"ذوا من صبياننا، أو 
المأذون؛ لأنهم أمروا بالحفل، والتصر  لا بأداء الزكا ، ولو قاا صاحب الماا هو 

، ولم يفتحه؛ لأن الإضرار غير مشروع، ولا يأ"ذ (3) قوه  وف  فتحه ضرر )حلّفه(
لمأ"وذ منهما زكا ، وه  لا من المسلم، والذم  أكثر من مر  واحد  ف  الحوا؛ لأن ا

 تكرر ف  الحوا.

منه العشر؛ لأن ما يؤ"ذ  (4) والحرب  كلما عاد إلى دار الحرب ثم "رخ إلينا )يأ"ذ(
منهم يؤ"ذ بطريق الجزية بازاء الأمان، وقد استفاد الأمان ف  كا مر ، ويستفيد عصمة 

 .(5) جديد  ف  كا )كرّ (

يعلم به العاشر ثم "رخ ثانيهههههههههههههههههههاً لم )يأ"ذ منه ولو عاد الحرب  إلى دار الحرب، ولم 
 مض ؛ لأن ما مضى سقط لانقطاع الولاية.  (6) لما(

 ولو مر المسلم، والذم  على العاشر، ولم يعلم بهما ثم علم ف  الحوا الثان  )يأ"ذ(

 منهما؛ لأن الوجوب قد ثب ، والمسقط لم يؤ"ذ.  (7)

ب"  فعشّره لم يحتسب به عاشر أها العدا؛ لأن التقصير ومن مر على عاشر أها ال
 العدا. (9) مرّ عليه، فو يسقط به حق عاشر)أها(  (8) جاء من صاحب الماا )لما(

                                                           

ب حُ كُلُّهُ لِل مَالِكِ  المضارب: (1) ن سَانن يَبِيعُ فيه وَيَت جِرُ لِيَكُونَ الرِّ فَعُهُ ال مَالِكُ لِإِ ينلر ف : البحر الرا ق: لابن نجيم  .ما يَد 
2 251. 

 .79 10ينلر ف : البناية شرح الهداية: للعين   هو من يعما لل"ير بالأجر بيعا أو شراء. المستبضع: (2)
 ف  )ب( من حلفه.  (3)
 ف  )ب( أ"ذ. (4)
 ف  )ب( مر . (5)
 ف  )ب( يأ"ذه ممّا. (6)
 ف  )ب( أ"ذ. (7)
 ف  )ب( كما. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)



179 
 

 (1)ومن مر على العاشر فيما يتسارع إليه الفساد كالبطيذ، وقيمته تبلغ نصاباً لم يعشره
لتجار ، وحق الأ"ذ إنما يثب  ؛ لأنه من أمواا ا(2)عند أب  حنيفة، وعندهما يعشره

 وق  وجوب الزكا ، وقد وُجد. (3) للعاشر بسب حمايته ماا )التجار (

يحتاخ إلى الحماية غالباً؛ لأن السُراق، وقطاع  (4) مأن هذا مما )لا( لأبي حنيفة 
الطريق لا يقصدون ال"ضر والثمار إلّا بقدر ما يؤكا ف  الحاا فو يثب  للعاشر فيه 
حق الأ"ذ با يفوض الأداء إلى صاحب الماا، ويعشر "مس الكافر من قيمتها دون 

وهو رواية  (8)،( (7)مام، )وقاا زفر:م يعشره(6)، وقاا الشافع :م لا يعشرهمام(5)ال"نزيرم
 ؛ لقيام ماليتهما وتقومها ف  حق أها الذّمة.(9)عن أب  يوس 

أن العاشر يملك حماية "مر نفسه لت"للها فيملك حماية ال"مر على غيره، ولا لنا: 
يملك حماية ال"نزير لنفسه فو يملك على غيره فاذا لم تصح الحماية لا تجب الكفاية.  

 (10) ]والله أعلم[

             

 

   

 
                                                           

 .370 2المبسوط: للسر"س   (1)
 المرجع السابق. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 المرجع السابق. (5)
 .341 14الحاوي: للماوردي  (6)
 .252 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 المرجع السابق. (9)
 ساقط ف  الأم. (10)
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 (1)بـــــــــاب المعــدن والـركــــاز                  

وما يست"رخ من الأرض ثوثة أنواع منها: ما يطبع بالنار كالذهب، والفضة، والحديد، 
، أو عبد ، أو ذم ، أو صب ، أو امرأ  ففيه  والرصاص، والنحاس، وأشباهها أ"رجه حر 

 ال"مس وما بق  فللآ"ذ.   

 .(3)ال"مسم (2) الشافع :م ف  الذهب، والفضة ربع العشر وف  )غيرهم(وقاا 

كاز الخمس قيل يا رسول اللّ: وما الركاز؟ »-عليه السوم-قوله  لنا: وفي الره

قال: الذهب، والفضة خلقهما اللّ تعالى في الأرض يوم خلق السموات 

(4)«والأرض
 والجبا كلها كان  ف ولأن المعادن كان  ف  أيدي الكفر ؛ لأن السها  

أيدي الكفر ، وعروق الذهب، والفضة بمنزلة سا ر أجزاء الأرض من حيث إنه مركب 
فيه "لقه، فيصير ف  أيديهم تبعاً ل رض، ألا ترا أن من اشترا أرضاً فوجد فيها 
معدناً فانه يكون ملكاً له تبعاً ل رض ثم صار  المعادن ف  أيدينا بحكم القهر، وال"لبة 

 غنيمةً؟ فصار

وف  ال"نا م الُ"مس إلّا أنه لا يجب فيه ال"مس قبا اللهور للعجهههههز كمههههههههههههها ف   
، والحرب  المستأمن إذا عما ب"ير إذن الإمام لم يكن له ش ء؛ لأنه لاحق (5) )الكنوز(

ن عما باذنه فله ما شرط؛ لأنه استعمله فيه، وسواء وُجد ف  أرض  له ف  ال"نيمة، وا 
 رية أو "راجيّة؛ لأن النص لا يفصا. عش

ذا عما رجون ف  طلب الركاز وأصابه أحدهما يكون للواجد؛ لأنه   -معليه السو–وا 
 .(6)جعا أربعة أ"ماسه للواجد

                                                           

 .355 5الركاز: هو الكنز المدفون ف  الأرض. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (1)
 ف  )ب( غيرهما. (2)
 . 335 3الحاوي: للماوردي  (3)
 بلفله. 525 2( 1428أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب ف  الركاز ال"مس، برقم: ) (4)
 ف  )ب( الكنز. (5)
 .824 2( 2213كتاب الزكا ، باب إذا قاا ربّ الأرض أقرك ما أقرك، برقم: ) أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، (6)
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وعن أب  يوس  لو وجد ركازاً فباعه بعوضن فال"مس على الذي ف  يده الركاز، ويرجع 
 .(1)على البا ع ب"مس الثمن 

، والملح، وغيره فو ش ء فيه؛ لأنه ما ع (4) ((3)والقار (2)ما عاً ) كالنفطومنها ما يكون 
من الأرض فيكون ملحقاً بالماء؛ لأنه مما لا يقصد بالاستيوء فلم يكن ف   (5) )ينبع(

الذي تتأتى فيه   (6) أيدي الكفار، فلم يكن من ال"نا م، ويجب ال"راخ ف  )الموضع(
 الزراعة.

 ،كالياقو (9)، والجواهر(8)، والنور (7)، ولا يطبع بالنار كالجصومنها ما ليس بما ع

، ولا ش ء فيه؛ لأنه من أجزاء الأرض كالتراب، (12)، والزمرد(11)، والفيروزخ(10)
 والأحجار، والفصوص أحجار مضيّة.

                                                           

 .252 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (1)
 .5231النفط: ماد  تطلى به الإبا للجرب. ينلر ف : تاخ العروس: للزبيدي (2)
 .124 5القار: ماد  تطلى بها السفن. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور،  (3)
 ب( القار، والنفط.ف  ) (4)
 ف  )ب( ينب . (5)
 ف  )ب( المواضع. (6)
 .10 7الجص: ماد  يطل  بها. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (7)
 962 2. ينلر ف : المعجم الوسيط: للنجار، تُط لَى بها الحياض والحم اما النور : ماد   (8)
 .61 1الجواهر: كا حجر كريم يست"رخ منه ما ينتفع به، وكثر استعماله. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (9)
 ف )ب( كالياقو . (10)
. ينلر ف : تاخ العروس: ويطلق على الحجر المعرو  ،وهو ضرب من الأصباغ الفيروزخ: أو الفيروز (11)

 .1479للزبيدي
 .400 1ينلر ف :المعجم الوسيط: للنجار، الزمرد: حجر كريم أ"ضر اللون.  (12)
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؛ لأنه غير منطبع بنفسه فيكون (3)لأب  يوس  (2) )"وفا( (1)ويجب ال"مس ف  الز بق
 والنفط.(4) )بالقار(ملحقاً 

  (5) أنه ينطبع بالنار مع غيره فانه حجار  تطبذ فيسيا منها الز بق كما )تطبذ( لهما"
 .(7)والرصاصم (6) حجار  الفضة )في"رخ منها الفضة فيكون كالفضة(

عند أب  حنيفة، وعندهما فيه  (8)ولو وجد مسلم، أو ذم  ف  عقاره معدناً لا "مس فيه
 .(10)أب  حنيفة ف  الجامع الص"يرم تجب ف  أرضه دون دارهم، وعند (9)ال"مس

عروقه ف  يد أها الحرب،  (11) م أنه ماا مست"رخ من معدنه، وقد )كان (لهما:
 .(12)ووقع  ف  يد المسلمين بايجا  ال"يا فيكون م"نوماً كالكنزم

ع بجمي ما ف  المعدن من أجزاء الأرض، وقد مَل كَهُ الإمام العقار أنم لأبي حنيفة 
 .(14)ب"و  الكنز؛ لأنه مودع فيهم  (13) أجزا ها وأطباقها على أن لا مؤنة )فيها(

وجه رواية الجامع أن الأرض لم تكن "الية عن حقوق الله تعالى ألا ترا أنه يجب 
 فيها العشر وال"راخ؟

                                                           

 .387 1الز بق: سا ا كيميا   اللون يشبه الرصاص ف  لونه. ينلر ف :المعجم الوسيط: للنجار،  (1)
 ف  )ب( "وفاً لزفر. (2)
 .253 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (3)
 ف  )ب( بال"ير. (4)
 ف  )ب( ت"رخ. (5)
 ساقط ف  )ب(. (6)
 .267الرصاص: أحد الفلزا  الثقيلة السامة. ينلر ف : م"تار الصحاح: للرازي  (7)
 .52 12المبسوط: للسر"س   (8)
 .253 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (9)
 المرجع السابق. (10)
 ف  )ب( كان. (11)
 المرجع السابق. (12)
 ساقط ف  )ب(. (13)
 .52 12المبسوط: للسر"س   (14)
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 .(1)فكذا ف  أجزا ها إذاً الجزء لا يُ"ال  الكا

دار الحرب ف  الصحراء يكون له، ولا "مس فيه؛ ولو وجد مسلم ركازاً أو معدناً ف  
غير مجاهد فلم يكن ف  معنى  (2)لأنه لم يكن ملكاً لأحد، وهو بمنزلة المتلصّص

 ال"نيمة.

ن وجد ف  ملكهم إن د"ا بأمان ردّه عليهم؛ لأنه ال تِزَم بعقد الأمان أن لا ي"ونهم،  وا 
تح  أيديهم، ولو لم يرده وف  أ"ذ الركاز غدر، و"يانة لما فيه من التعرض لما 

ن  (3) وأ"رجه إلى دار الإسوم يكون ملكاً له ولا يطيب كالمملوك )بشراء( ، وا  فاسدن
أمان يكون له من غير "مس؛ لأنه أ"ذه متلصصاً حتى لو د"ا  (4) د"ا )من غير(

 جماعة ممتنعين ف  دار الحرب فطفروا على كنوزهم، فانه يجب فيها ال"مس.

دناً، أو كنزاً ف  دار الإسوم يؤ"ذ منه )كله؛ لأنه معصوم، ومن ولو أصاب حرب  مع
فان كان على ضرب  (6)ف  أرضن غير مملوكة كالفو  (5) وجد كنزاً ف  دار الإسوم(

ن كان على ضرب أها الجاهلية كالدراهم (7)أها الإسوم فهو بمنزلة اللقطة ، وا 
؛ لأنه (9) وأربعة أ"ماسه )للواجد( ، والصنم ففيه ال"مس، (8) المنقوشة عليها )الصلب(

 بمنزلة ال"نيمة.

                                                           

 المرجع السابق. (1)
 .4529 1. ينلر ف : تاخ العروس: للزبيدي فعا الش ء ف  سترالمتلصص:  (2)
 ف )ب( شراء. (3)
 ف  )ب( ب"ير. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 .481 2. ينلر ف : المصباح المنير: للرافع  الأرض لا ماء فيهاالفو :  (6)
 .258 1اللقطة: الماا الضا ع من صاحبه يلتقطه غيره. ينلر ف : طلبة الطلبة: للنسف   (7)
 ف  )ب( الصليب. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
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ن لم يكن فيه )عومة( يستدا بها قيا: حكمه حكم ماا الجاهلية؛ لأن الكنوز   (1) وا 
غالباً من الكفر ، وقيا: هو بمنزلة اللقطة ف  زماننا؛ لأن مد  الإسوم قد طال  فاللاهر 

أولًا أو لورثته   (2) فهو للم"تط )له( أنه لا يكون من الجاهلية، ولو وجد كنزاً ف  دار
لّا فيكون  ن لم يعرفوا يكون لأقصى مالك للدار أو لورثته وا  وورثة ورثته إن عرفوا، وا 

،وعند أب  (4) (3)(-رض  الله عنه-لبي  الماا، وهذا عندنا، وهو مروي عن عل )
ولأن قسمة ، (6)(5)«الركاز لمن وجده»  -عليه السوم–يوس  يكون للواجد لقوله 

الباطن  (7) الإمام لاق  اللاهر دون الباطن؛ لأن شرط  القسمة المعادلة، ]ولو د"ا[
فبق  ما ف  الباطن على الإباحة، وكا من سبق    المعادلة (8) تح  القسمة ]لذهب [

 كان أحق به. (9) )إليه يده(

)له ثب  على الباطن حكماً لثبوتها على اللاهر؛ لأن  (10)أن يد الم"تط ]الأوا[ لهما
له على الُ"لوص، كمن  (11) الإمام ملّكه الأرض بجميع أجزا ها فقد سبق  يد الم"تط(

اصطاد سمكة وف  بطنها دُّر  ملكها، وف  البيع ملك المشتري الدار دون ما تحتها 
فيها لا يملكها  (12)يعلم بالدّر كماا مدفون للبا ع ف  داره، وكما لو باع السمكة، وهو لا 

                                                           

 ف  )ب( عومة الصليب والصنم ففيه ال"مس وأربعة أ"ماسه. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
ب ف  امرأ  ترك  زوجها، وا"واتها لأمها أحرار، برقم: أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الفرا ض، با (4)

(31188 )6 255. 
لم أق  عليه، وذكره الب"اري تعلقاً بلفل قريب من معناهم ما كان من ركاز ف  أرض الحرب ففيه ال"مس، وما كان  (5)

 .545 2(65من أرض السلم ففيه الزكا م، كتاب الزكا ، باب ف  الركاز ال"مس، برقم: )
 .274 11مبسوط: للسر"س  ال (6)
 ساقط من الأم. (7)
 ساقط من الأم. (8)
 ف  )ب( يده إليه.  (9)
 ساقط من الأم. (10)
 ساقط ف  )ب(. (11)
 .297 1المعجم الوسيط: للنجار،  .واحد  الدر وه  اللؤلؤ  العليمة الكبير االدّر :  (12)
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ذا استأجر أجراء )للعما( ،)ولا (2)فالمصاب للمستأجر؛ لأنهم يعملون لهم (1) المشتري، وا 
 ، وغيرها عندهما.(6)، والعنبر(5)، والمرجان(4)فيما يست"رخ من البحر كاللؤلؤ (3) ش ء(

من أ"ذ ال"مس  -رض  الله عنه-؛ لأن عمر(7)وعند أب  يوس  فيه ال"مس
 .(8)العنبر

البحر  (10) أنه سئل عن العنبر فقال: شيء )سره(» (9)حديث ابن عباس لهما

، ولأن البحار لم تكن ف  أيدي الكفار حتى يكون ما فيها ملكهم (11)«لا خمس فيه
فيكون غنيمة، ولهذا الذهب والفضة إذا است"رجا من البحر فو ش ء فيها، وحديث 

                                                           

 ف  )ب( ف  المعدن. (1)
 .523 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (2)
 ف  )ب( فصا. (3)
 . 150 4اللؤلؤ: افراز صلب كروي يتشكا دا"ا صدفة بعض أنواع المحار. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (4)
 .364 2المرجان: هو أحد المواد العضوية لأكثر قدماً ف  صناعة الحل . ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (5)
صفراء، أو، سوداء تست"دم ف  تحضير أغلى، وأفضا العطور. ينلر ف :  العنبر: ماد  رمادية، أو بيضاء، أو (6)

 .3250 1تاخ العروس: للزبيدي 
 .523 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (7)
 .374 4(10062أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب من قاا: ليس ف  العنبر زكا ، برقم: ) (8)
مام التفسير، أبو العباس عبد الله، ابن عم رسوا الله  حبر الأمة،: عبد الله بن عباس (9) صلى الله -وفقيه العصر، وا 

العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه: عمرو بن عبد منا  بن قص  بن كوب بن مر   -عليه وسلم
  بن مولده بشعب -رض  الله عنه-م  المك ، الأمير بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، القرش  الهاش

دث عنه نحوا من ثوثين شهرا، وح -صلى الله عليه وسلم-صحب النب  ، هاشم قبا عام الهجر  بثوث سنين
بجملة صالحة، وعن عمر، وعل ، ومعاذ، ووالده، وعبد الرحمن بن عو ، وأب  سفيان ص"ر بن حرب، وأب  

، ا فةهد، وسعيد بن جبير، وطه: مجاقرأ علي، وقرأ على أب ، وزيد، أب  بن كعب، وزيد بن ثاب ، و"لقذر، و 
، 933 3. والاستيعاب: لابن عبد البر 291 3ههه. تنلر ترجمته ف : أسد ال"ابة: لابن الأثير،68توف  سنة

 .121 4والاصابة: لابن حجر 
 ف  )ب( سره ف . (10)
 بلفله. 543 2( 1427أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب أ"ذ الصدقة، برقم: ) (11)
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مأ"وذاً من أيدي الكفار، ثم تكلموا  (2) ساحا البحر، )وكان( (1) عمر فيما يوجد )ف (
 .(3)ف  اللؤلؤ قيا: أنه مطر الربيع يقع ف  الصد  فيصير لؤلؤاً 

 وقيا: الصد  حيوان ي"لق فيه اللؤلؤ.

]عن  (5)هكذا روا ابن رستم (4)وأما العنبر فعند محمد حشيش ف  البحر يأكله السمك
فيمن اشترا سمكة فوجد ف  بطنها عنبر  فه  للمشتري؛ لأنه حشيش يأكله  (6) محمد[
 السمك.

دابة   (8)فيصيبها الموخ فيلقيها ف  الساحا، وقيا: أنه "ث  (7) وقيا إنه )شجر  تنكسر(
 ، وليس ف  الأشجار، وا"ثاء الدواب ش ء.(9) )البحر(

 

               
  

                                                           

 )ب( من. ف  (1)
 ف  )ب( فكان. (2)
 المرجع السابق. (3)
 .320 5البحر الرا ق: لابن نجيم  (4)
إبراهيم بن رستم: أبو بكر المروزي، من أها كرمان، نزا سكة الدباغين، كان من أصحاب الحديث، وعرض عليه  (5)

مالك  بجل ، سمع منالقضاء فامتنع، تفقه على محمد بن الحسن، وروا عن أب  عصمة نوح المزوزي وأسد ال
والثوري ومنصور بن عبد الحميد، وروا عنه أحمد بن حنبا، وأبو "يثمة زهير بن حرب، صن  النوادر ف  

ه بنيسابور. تنلر ترجمته ف : الجواهر المضية: 211الفقه كتبها عن محمد بن الحسن الشيبان  توف  سنة 
 . 10-9. والفوا د البهية: للكنوي 37 1للقرش  

 من الأم. ساقط (6)
 ف  )ب( شجر ينكسر. (7)
 .224 14"ث : وا"ثاء، َ"ثِِ  البقر. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور (8)
 ف  )ب( ف  البحر. (9)
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 بـــــــــاب صدقــــة الفـــــطر
يحتاخ إلى معرفة وجوب صدقة الفطر، وسبب وجوبها، وتفسيرها ل"ةً، وركنها، وشرط 

لى بيان من تجب عليه، وبيان قدر الواجب، وبيان وق  (1) )وجوبها وجوازها( ، وا 
 الوجوب والأداء.

، » ف  "طبته-عليه السوم –فلقوله  أمّا وجوبها: رٍّ أدوا صدقة الفطر عن كل حُ

، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أو عبدٍ صغير، أو  كبير نصف صاع من برِّ

 .(2)«شعير

أدوا »-عليه السوم -فرأس يمونُه ويل  عليه أما المؤنة فلقوله أمّا سبب وجوبها:

 .(3)«نممن تمونو

بمنزلة رأسه ف  الذّب والنصر  عنه  (4) وأمّا الولاية؛ ف ن رأس من يل  عليه )يصير(
عليه صدقة من هو ف  معنى رأسه، ولهذا  (5) فكما وجب عليه صدقة رأسه )وجب(

 اعتبر الشرع الولاية حين أوجبها على الصّ"ار والمماليك.

                                                           

 ف  )ب( جوازها، ووجوبها. (1)
بلفله، والدارقطن   553 1(1802أ"رجه النسا   ف  سننه، كتاب الزكا ، باب حث الإمام على الصدقة، برقم: ) (2)

 وَقَااَ :بنحوه وقاا الزيلع  ف  نصب الراية:م  79 3( 2103ف  سننه، كتاب الزكا ، باب زكا  الفطر، برقم: )
وَهُ  نَادِ نَح  س   .407 2م بِهَذَا الإ ِ

( بلفله، والدارقطن  ف  سننه، كتاب 7471ف  سننه، كتاب الزكا ، باب إ"راخ زكا  الفطر، برقم: )أ"رجه البيهق   (3)
نَاده عُث مَان الوقاص بنحوه، وقاا ابن حجر ف  الدراية:م  67 3( 2077الزكا ، باب زكا  الفطر، برقم: )  وَفِ  إِس 

 .270 1م وَهُوَ مَت رُوك
 ساقط ف )ب(. (4)
 ف )ب( يجب. (5)
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ب"و  الهبة:م فانها  (1):م اسم لما يُعطى صلة ترحماً لا تكرماًموأما تفسيرها في اللغة
 .(2)ة تكرماً لا ترحماًماسم لما يعط  صل

 : فالإيتاء والتمليك كالزكا .وأمّا ركنها

: فكون المصرو  إليه فقيراً؛ لأنها شرع  لإغناء الفقير، وكفايته وأما شرط جوازها
 .(3)«اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم»-عليه السوم-لقوله

الإسوم، والحرية، وال"نى حتى لا تجب إلّا على حرّ  (4) فهو( وأما شرط )وجوبه:
مسلم موسر، وأمّا الإسوم، ف ن فيها معنى العباد ، ولهذا لا يتأدّا إلّا بالنية، والكفر 

 يُناف  العباد .

جب على الفقير إذا كان تحتى  (6)عندنا، وعند الشافع  ليس بشرط (5)شرط   وأمّا الغنى
لا »- (7) )عليه السوم(-صاعاً، والصحيح قولنا لقولهيملك زياد  على قو  يومه 

بمن تعوّا، ولأنها إنما شرع  لإغناء الفقير،  وابدأ (8)«صدقة إلاه عن ظهر غنىً 
واقعاده عن السؤاا، والفقير محتاخ إلى عناية فكي  يُ"اطب باغناء غيره وَحَدُ ال"نى 

 ما ذكرنا.

                                                           

 .6421 1تاخ العروس: للزبيدي  (1)
 .607 2لسان العرب: لابن منلور (2)
، 89 3( 2133أ"رجه الدارقطن  ف  سننه، بلفلم اغنوهم ف  هذا اليومم، كتاب الزكا ، باب صدقة الفطر برقم: ) (3)

م: قوالبيهق  ف  سننه، بلفلم اغنوهم عن طوا  هذا اليومم كتاب الزكا ، باب وق  إ"راخ زكا  الفطر، بر 
 .432 2م: غَرِيب  بِهَذَا الل ف لِ قُل   ، قاا الزيلع  ف  نصب الراية:م175 4( 7528)

 ف )ب( وجوبها هو الأقرب. (4)
 .316 2المبسوط: للسر"س   (5)
 .213 4الأم: للشافع   (6)
 صلى الله عليه وسلم.-ف  )ب( (7)
 تم ت"ريجه ف  باب زكا  الشركاء.  (8)
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حتى تجب على العبد صدقة فطر   (2)عندنا "وفاً للشافع  (1)شرط  وأما الحرية:
عبده، ويتحما عنه المولى حتى لو لم يؤدّ عنه المولى فعليه أن يؤدي بعد العتق، 
وعندنا تجب على مولاه لا عليه بناءً على أن ال"نى شرط، والعبد لا ملكة له، وعنده 

 .(3)ليس بشرط

حتى تجب  (5)ر شرطعندهما، وعند محمد، وزف (4): فليسا بشرط وأما العقل، والبلوغ
عندهما،  (7)من مالهما (6) على الصب  والمجنون إذا كان لهما ماا، ويؤدي )الول (

؛ لأنها عباد  (8)وعند محمد، وزفر لا تجب ف  مالهما، وتجب على الأب إن كان غنياً 
بدليا أنه لا يتأدي إلّا بالنية، والصب  ليس من أها العباد  فو تجب عليه كالزكا ، 

أدوا صدقه الفطر عن كل )حره » (9)(-عليه السوم–على الأب لقوله )وتجب 

) وعبدٍ
لم يفصا بين أن يكون للص"ير ماا أو لم  (12) )و((11)«صغير أو كبير (10) 

 يكن.

                                                           

 . 316 2المبسوط: للسر"س   (1)
 .225 2إعانة الطالبين: للدمياط   (2)
 .69 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (3)
 المرجع السابق. (4)
 المرجع السابق. (5)
 ف )ب( المولى. (6)
 المرجع السابق. (7)
 .316 2المبسوط: للسر"س   (8)
 .-صلى الله عليه وسلم-ف  )ب( (9)
 ساقط ف )ب(. (10)
 ريجه ف  هذا الباب. تم ت" (11)
 ساقط ف )ب(.  (12)
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صدقة الفطر طهرة »(1)(-عليه السوم-أن فيها معنى العباد ، والمؤنة لقوله) لهما:

، ولأنها شرع  لإغناء الفقير، وكفاية وقته فيجب  (2)«للصائم، وطعمة للمساكين
يتعلق به نوع مصلحة  ف  ماله؛ لأن المؤنة ما (3) اعتبارهما فلكونها مؤنة)أوجبناها(

يجابها ف  ماله كسا ر المؤن، ولكونها قربة أوجبنا أداؤها على الول  ليصدر فيجوز إ
 .(4)ر الإمكانأداؤها عن نية وا"تيار توفيراً على المعنيين حلهما بقد

ن كان مفيقاً ثم جُنّ لم يجب عليه،  وعند محمدم فيمن بلغ مجنوناً فالصدقة على أبيه، وا 
 لأنه لما بلغ مفيقاً زال  ولاية الأب عنه فو يعود إليه. (5)ولا على أبيهم

: لو جن ف  ص"ره فلم يزا مجنوناً حتى ولد له ولد لم يكن (6)[-رحمه الله-قاا محمد]
 .(7)الفطر عن ولدهعليه صدقة 

: فالأب يؤدي عن أولاده الصّ"ار، ومماليكه لأجل الغير (8) وأمّا بيان من تجب )عليه(
عن أمها  أولاده، ومدبّريه، وقاا الشافع : لا تؤدي إلّا (9) المسلمين، والكفار، )و(

، »-عليه السوم-، والصحيح قولنا لقوله(10)عن مسلم أدوا صدقة الفطر عن كل حره

، ولأن سبب الوجوب هو: رأس يمونّه ويلى عليه (11)«يهودي، أو نصرانيوعبد 
تحقق ف  حق المول  لا ف  حق العبد فيراعى حاا المول  ف  الكفر، ولإسوم لا حاا 

                                                           

 .-صلى الله عليه وسلم-ف  )ب( (1)
بلفله. والدارقطن  ف  سننه، 585 1(1827أ"رجه ابن ماجة ف  سننه، كتاب الزكا ، باب صدقة الفطر، برقم: ) (2)

بلفله. والحاكم ف  المستدرك، كتاب الزكا ، باب صدقة 61 3( 2067كتاب الزكا ، باب صدقة الفطر، برقم: )
طِ ال بَُ"ارِيِّ ، وَلَم  يَُ"رِّجَاهُ  هَذَا حَدِيث  صَحِيح  ،بنحوه، وقاا عنه:م 409 1(1488الفطر برقم: )  .عَلَى شَر 

 ف  )ب( أوجب . (3)
 .316 2المبسوط: للسر"س   (4)
 .6 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (5)
 ساقط من الأم. (6)
 المرجع السابق. (7)
 ف  )ب( عليه صدقة الفطر. (8)
 ساقط ف )ب(. (9)
 .53 2الأم: للشافع   (10)
 تسبق ت"ريجه ف  باب صدقة الفطر. (11)
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الوجوب، ولا تجب  (1) العبد، ولا يجب على كافر عن مماليكه المسلمين )لفقد أهلية(
ين بيه، وقاا الشافع :م يجب إذا كانوا محتاجعلى المسلم عن أولاده الكبار وأبويه ومكات

 .(3)ف  عيالهم (2) له]وهم[

نما يصير رأس غيره بمنزلة رأسه باعتبار الولاية،  لنا: إن الأصا ف  الوجوب رأسه، وا 
والمؤنة، وهنا إن وجب  المؤنة فقد انقطع  الولاية فينتف  الوجوب كما هو قضية 

 (4)القياس، وهو أن لا يجب على إنسان حقّ لأجا غيره، ولا عن زوجته "وفاً للشافع 
 م الزوجية.لانقطاع الولاية فيما عدا أحكا

وعن أب  بوس  لو أ"رخ عن زوجته، وأولاده الكبار الذين هم ف  عياله ب"ير أمرهم 
 .(5)أجزهم؛ لأنه مأذون فيه عاد  

ن كان الأب فقيراً مجنوناً يجب على ابنه صدقة فطره؛ لوجود الولاية، والمؤنة، ولا  وا 
ن كانوا ف  عياله؛ لأنه لا ولاية له لقة عليهم ولاية مط يجب عن حوافده الص"ار، وا 

حاا قيام الأب، وكذا لا يمونهم كا المؤن با تشاركه الأم، أو الأخ ف   (6) )لعدامها(
 النفقة فصار  ولايته ومؤنته قاصر  فصار كالوص .

، وهو قوا (8)أنها تجب عليه (7)(-رحمهما الله-وروا الحسن عن أب  حنيفة )
جب على المكاتب عن نفسه؛ لأنه لا ملك له ؛ لقيام الولاية، و المؤنة، ولا ت(9)الشافع 

                                                           

 ف  )ب( لفقديه أها. (1)
 ساقط ف  الأم. (2)
 .70 2الأم: للشافع   (3)
 .369 12الحاوي: للماوردي  (4)
 .271 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (5)
 ف )ب( لانعدامها، والصواب ما ف  )ب(. (6)
 .375 17المبسوط: للسر"س   (7)
 .373 3الحاوي: للماوردي  (8)
 .371 9المحيط البرهان : لابن ماز   (9)
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عند أب   (1)حقيقة، ولأنه فقير بدليا أنه تحا له الصدقة، والمستسع  بمنزلة المكاتب
حنيفة، وعندهما بمنزلة حر عليه دين فان كان ف  يده فاضا عن دين السعاية لزمته 

 لاتفاق؛ لأنه لاعندهما، ولا تجب عن مملوك ابنه إذا لم يكن لوبن ماا با (2)الصدقة
ن كان للولد ماا فعلى ال"و  الذي  (3) يمونهم )فانه( ليس عليه نفقة عبيد ابنه، وا 

 ذكرنا ف  الص"ير.

؛ لأنه انعدمهههههههههههه  المؤنة معنىً؛ (5)((4)ولا تجب عن مماليكه للتجار  "وفاً )للشافع 
ما ينفق عليه يزيد ف  ماا التجار  )بالاستنماء فيه، ولهذا يُلحقه برأس الماا  (6) )لأن(

متى باع فيحصا له عوضه فو يكون مؤونة معنىً، ولا يجب عن الرقيق عبد 
ن علق  رقبته بدينه؛ (7) التجههههههههههههههههههار ( ؛ لأنه لا يمونهم، ويجب عن عبده المأذون، وا 

صدقة فيهم سواء كان عليه دين أو  (8) ماليك هذا العبد )لا(لأنه يل  عليه ويمونه وم
 لم يكن؛ لأنهم عبيد التجار . 

إن كان  (13)، والمرهون(12)، والمستأجر(11)، والمستعار(10)الوديعة (9) وتجب عن )عبد(
عنده وفاء بالدين وفضا ما تين؛ لأنه يل  عليه؛ لأنه يملك بيعه منه، ومن غيره برضاه 

                                                           

 .275 17المبسوط: للسر"س   (1)
 المرجع السابق. (2)
نه. (3)  ف )ب( وا 
 .310 3الحاوي: للماوردي  (4)
 .ف  )ب( رحمه الله (5)
 ف )ب( لأنهم. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ف  )ب( فو. (8)
 ف )ب( عبيد. (9)
 .12 3الوديعة: الماا المدفوع إلى من يحفله بو عوض. ينلر ف : طلبة الطلبة: للنسف   (10)
 .15 3المستعار: طلب الش ء على سبيا الإعار  على أن يرده إليه ثانياً. ينلر ف : طلبة الطلبة: للنسف   (11)
معلوم.  عين لمد  معينة لقاء أجرالمستأجر: عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يكون المستأجر من الانتفاع بش ء م (12)

 .124 1ينلر ف  طلبة الطلبة: للنسف  
 .446 3المرهون: حبس الش ء عنده حتى يرد له الدين. ينلر ف : طلبة الطلبة: للنسف   (13)
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قة المستأجر المرهون على المولى، ونفقة المستعار فعلى المستعير ويمونه؛ لأن نف
صور ، ولكن على المولى معنىً؛ لأن المستعير إنما ينفق عليه بعهههههههههههوض يحصههههههها 

الجان  قبا الدفع فصدقته على  (2) من جهة المولى، وهو منافع العبد، )والعبد( (1) )له(
 ملكه تح  ولايته ومؤنته.مالكه الأوا؛ لأنه قبا الدفع 

؛ لأن حق الآ"ر (3) وصدقة الموص  ب"دمته لرجان وبرقبته الآ"ر على مالك )الرقبة(
؛ (5)((4)متعلق بمنفعته لا برقبته فصار كالمستعير، والمستأجر ب"و  العبد )الأبق

فانه يملك بيعه من  (6) لأنه محجور الانتفاع به، وهنا يمكنه الانتفاع به )بوجه(
، (7)الموص  له بال"دمة فصار كالعبد الرضيع، ولا تجب عن الأبق، والم"صوب

 ؛ لانعدام الولاية والمؤنة.(8)والمحجور

ذا كاتب )عبداً للتجار ( ف  المستقبا؛  (10) ثم عجز وردّ ف  الرّق أدّا صدقة )فطره( (9) وا 
س، لما بينا، وليس ف  رقيق الأ"ما لأنه عاد لل"دمة؛ لأن بالكتابة بطا وص  التجار 

العوام مثا: ب ر زمزم ونحوها صدقة؛  (12) ، والذين يقومون )بمنافع((11) ورقيق )القوام(
 لأنه ليس لها مالك معين.

                                                           

 ف )ب( له لدين. (1)
 ساقط ف )ب(. (2)
 ف )ب( للرقبة. (3)
 .500 2طلبة: للنسف  العبد الأبق: العبد الهارب من سيده. ينلر ف : طلبة ال (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( من وجه. (6)
 .96 1العبد الم"صوب: العبد المستولى عليه من ال"ير ب"ير حق. ينلر ف : طلبة الطلبة: للنسف :  (7)
 .478 1العبد المحجور: العبد الممنوع من التصر  بممتلكاته. ينلر ف : طلبة الطلبة: للنسف   (8)
 ف  )ب( عبد التجار . (9)
 ف  )ب( الفطر. (10)
 ف )ب(العوام ولعا الصواب ما ف  )ب(. (11)
 ف )ب( بمرافق. (12)
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ذا( عند أب  حنيفة، وعندهما  (2)كان بين الرجلين مماليك لم تجب عليهما الصدقة (1) )وا 
بناءً على أن العبيد لا تقسم عنده، ولا يجعا نصيب كا  (3)تجب على كا واحد نصفها

، وعندهما يقسم قسمة جمع فيكون (5)فو يكون لكا واحدن عبد كاما (4) واحدن ف  )عبد(
 .(6)لكا واحدن عبد كاما

مشتركة بين رجلين فجاء  بولدن فادّعياهُ فو صدقة على واحدن  (7) ولو كان  )الجارية(
 واحدن منهما عليها ولاية كاملة. ف  الأم؛ لأنه ليس لكا

؛ لأن البنُو  ثابتة (9)صدقة تامة  (8) وأما الولد قاا أبو يوس : على كا واحدن )منهما(
ف  حق كا واحدن كاملة؛ لأن ثبا  النسب لا يتجزأ ألَا ترا أنه لو ما  أحدهما كان 

 الولد للباق  منهما؟ 

 .(10)فتجب على كا واحدن صدقة كاملة

 ؛ لأن الولاية لهما والمؤنة عليهما )فكذلك((12): عليهما صدقة واحد (11) (وقاا )محمد

 الصدقة عليهما؛ لأنها قابلة للتجز ة كالمؤنة.  (13)

                                                           

 ف )ب( فاذا. (1)
 .411 2المحيط البرهان : لابن ماز   (2)
 المرجع السابق. (3)
 ف  )ب( عبده. (4)
 المرجع السابق. (5)
 المرجع السابق. (6)
 ف  )ب( لجارية. (7)
 ساقط ف )ب(. (8)
 .71 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (9)
 المرجع السابق. (10)
 ف  )ب( رحمه الله. (11)
 .71 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (12)
 ف  )ب( وكذا. (13)
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، ولو اشتههههههههههههرا عبهههههههههداً (2) قوا أب  حنيفة مثا قوا )أب  يوس ( (1)وذكر الزعفران 
 أن أحدهما بال"يار، والعبد مقبوض وجب  على من صار العبد له. (3) )على(

من كههههههههان  (5) : الصدقة على )كا((4)(-رحمهم الله-وقاا زفر والحسن والشافع  )
ن كان للمشتري فعلى  (6) )العبد( ملكه يوم الفطر إن كان ال"يار للبا ع فعليه، وا 

 .(9) ع بكا حاا، وقاا مالك: الصدقة على البا (8)(7)المشتري

أن الصدقة تعتمد قيام الملك وق  وجوبها لا دوام الملك، واستمراره فتجب على  لهم"
ن زاا ملكه )عنه(  .(11)من بعدم (10) من كان الملك له فيه وق  وجوبها، وا 

أن الصدقة تجب باعتبار الولاية والمؤنة وهما يثبتان بالملك، والملك موقو  فكان   لنا
موقوفة إذ التوق  )ف  السبب يوجب التوق  ف  الحكم، ولهذا توق  الولاية والمؤنة 

ف  حق العبد حتى يؤمر  (12) الملك ف  كسب المبيع وولده إلّا أنه لم يلهر التوق (
عن الهوك،  (13) من كان الملك له بالاتفاق عليه صيانة لحق العبد من الفوا  ]ولنفسه[

                                                           

ه، سمع من: سفيان بن 170الزعفران : أبو عل  الحسن بن محمد الب"دادي الزعفران ، أحد روا  الحديث، لد سنة  (1)
عاوية، ووكيع بن الجراح، وحدث عنه: الب"اري، والترمذي، والنسا  ، توف  ف  ب"داد سنة عيينة، وأب  م

 .275 2ه. تهذيب التهذيب: لابن حجر 260
 ف  )ب( رحمه الله (2)
 ف  )ب( أن على. (3)
 ف )ب(رحمه الله. (4)
 ساقط ف )ب(. (5)
 ف )ب( العبد ف . (6)
 .137 3المبسوط: للسر"س   (7)
 .29 2الأم: للشافع   (8)
 .294 6الذ"ير : للقراف   (9)
 ف  )ب( عند. (10)
 المراجع السابقة. (11)
 ساقط ف )ب(. (12)
 ساقط من الأم. (13)
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فلهر التوق  ف  حقها ضرور  توق  الملك  (1) ولا ضرور  ف  حق ]صدقة الفطر[
ن كان )البيع باتاً( فلم يقبض العبد يوم العيد فان  (2) فيجب على من تم له الملك، وا 

ن لم  (3) )قبضه( بعد ذلك فعليه صدقته؛ لأن الملك كان ثابتاً، وقد تقرر بالقبض، وا 
تقرر )ملكه يتم ولم ي يقبضه حتى هلك لم يجب على واحدن منهما، أمّا المشتري، ولأنه لم

 .(4) فيه(

ن لم يم   (5) أمّا البا ع؛ ف نه )عاد( إليه غير منتفع به فكان بمنزلة العبد الآبق، وا 
ن  (7) ، أو )رضاء((6) ولكن ردّه المشتري ب"يار عيب، أو رؤية )بقضاء( فعلى البا ع وا 

ده فو تسقط )وتأكردّه بهذا بعد القبض فعلى المشتري؛ لأنه زاا ملكه عنه بعد تمامه 
، وعاد إلى قديم (9) قبا تمامه( (8) عنه الصدقة كما لو ما  قبا القبض زاا )ملكه(

فعاد بحقوقه، ولو رده ب"يار شرط للبا ع فعلى البا ع ردّه  (10) ملك البا ع )منتفعاً(
 أو رضاءً. (11) )قضاءً(

ن اشتراه فاسداً فقبضه قبا الفطر فباعه، أو اعتقه فصدقته علي ؛ لأنه يقرر ملكه هوا 
 فيه، ولو قبضه بعد الفطر فعلى البا ع؛ لأن الملك للبا ع يوم الفطر.

                                                           

 ساقط من الأم. (1)
 ف  )ب( المبيع قا م. (2)
 ف  )ب( قبض. (3)
 ساقط ف )ب(. (4)
 ف )ب( ما عاد. (5)
 ف  )ب( أو بقضاء. (6)
 ف )ب( برضاء. (7)
 ف )ب( بملكه. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 ف  )ب( منتفعاً به. (10)
 ف )ب( بقضاء. (11)
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ولو تزوخ امرأ  على عبد بعينه، ودفع إليها ثم طلقها قبا الد"وا حتى عاد إليه نصفه 
ن كان )عند( الزوخ فليس عليها  (1) فالصدقة عليها؛ لأن الاستحقاق بمعنى الهوك، وا 

لأن صدقة الفطر تعتمد الولاية التامة والمؤنة لا بمجرد الملك، ولا  ف  قولهم جميعاً؛
عندهما؛  (2)مؤنة عليها قبا القبض )ووليتها قاصر  فلم يتحقق السبب ب"و  الزكا  

 كاما كما بينا. (3) لأنها وليفة الملك، وملكها ف  الصداق قبا القبض(

، أو صاع من شعير، أو  وأمّا بيان قدر الواجب فصدقة الفطر نص  صاع من بر 
 .(4)صاع من تمر، وقاا الشافع : صاع من بر  

صلى الله عليه -عن النب  (6) كثير  من )الصحابة( (5) والصحيح قولنا لما روا )عدّ (
(»أنه قاا:  -وسلم صغير وكبير نصف  (7) أدوا صدقة الفطر عن كل حرٍّ )وعبدٍ

ً من شعير ، أو صاعا ً من تمرٍ ، أو صاعا ُرٍّ وهو روي حديثاً لكنه  (8)«صاع من ب
، فو يقبا بمقابلة المشهور، وأما الزبيب فقد ذكر ف  الجامع الص"يرم نص  (9)غريب
، والتمر لا يؤكا مع (11)عند أب  حنيفة؛ لأنه يؤكا بجميع أجزا ه مع عجمه (10)صاعم

 مأكوا منه نص  صاع من الحنطة.النوا فيقرب ال

                                                           

 ف )ب( عبد والصواب ما ف  )ب(. (1)
 .411 2المحيط البرهان : لابن ماز   (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 .365 3الحاوي: للماوردي  (4)
 ف  )ب( عن. (5)
 .-رضوان الله عليهم-ف  )ب( الصحابة (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 تم ت"ريجه ف  باب صدقة الفطر. (8)
الحديث ال"ريب: هو ما وقع ف  متون الحديث من ألفال غامضة، وبعيد  عن الففهم لقلة استعمالها. ينلر ف :  (9)

 .157 1مقدمة علوم الحديث: لابن الصوح 
 .411 2المحيط البرهان : لابن ماز   (10)
 .449 1ليعلم صوبته من ر"اوته. ينلر ف : الصحاح: للجوهري ( العجم: ما بد"له، ويقاا عُجوماً: أي عضه 9)
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وهو قولهما؛ لأن التمر أعلى حالًا من الزبيب، ثم من  (1)وروي عن أب  حنيفةم صاعم
يكون من الزبيب أولى ثم قيا: يجوز أداؤه باعتبار العين؛  (2) التمر مقدّر بصاع )فو(

وي( بعض الروايا  أو صاعاً من الزبيب،  (4) )ف ( (3) لأنه نص على الزبيب )ويُر 
وف  بعضها أو نص  صاعن من زبيب والأحوط أن يُراعى فيه القيمة؛ لأن كون الزبيب 
منصوصاً عليه غير مشهور، ودقيق الحنطة والشعير وسُويقهما مثلهما، وعند الشافع  

أب  هرير  ف  كتابهم عن  (6)، والصحيح قولنا لما ذَكر أبو الحسين القدوري(5) لا يجوز
موا )قبل(»-صلى الله عليه وسلم-عن النب (7)(-رض  الله عنه-)  (8) أنه قال: قده

ين من قمح، أو دقيق (9)«الخروج زكاة الفطر فإن على كل مسلم مده
ولأنها ، 

 .(10)شُرع  لإغناء الفقير، والدقيق مثا الحنطة ف  الإغناء با فوقهام

                                                           

 .162 3المبسوط: للسر"س   (1)
 ف )ب( ولأن. (2)
 ف  )ب( روي. (3)
 ساقط ف )ب(. (4)
 .73 2الأم: للشافع   (5)
 انته  ،ف  ب"داد ه362سنة ولد، : فقيه حنف أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (6)

ومن كتبه  ،ف  فقه الحنفية (إليه ر اسة الحنفية ف  العراق، وصن  الم"تصر المعرو  باسمه )القدوري
  مسا ا ال"و ، ، والتقريب ف)التجريد( ف  سبعة أجزاء يشتما على ال"و  بين الشافعّ  وأب  حنيفة وأصحابه

ته ف : الجواهر المضية: ه. تنلر ترجم428وشرح م"تصر الكر" ، والم"تصر ف  الفروع، توف  سنة 
 .30. والفوا د البهية: للكنوي 93 1للقرش  

 ساقط ف )ب(. (7)
 ف  )ب( بعد. (8)
بنحوه،  172 4( 7516أ"رجه البيهق  ف  سننه، كتاب الزكا ، باب صدقة الفطر على أها البادية، برقم: ) (9)

 ابن حجر ف  الدراية:م وقاابنحوه.   71 3( 2087والدارقطن  ف  سننه، كتاب الزكا ، باب زكا  الفطر، برقم )
مِذِيّ وَحسنه وَالد ارَقُط نِّ  من وَجه آ"ر عَن رو بن شُعَي ب أ"رجه التِّر   .271 1معَم 

 .61 1م"تصر القدوري: للقدوري  (10)
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من الحنطة )والدراهم أحب إلىّ من  (2) الدقيق أحب )إلىّ( (1) وعن أب  )يوس (
؛ لأنه موزون والنص (4)، وال"بز لا يجوز إلّا باعتبار القيمة وهو الأصح(3) الدقيههههههههههههق(

إنما ورد باسم الكيا فلم يكن بمعنى المنصوص عليه، ولهذا ذكر ابن رستم ف  نوادره 
؛ (5) ه إلّا بالكياعن محمد لو أدّا أربعة أرطاا من حنطة عن نص  صاعن لا يجز 

 لأن الحنطة تكون ثقيوً و"فيفاً، ربما لا تبلغ أربعة أرطاا نص  الصاع.

فيجوز باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه، وعند مالك، والشافع   (6)وأمّا الأقط
، لكنا (10)«ومن الأقط صاع» :(9)لقوا أب  سعيد ال"دري (8)(7)يجوز باعتبار العين

 .(11)غير مشهور  ولا يزاد على ال"بر المشهور بما ليس بمشهور نقوا هذه الزياد 

 لما مر. (13)((12)ويجوز أداء القيمة ف  جميع ذلك "وفاً )للشافع 

نص  صاع، أو نص   (15) من حنطة جيد  تبلغ قيمته )قيمة((14)ولو أدّا رُبُع صاعن 
عليه و صاع من شعير جيد مكان صاع من شعير لا يجوز عن الكا با يقع عن نفسه 

                                                           

 -رحمه الله-ف  )ب(  (1)
 ساقط ف )ب(. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 .410 2المحيط البرهان : لابن ماز   (4)
 .274 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (5)
 .257 7الأقط: لبن حامض يجمد حتى يستحجر، ويطبذ به. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (6)
 .39 3الذ"ير : للقراف   (7)
 .277 3الحاوي: للماوردي  (8)
أب  سعيد ال"دري: أبو سعيد سعد بن مالك ال"دري، من ص"ار الصحابة، ومن روا  الحديث شارك ف  غزو   (9)

ه، ودفن ف  البقيع. تنلر ترجمته ف : أسد ال"ابة: 74وبيعة الرضوان، توف  سنة ال"ندق، وبنى المصطلق، 
 .451 2لابن الأثير 

 .418 2(  10599أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب ف  الأعراب عليهم زكا  الفطر، برقم: ) (10)
 .114 3المبسوط: للسر"س   (11)
 .277 3الحاوي: للماوردي  (12)
 -رحمه الله-)ب( الشافع  ف   (13)
 .60الصاع: أربعة أمداد. ينلر ف : تحرير الموازين: للشنقيط ، ص (14)
 ساقط ف  )ب(. (15)
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وقع باعتبار الجود ، والجود  لا قيمة لها ف  ماا الربّا،  (2) الباق ؛ )لأنه( (1) )نكيا(
شعير لا يجوز؛ لأن المأكولا   (3) وكذا لو أدا ربع صاع من )حنطة عن صاع من(

ف  الصدقة جُعل  جنساً واحداً لاتحاد المقصود منها، وهو إغناء الفقير بجهة القو  
 وال"ذاء فكان  الجود  فيها ساقط  العبر .

ولو أعطى ما يجب على واحدن مساكِيناً، أولو أعطى ما يجب عن جماعة مسكيناً 
مراعا  عدد المساكين وقد أتى  (4) ع لا(جاز؛ لأن الواجب عليها )مراعا  قدر الصا

 .(5) به، وصدقة الفطر كالزكا  ف  حق )الصار (

لى ص-لحديث أنس أن النب -رض  الله عنه-والصاع ثمانية أرطاا وهو صاع عمر
كان يتوضأ بالمده رطلين، ويغتســـــــــــــل بالصاع ثمانية » -الله عليه وسلم

(6) «أرطال
. 

 وهو صاع أها المدينة. (8)(7)والشافع  "مسة أرطاا، وثلث رطاوقاا أبو يوس ، 

 الصاع مقدّر بالوزن. (10) ؛ لأن )ما((9)وعن أب  حنيفة إذا وزن ثمانية أرطاا وأدّا جاز

                                                           

 ف )ب( الكيا. (1)
 ف  )ب( لأنه لو وقع عن الباق . (2)
 ساقط ف )ب(. (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ف )ب( المضارب. (5)
 بنحوه. 84 1( 198أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب الوضوء بالمد، برقم: ) (6)
 .162 3المبسوط: للسر"س   (7)
 .193 2إعانة الطالبين: للدمياط   (8)
 .162 3المبسوط: للسر"س   (9)
 ف  )ب( ف ، والصواب ما ف  )ب(. (10)
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؛ لأن الشرع تعبدنا بالكيا فو يقوم الوزن (2)أنه لا يجوز إلّا كيوً  (1) وعن )محمد(
 مقامه.

م (3)وأما وق  الوجوب فبعد طلوع الفجر الثان  من يوم الفطر، وعند )الشافع ( فصل:
 ، فمن ما  قبا ذلك لم تجب صدقته، ومن وُلد أو أسلم قبله )وجب ((4)ليلة الفطرم

، ومن وُلد أو أسلم بعده لم تجب، وكذا الفقير إذا أيسر قبله يجب، ولو افتقر ال"ن  (5)
، والصحيح قولنا؛ لأن الشرع (7)على عكس هذا (6) قبله لايجب، وعند )الشافع (

نما ي"تص بالفطر ف   أضا  الصدقة إلى الفطر فو بد له من ا"تصاصه بالفطر، وا 
الفطر عند  (8) يوم العيد؛ لأنه كان يصوم ف  مثله من رمضان والآن يفطر فيه )لأن(

 يوم.آ"ر يوم من رمضان؛ لأنه كان مشروعاً ف  كا  (9) غروب الشمس )ف (

لو قاا لعبده: إذا جاء يوم الفطر فأن  حرٌّ فجاء يوم  وعن أب  يوس  ف  المنتقى
الفطر عتق، وعليه صدقة فطره؛ لأنها وجب  عليه قبا العتق بو فضا، ولو كان 

 .(م10)للتجار  فعليه الزكا  إذا كان يحوا الحوا بانشقاق الفجر من يوم الفطر

 رعة إلى العباد .والأداء قبا الصو  أفضا؛ لأنه مسا

ويجوز تعجيا صدقة فطره لسنة أو سنتين؛ لأن سبب الوجوب رأس يمونه ويَل  عليه، 
والوق  شرط وجوب الأداء، والتعجيا بعد سبب الوجوب جا ز كما ف  الزكا ، وعند 

                                                           

 ف  )ب( محمد رحمه الله (1)
 .410 2بن ماز  المحيط البرهان : لا (2)
 .-رحمه الله -ف )ب( الشافع  (3)
 .68 2الأم: للشافع   (4)
 ف )ب( وجب . (5)
 ف )ب( الشافع  ليلة الفطر فمن ما  قبا ذلك لم يجب. (6)
 المرجع السابق. (7)
 ف  )ب( لا. (8)
 ف )ب( من. (9)
 .196 3المبسوط: للسر"س   (10)
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ن )طال ( ؛ (2)المد  (1) الشافع  لا يجوز إلاّ ف  رمضان، ولا تسقط الصدقة الواجبة، وا 
 ف  ذمته وجميع العمر وق  لأدا ها.          والله أعلملأنها وجب  

 

 

 

             

                                                           

 ف )ب( طاا. (1)
 .70 2الأم: للشافع   (2)
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 بـــــــــاب من يوضع فيه الخمس وغيره
ذا تصدق ب"مس الركاز بنفسه فليس للإمام أ"ذه )ثانياً( ؛ لأنه أوصله إلى مستحقه، (1) وا 

 إلى حماية الإمام. (2) وهو ف  إصابة الركاز غير )محتاخ(

، ه لنفسه ويصرفه إلى أقاربه بشرط الحاجة؛ لأن ف  كونه مصرفاً ل"يرهويسعه أن يمسك
 وما يجئ إلى بي  الماا أنواع أربعة:

 ، ومصرفها ما ذكرنا.(3) الزكا ، و)العشور( أحدها: 

: "مس ال"نا م، والمعادن، والركاز مصروفها اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيا والثاني
فسهم الله ورسوله  (5))الآية((4) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  على ما قاا الله تعالى:

-واحد، فذكر الله؛ للتبرك ولإلهار فضيلة هذا الماا، وسهم الرسوا سقط بموته لقوله
ً »-عليه السوم ً ولا درهما رثوا دينارا نما ورثوا هذا العلم  (6)«أنه الأنبياء لم يوه وا 

 أ"ذ بحلن وافرً، وسهم ذوي القربى ساقط عندنا لما يأت . (7) فمن أ"ذ العلم )فقد(

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
ذا تصدق ب"مس الركاز بنفسه إلى. (2)  ف  )ب( محتاخ، وا 
 ف )ب( العشر. (3)
 (.41سور  الأنفاا، الآية ) (4)
 ف  )ب( الآية والركاز ومصرفها اليتامى فسهم الله تعالى. (5)
بلفله، وابن ماجة  354 3( 3643أ"رجه أبو داود ف  سننه، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، برقم: ) (6)

بلفله.قاا الزيلع   81 1( 223ف  سننه، كتاب الإيمان وفضا ا الصحابة والعلم، باب فضا العلماء، برقم: )
 .227 2مسَنَدُهُ صَحِيح   ف  نصب الراية:م

 ساقط ف  )ب(. (7)
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 الأ"رجة، والجزية وما يؤ"ذ من تجار أها الذمة والحرب وما )صولح( والثالث:

من المضاعفة، ويصر  إلى  (3)من الحلا، ومع بن  ت"لب (2)عليه مع بن  نجران(1)
لى مراصد )الطرق( ف  دار  (4) عطايا المقاتلة وسدّ الث"ور، وبناء الحصون ثمة، وا 

لى اصوح القناطر والجسور  الإسوم حتى يقع الأمن عن قطع اللصوص الطرق، وا 
لى سد البثق ما ي"ا  عليه البثق  (6) و)تحصين( (5)وبناء الرباطا ، والمساجد، وا 

لى أرزاق الولا ، وأعوانهم، وأرزاق القُضاء، والمفتين، وكريّ الأنه ار العلام، وا 
لى ما فيه  (7) والمتحسبين، والمعلمين، )وكا( من يقلد شي اً من أمور المسلمين، وا 

 (8) صوح المسلمين؛ لأن ال"راخ قا م مقام ال"نيمة؛ لأنه لا يول  إلّا على )أرض(
لمسلمين يمُنُّ الإمام بها على أهلها بال"راخ غنيمة ل (9) فتح  عنو  وقهراً )وصار (

ولجميع المسلمين حل  ف  ال"نيمة، وأنها مصروفة إلى نوا ب المسلمين وحوا جهم، 
 فكذلك ال"راخ الذي قا م مقامها.

اللقطا  والتركا  الت  لا وارث لها، ومصههههههههههههههروفها نفقة اللّقيط، والمرضههههههههههههههى  والرابع:
لا مهاا لهم، وعقها جنهايهة اللقيط؛  (10) الموتى )الهذي(وأدويتهم إذا كهانوا فقراء وتكفين 

لأنه لجميع المسهههههههههلمين فيُصهههههههههر  إلى نوا بهم فعلى الإمام أن يجعا بي  الماا أربعة 

                                                           

 ف  )ب( صولحوا. (1)
لحموي ينلر ف : معجم البلدان: ل بن  نجران: مدينة تقع جنوب السعودية، تشتهر بالزراعة، وبها سد وادي نجران. (2)

5 269. 
بنى ت"لب: قبيلة من ربيعة من عدنان، اشترك  بحرب البسوس ضد بنى شيبان. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  (3)

2 267. 
 ف  )ب( الحرس. (4)
 .12 10البثق: موضع اندفاع الماء من نهرن أو نحوه. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (5)
 ف  )ب( تحصين. (6)
 ساقط ف )ب(. (7)
 ف  )ب( الأراض . (8)
 ف  )ب( فصار . (9)
 ف  )ب( الذين. (10)
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 (2) بيتاً؛ لأن لكا ماان حكماً ي"تص به لا )يشهاركه ماا آ"ر فيه، فان( (1) لكا )نوع(
لم يكن ف  بعضههههها شهههه ء فللإمام أن يسههههتقرض عليه مما فيه ماا فان اسههههتقرض من 

من (3) بي  ماا الصدقا  على بي  ماا ال"راخ فاذا أ"ذ ال"راخ يقضى )المستقرض(
إلى  (4) ال"راخ؛ لأن الصههههههههههدقا  مصههههههههههروفة إلى المحتاجين "اصههههههههههة فاذا )صههههههههههرفها(

لى نوا ب المسلمين ولا حلّ لهم فيها كون صار ذلك قرضاً عليهم، إلّا أن ي المقاتلة، وا 
ن اسهههههتقرض (6) ؛ لأن لهم )حلاً فيها((5) المقاتلة فقراء فو يصهههههير قرضهههههاً )عليهم( ، وا 

من بي  ماا ال"راخ على بي  ماا الصههههدقا ، وصههههرفه إلى الفقراء لا يصههههير قرضهههاً 
يُعطى إليهم  لا (7) عليهم؛ لأن ال"راخ له حكم الف ء وال"نيمة للفقراء حلّ فيه، )فانما(

باسههههت"نا هم بالصههههدقا  فاذا احتاجوا إليه يصههههر  إليهم فعلى الإمام أن يتق الله تعالى 
ف  صههههههر  الأمواا إلى مصههههههارفها، وايصههههههاا الحقوق إلى أربابها، ولا يحبسههههههها عنهم 
على ما يرا من تفصيا وتسوية من غير أن يميا ف  ذلك إلى هواً ولا يحا لهم إلا 

ن فضا من الماا ش ء بعد إيصاا الحقوق ما يكفيهم، ويكف  أع وانهم بالمعرو ، وا 
إلى أربابها قسههههههموه بين المسههههههلمين، فان قصههههههروا ف  ذلك وقعدوا عنه كان الله حسههههههيباً 
عليهم، ولا ش ء لأها الذمة ف  بي  الماا؛ لأنه حق المسلمين فو يستحق منه شي اً 

وعاً فعليه أن يعطيه من ماا بي  إلا بوصهههههههههههههههلة الدّين إلّا أن يرا الإمام ذميّاً يهلك ج
  .الماا؛ لأنه من أها دار الإسوم فكان عليه احتوا ه. والله أعلم بالصواب

  

                                                           

 ساقط ف )ب(. (1)
ن. (2)  ف )ب( يشاركه ماا وا 
 ف  )ب( للمستقرض. (3)
 ف )ب( صر . (4)
 ساقط ف )ب(. (5)
 ف  )ب( حلاً فيها صار ذلك. (6)
نما. (7)  ف )ب( وا 
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 كتـــــــــاب العشــــر والخـــراج                    

  

 بـــــــــاب معرفة أرض العشر والخراج                
 الأراض  نوعان: عشرية، و"راجية.

، (2)إلى مكة(1)أرض العرب كلها عشرية، وه  من عذيب احداها:فالعشرية "مسة 
 (7) ، وكما لا رق على العرب )فكذا((6)أقصى اليمن (5) )ف ( (4)إلى مهر  (3)ومن عدن

لا "راخ على أراضيهم، والقياس ف  أرض مكة أن تكون "راجية؛ لأنها افتتح  عنو  
 لم يول  عليها ال"راخ. -صلى الله عليه وسلم-لكن رسوا الله

كا أرض أسلم أهلها طوعاً فه  عشرية؛ لأن المسلم لا يبتدأ بال"راخ صيانة  والثاني:
ايجابه  (8) له عن معنى الص"ار لما فيه معنى الجزية، وف  العشر معنى القربة )فكان(

 على المسلم أليق نلراً وكرامة له.

 كا أرضن فتح  عنو ، وقسم  بين المسلمين فه  عشرية لما بينا. والثالث:

                                                           

 .92 4عذيب: اسم مدينة ف  سلطنة عُمان. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  (1)
ف : معجم  . ينلريقاا إنما سمي  مكة لازدحام الناس بها، و سمي  مكة لأنها تمكّ الجبّارينمكة: بي  الله الحرام،  (2)

 .181 5ي البلدان: للحمو 
 .89 4ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  عدن: مدينة يمنية تقع على ساحا "ليج عدن، وبحر العرب. (3)
 .234 5بالقرب من حضر مو . ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  تنسب إليها الإبا ف  اليمن بودالمهر :  (4)
 ف  )ب( من. (5)
يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشّحر حتى يجتاز عمان فينقطع حدودها بين عمان إلى نجران ثم  اليمن: (6)

. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي إليها الناس إنما سمي  اليمن لتيامن، بين عمان والبحرين من بينونة
5 448. 

 ساقط ف  )ب(. (7)
 ف  )ب( وكان. (8)



207 
 

تبتدئ  (1) المسلم إذا جعا داره بستاناً، أو كرماً فه  عشرية؛ لأنها مما )لا( والرابع:
 عليه المؤنة فالعشر أولى.

ن كان تقرب من أرض ال"راخ فه  "راجيةم  (3) ؛ لأن )هو((2)العشر فه  عشرية، وا 
كحريم الدار يُعطى له حكم الدّار وصاحبها أحق بالانتفاع  حكمهبقرب الش ء يعط  

 بفناء داره.

ن أحياها بماء ال"راخ فه   وقاا محمد:م إن أحياها بماء العشر فه  عشرية، وا 
؛ لأن ال"راخ لا يول  على المسلم إلا بالتزامه، فاذا ساق إليها ماء ال"راخ (4)"راجيةم

لّا  فو، وكذلك كا أرض "راخ انقطع عنها ماء ال"راخ، فقد التزم ال"راخ، فيلزمه وا 
 وتسقى بماء العشر فه  عشرية.

: كا أرض فتح  عنو ، وقهراً وترك  على أيدي أربابها وأمّا الخراجية: فخمسة أحدها
ودا حين فتح س -رض  الله عنه-فه  "راجية أسلموا، أو لم يسلموا كما فعا عمر

، وأرض العجم (6)ال"راخ، وكذلك سودا العراقتركها عليهم، وول  عليها  (5)الكوفة
 كلها "راجية؛ لأنها فتح  عنو ، وكذلك إذا أجوهم، ونقا إليها قوماً آ"رين.

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 .13 3المبسوط: للسر"س   (2)
 ف  )ب( ما هو. (3)
 المرجع السابق. (4)
 .491 4الكوفة: مدينة عراقية ف  منطقة الفرا  الأوسط جنوب العاصمة ب"داد. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  (5)
العراق: دولة عربية، تتكون من ثمان عشر محافلة، مطلة على ال"ليج العرب ، تحدها من الجنوب السعودية.  (6)

 بتصر .  93 4لدان: للحموي ينلر ف : معجم الب
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؛ (2) ذمة يول  عليهههههههههم )ال"ههراخ؛ لأن وليفة( (1) : كا بلد  صار )أصلها(والثاني
نما انتقل   (3) )العشر ف  حق الأرض ف ( المسلم  (4) )إلى(الابتداء هو ال"راخ، وا 

 كرامة لهم، ولم يوجد فيقي  "راجية.

إليها "راجية؛ لأن  (5) الإمام إذا نقا أها الذمة )من بلد  إلى بلد ، فالمنقوا( والثالث:
 تولي  العشر على الكافر ابتداءً لا يجوز.

: كا أرض انقطع عنها ماء العشر، وتسقى بماء ال"راخ فه  "راجية، وكذلك والرابع
 إذا أحيا أرضاً ميتة وه  تسقى بماء ال"راخ. المسلم

: ذم  ات"ذ داره بُستاناً أو أحيا أرضاً ميتةً باذن الإمام، أو رضذ لههههههههههههههههه والخامس
 من ال"نيمة إذا قاتا مع المسلمين فه  "راجية. (6) )أرضاً(

  لأنها ليس: ماء السماء والآبار والعيون ف  أرض العشر والبحار؛ والماء العشري
 تح  حماية أحد.

ماء هذه الأنهار الص"ار الت  حفرتها الأعاجم تقع عليها الأيدي،  والماء الخراجي:
وتد"ا تح  حماية السلطان، وماء ب ر حفر  ف  أرض ال"راخ، )أو عين ف  أرض 

 .(7) ال"راخ(

                                                           

 ف  )ب( أهلها، والصواب ما ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( ال"راخ؛ لأن وليفة الأراض . (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 ف  )ب( إلى العشر ف  حق المسلم. (4)
 ف  )ب( إلى بلد  فالبلد  المنتقا إليها. (5)
 ف  )ب( أرض. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
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عند  (5)راج ، والدّجلة، والفُرا ، فهو "(4)((3)، والجيحون(2))السيحون (1) وأمّا )ماء(
د"الها[(6) )أب  يوس ( تح  الحماية بشد السفن  (7) ؛ لأنه أمكن إثبا  اليد عليها ]وا 
؛ لأنه (10)، وعن محمد عشرية(9) بعض حتى يصير شبه ]القنطر [ (8) ]بعضها على[

 اليد عليها فأشبه ماء البحار. (11) ]لا يمكن اثبا [

على المسلم؛ لأن إبقاء ال"راخ على مسلم اشترا من كافر أرضاً "راجية بق  ال"راخ 
 المسلم مشروع كما لو أسلم الكافر.

 عند )أب  حنيفة( (13) عشرية فعلى الذم  ال"راخ (12) ولو اشتري ذم  من )مسلم(

، وقاا محههههههههههههمد: (15)، وقاا أبو يوس : عليه عشران يوضع موضع ال"راخ (14)
 .(17)يوضع موضع الصدقة  (16) )عشههههههر واحد(

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
كيلو متر. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  2700السيحون: هو أحد الأنهار الموجود  ف  وسط أسيا يبلغ طوله  (2)

3 294 . 
كيلو متر، ويعر  باسم نهر أوكسوس. ينلر ف : معجم البلدان:  2620الجيحون: نهر موجود بأسيا يبلغ طوله  (3)

 .196 2للحموي 
 ف  )ب( الجيجون، والسيحون. (4)
 .13 3المبسوط: للسر"س   (5)
 ف  )ب( أب  يوس  رحمه الله. (6)
 ساقط من الأم. (7)
 ساقط من الأم. (8)
 ساقط من الأم. (9)
 المرجع السابق. (10)
 ساقط من الأم. (11)
 ف  )ب( من مسلم أرضاً. (12)
 .331 2المحيط البرهان : لابن ماز   (13)
 ف  )ب( أب  حنيفة رحمه الله. (14)
 المرجع السابق. (15)
 ف  )ب( عشراً واحداً. (16)
 المرجع السابق. (17)
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أن ف  العشر معنى القربة، والمؤنة فو تجب على الكافر ابتداءً بالشك، ولا  لمحمد
 .(2)انتهاء بالشك  (1) تبطا )عنه(

أنه لا سبيا إلى ابقا ه؛ لأنه بمعنى العباد ، ولا سبيا إلى التبديا كرهاً  لأبي يوسف
 .(3)فيضع ؛ لأن ذلك مشروع عند الضرور  كما شرع ف  حق الت"لب  

 (: أن ف  العشر معنى القربة، والكافر ليس من أها )القرب(-رحمه الله-) حنيفة لأبي

لأن مؤنة الأرض لا تت"ير عن حالها  (5) فبطا العشر، ووضع عليه ال"راخ، )وهذا( (4)
 .(7)م(6) إلا لضرور ، وف  حق الذم  ضرور  )في"يّر(

فاسداً ثم  (8) باع ]بيعاً[ولو باع المسلم من كافر أرضاً عشرية على أنه بال"يار، أو 
 عاد  إلى قديم ملكه كأنه لم يُزا الملك. (9) تفاس"ا )عاد  عشرية؛ لأنها(

وف  الجامع الص"يرم وكذلك لو استحقها مسلم بالشفعة على الكافر؛ لأن الشفيع مقدّم 
على المشتري ف  استحقاق موجب العقد، فاذا استحقه صار كأن البيع وقع معه ف  

وجد المشتري بها عيباً بعد ما وُضع عليها ال"راخ لا يُردها بالعيب؛ لأنها  الحكم، ولو
انتقص  عنده بوضع ال"راخ، ويرجع بحصّة العيب إلا أن يرضى البا ع فيرد عليه، 

 .(10)وتكون "راجية كما لو اشترا ابتداءًم

                                                           

 ف  )ب( عنها. (1)
 المرجع السابق. (2)
 .331 2المحيط البرهان : لابن ماز   (3)
 ف  )ب( القربة. (4)
 ف  )ب( فهذا. (5)
 ساقط ف  )ب(.  (6)
 المرجع السابق. (7)
 ساقط من الأم. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 .11 3لسر"س  المبسوط: ل (10)
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 (2) :م ذم  وهب له مسلم أرض عشر)أضع((1)(-رحمه الله-المنتقى قاا أبو حنيفة )
، وقاا أبو يوس :م (4)م(3) عليها ال"راخ لضرور  أنه لا يجوز تولي  العشر )عليها(

عند أب  حنيفة،  (6)، فان رجع المسلم فيها لا تعود عشرية (5)أضاع  عليها العشرم
 .(7)وعند أب  يوس  تعود عشرية

-عندهما؛ لقضيةعمر (8)ولو اشترا ت"لب  من مسلم أرضاً عشرية فعليه عشران  
؛ لأن عنده وليفة الأرض لا تت"ير (10)، وقاا محمد: معشر واحدم(9)-  الله عنهرض

 (11) بت"ير المالك، ولو أسلم الت"لب  عليها، أو باعها من مسلم فعليه )العشر(
، وذكر بعد (13)عند أب  حنيفة، ومحمد، وقاا أبو يوس : معشر واحدم (12)مضاعفاً 

له أن الأرض إذا كان  ف  الأصا هذا قوا محمد مع أب  يوس ، والصحيح من قو 
ن كان الملك فيها مستحدثاً فعليه عشر واحد.(14) للت"لب  فعليه )عشران(  ، وا 

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( وضع، والصواب ما ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( عليه. (3)
 .55 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (4)
 .310 14المبسوط: للسر"س   (5)
 المرجع السابق. (6)
 المرجع السابق. (7)
 .345 2المحيط البرهان : لابن ماز   (8)
( 10581أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب ف  نصارا بن  ت"لب ما تؤ"ذ منهم، برقم: ) (9)

2 416. 
 المرجع السابق. (10)
 ساقط ف  )ب(. (11)
 .11 3المبسوط: للسر"س   (12)
 المرجع السابق. (13)
 ف  )ب( فعليه عشر. (14)
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 (1) أن التضعي  ف  حق الت"لب  باعتبار كفره وقد زاا ذلك )فسقط( لأبي يوسف
 .(2)التضعي  

أن ما يُؤ"ذ من الت"لب  عشر مسمى "راخ معنىً حتى يوضع موضع  لأبي حنيفة
سومه، كما لو كان "راخ مقاسمة (3) ال"راخ، )وال"راخ(  .(4)لا يتبدا بتبدا المالك وا 

 ولو باع الت"لب  من ذم  فعليه عشران؛ لأن التضعي  على كا كافر جا ز.

؛ منع وجوب العشر وال"راخوروا الحسن عن أب  حنيفةم أن عليه ال"راخ، والدين لا ي
 .(6)بمنزلة النفقةم (5) )لأنهما(

ومن اشترا أرضاً عشرية للتجار  فليس عليه إلّا العشر، وعند الشافع  عليه الزكا  مع 
 .(7)العشر

واحدن حقّان لله تعالى كزكا  السا مة، وزكا   (9) لا يجب بسب )ماا( (8) )أنه(لنا: 
ذا تعذر الجمع بينهما فايجاب العشر أولى؛ لأنه آكَدُ؛ لأنه لا يسقط بعذر  التجار ، وا 

–لقوله  (10)ما، والزكا  تسقط بالأعذار، والعشر، وال"راخ لا يجتمعان "وفاً للشافع 
ن ف  الجمع ولأ (11)«لا يجتمع في أرض مسلم عشر وخراج»  -عليه السوم

                                                           

 ف  )ب( فيسقط. (1)
 .11 3المبسوط: للسر"س   (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 المرجع السابق. (4)
 ف  )ب( لأنها. (5)
 .7 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (6)
 .186 2إعانة الطالبين: للدمياط   (7)
 ف  )ب( أن. (8)
 ف  )ب( ملك ماا. (9)
 .186 2إعانة الطالبين: للدمياط   (10)
"راخ وعشر على أرض، برقم:  أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب من قاا لا يجتمع (11)

حَدِيث لايجتمع عشر و"راخ فِ  أَرض مُسلم اب ن  بلفله.وقاا الزيلع  ف  نصب الراية:م 419 2(10608)
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بينهما تضعي  الواجب بسب واحد؛ لأن ال"راخ وليفة الأرض باعتبار نموّها، 
ذاتها؛ لأن الولا   لو رُتب  على أعيان  (1) وفوا دها، وهو ال"ارخ منها )لاعتبار(

الأمواا لا على ما يستفاد بها نمواً وفا د  يؤدي إلى است صالها وافنا ها فتجري مجري 
 يليق بحكمة الحكيم، فكان الوجوب متعلقاً بالنماء، وال"ارخ معنىً، العقوبا ، وأنه لا

 (3) ي"تل  ال"راخ با"تو  ال"ارخ فكان الواجب هو ال"ارخ معنىً، )فلو( (2) )ولهذا(
لما  (4) أوجبنا العشر ف  ال"ارخ منها كان إيجاب حقين بسبب واحد، وأنه )لا يجوز(

ذا اشترا داراً للتجار  يجب فيها الزكا  ولا  (5) فيه )من الإجحا ( بأرباب الأمواا، وا 
 عشر فيها.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

يَى بن عَن بَسَة وَهُوَ واه وَقَااَ الدارقطنى  عدا عَن اب ن مَس عُود رَفعه بِلَف ل لايجتمع عَلَى مُسلم "راخ وَعشر وَفِيه يَح 
رِمَة أ"رجه اب ن أب  شيبَةهُوَ كَذ اب   .132 2موَصَح  هَذَا ال كَوَم عَن الشعبى وَعَن عِك 

 ف  )ب( إلا باعتبار. (1)
 ف  )ب( فلهذا. (2)
 ف  )ب( ولو. (3)
 ف )ب( يجوز. (4)
 ف  )ب( لما فيه اجحا . (5)
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 بـــــــــاب مـــا يجـب فيه العشر                    
ويقصد بزراعته نماء  (1)قاا أبو حنيفة:م يجب العشر ف  كا ما أ"رجته الأرضم

سواء كان  له ثمر  باقية كالحبوب أو لم يكن  (2) الأرض ويستنب  ف  )الجنان(
إلا فيما له ثمر  باقية،  (3)كال"ضر، والرّطاب، والبقوا، والرياحين، وعندهما لا تجب 

 السكر والذرير  ونحوها. (4) وهو مما يقتا  الناس، وتأكله الأنعام، و)كقصب(

 .(6)«ليس في الخضروات صدقة» (5)(-عليه السوم-قوله ) لهما

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  قوله تعالى: حنيفة لأبي

ما سقته السماء ففيه »-عليه السوم–، ولم يفصا وقوله (7) چ ڱ  ں  ں

قي بغرب العشر، وما سُ
ولم يفصا،  (10)«ففيه نصف العشر (9)، أو دالية(8)

ولأن السبب هو الأرض النامية بال"ارخ، والاستنماء بال"ضروا  فوق الاستنماء ب"يرها، 
، وعندهما، والشافع  لا -رحمه الله-عند أب  حنيفة (11)مويجب ف  قليا ال"ارخ وكثيره
ليس فيما دون »(14)(-عليه السوم-لقوله ) (13)(12)يجب فيما دون "مسة أوسق

                                                           

 . 325 2المحيط البرهان : لابن ماز   (1)
 ف  )ب( الحاا. (2)
 المرجع السابق. (3)
 ف  )ب( قصب. (4)
 .-صلى الله عليه وسلم-ف  )ب( (5)
بلفله، وقاا عنهم ضعفه  30 3( 638أ"رجه الترمذي ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب زكا  ال"ضروا ، برقم: ) (6)

 أها الحديثم.
 (.267سور  البقر ، الآية ) (7)
 .637 1ال"رب: القدح أو دلو الماء. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (8)
 .233 11الدالية: الساقية الت  يديرها الماء، أو الحيوان. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (9)
 بنحوه. 540 2(1412أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، برقم: ) (10)
 .325 2المحيط البرهان : لابن ماز   (11)
 المرجع السابق. (12)
 .260 7الأم: للشافع   (13)
 .-صلى الله عليه وسلم-ف  )ب( (14)
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والمراد به العشر لا الزكا ؛ لأن الزكا  تجب فيما دون  (1)«خمسة أوسق صدقة
 "مسة أوسق إذا بل"  قيمتها نصاباً.

المراد من الحديث الزكا ؛ لأن مطلق اسم الصدقة ينصر  إليها لا إلى العشر إلّا  قلنا
أنه قُدّر ب"مسة أوسق؛ لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق ف  الأسواق، وقيمة "مسة أوسق 

تكون حجة، ولا عشر ف   (3) الزكا  )فو( (2) زمان تبلغ نصاباً، )وتحتما(ف  ذلك ال
، والسع ؛ لأن الأراض  لا تستنمى بهذه (4)الحطب، والحشيش، والقصب، والطرفاء

، والحشيش، والقصب، )أو فيها (5)الأشياء با تفسدها حتى لو استنمى بقوا م ال"و 
 .(7)ويبيعه يجب فيه العشر ونحوها وكان يقطعه ( 6) دُلب، أو صنوبر،(

)ولا عشر ف  التبن؛ لأن العشر قبا إدراك الزرع كان واجباً ف  الساق حتى لو فصله 
 تحوا العشر من الساق إلى الحب. (9) فاذا )أدرك( (8) وجب العشر ف  الفصيا(

وما أصاب ف  أرض لا تملك كالجباا، وغيرها يجب فيه العشر؛ لأن النّص لا يُوجب 
 .(11)(10)عن أب  يوس  أنه لا يجب؛ لأنه ماا مباح كالحطب، و)الصّيود(الفصا، و 

ن كان  )البلد ( عشرية؛ لأن  (12) رجا ف  داره شجر  مثمر  لا يجب فيها عشر، وا 
نفعة داره ليس  بعشرية ب"و  الثمار الت  ف  الجباا؛ لأن الجباا عشرية، ولا عشههههههههههر 

                                                           

 بلفله. 524 2(1378أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب العشر زكا  الورق، برقم: ) (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 .213 9الطرفاء: شجر  ص"ير  معمر ، ليس لها "شب، وتسمى الأثا. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (4)
 .183ال"و : شجر  معمر  "شبية، وتسم  الزيزفون. ينلر ف : الصحاح: للجوهري  (5)
 ساقط ف  )ب(. (6)
 .325 2المحيط البرهان : لابن ماز   (7)
 ساقط ف  )ب(.  (8)
 (.ساقط ف  )ب (9)
 ساقط ف  )ب(، والصواب ما ف  )ب(. (10)
 المرجع السابق. (11)
 ف  )ب( البلد. (12)
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يتبع الأرض ف   (2) هو تابع ل رض كالن"ا، والأشجار، وكذلك )كا ش ء( (1) )فيما(
؛ لأنه بمنزلة أجزاء الأرض، وكا ش ء لا يتبع (3) البيع ب"ير شرط فو عشر )فيه(

، والبذور الت  لا تصلح إلاّ للزراعة (4) الأرض إلاّ بشرط ففيه العشر كالحبوب، )والثمر (
نما ونحوهم (5)كبذر البطيذ، والقتاء ا فو عشر فيها؛ لأنها غير مقصود  ف  نفسها، وا 

)وبزره؛ لأن الحب، والبزر مقصود  (7)، والكتان(6)المقصود ثمارها، ويجب ف  العصفر
على سبيا البيع ب"و  التبن؛ لأن التبن ليس ب"ارخ  (8) ويجب ف  العصفر والكتان(

ن للحبّ، أمّا العصفر، والكتا إيجاب العشر فيه )تبعاً  (9) يُستنمى به الأرض )فو يمكن(
، ولا (11)تبعاً للقراطم (10) "ارخ نفيس تستنمى به الأرض فأمكن إيجاب العشر فيه(

ش ء ف  العنب؛ لأنه بمنزلة ال"شب ويجب ف  بزره؛ لأنه نفيس وتستنمى به الأرض، 
 وكذلك كا ش ء ي"رخ من ال"شب كالصمغ، والقطران فو عشر فيه.

                                                           

 ف  )ب( فيها. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( فيهما. (3)
 ف  )ب( والثمر. (4)
 .62 2القتاء: نبا  مشابه لل"يار، ولكنه أطوا منه. ينلر ف : الصحاح: للجوهري  (5)
 .3209 1العصفر: صبغ يصبغ به. ينلر ف : تاخ العروس: للزبيدي  (6)
 .107 2الكتان: نبا  معمر ينتم  للمحاصيا الزيتية. ينلر ف : تاخ العروس: للزبيدي  (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 ف  )ب( فأمكن. (9)
 ساقط ف  )ب(. (10)
 .71 2القرطم: حب العصفر. ينلر ف : الصحاح: للجوهري  (11)
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، وعندهما لا يجب فيما هو من جملة (2)والكمون، وال"ردا، (1)ويجب ف  الكراويا
، والحلبة، ونحوها، ويجب فيما هو من جملة (5)، والشونيز(4) (3) الأدوية )كالسّعتر(

 .(6)الحبوب

وعن أب  يوس  أنه أوجب العشر ف  الحناء والزعفران؛ لأنه يبق  وينتفع به انتفاعاً 
 .(8)الحناء؛ لأنه من الرياحينم، وقاا محمد:م لا ش ء ف  (7)عاماً 

 وعن محمد روايتان ف  التبن، والإجاص، والعُنَابِ، وف  الثوم، والبصا، )ف  رواية(

 من ال"ضر، والثمار؛ لأنه لا يبقى سنة غالباً. (10) لا ش ء فيها؛ )لأنها( (9)

 وف  رواية فيها العشر، لأنه يبق  سنة، ومنفعته عامة.

ن كان ف  أرض عشر ولا ش ء ف  العسا، و  فصل: ن كان نحله ف  أرض ال"راخ، وا  ا 
 كتب -صلى الله عليه وسلم-لما روي أن النب  (12)"وفاً للشافع  (11) )ففيه العشر(

؛ ولأن الأراض  تستنمى بات"اذ (14)العسا العشر (13) إلى أها اليمن أن يؤ"ذ )من(
رحمه -عند أب  حنيفة (15)ال"ويا عادً  فأشبه إنزاا الأرض، ويجب ف  قليله، وكثيره 

                                                           

 . 348 3يا: ه  نوع من الأبزار. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور الكرو  (1)
 .196 1ال"ردا: نبا  يت"ذ منه الحب كمصلح للطعام. ينلر ف : م"تار الصحاح: للرازي  (2)
 ف  )ب( الشّعتر. (3)
 . 316 1السعتر: نب  يست"دم ف  مجاا الطب، ويكتب بالصاد. ينلر ف : الصحاح: للجوهري  (4)
 .388 1الشونيز: الحبة السوداء، أو الحبة المباركة. ينلر ف : تاخ العروس: للزبيدي  (5)
 .326 2المحيط البرهان : لابن ماز   (6)
 المرجع السابق. (7)
 المرجع السابق. (8)
 ساقط ف  )ب(.  (9)
 ف  )ب( لأنهما. (10)
 ساقط ف  )ب(. (11)
 .42 2الأم: للشافع   (12)
 ف  )ب( ف . (13)
 .373  2( 10054أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب ف  العسا ها فيه زكا  أم لا، برقم: ) (14)
 .27 3المبسوط: للسر"س   (15)



218 
 

بلغ  (2) ، وعن محمد )إذا((1)، وعن أب  يوس  إذا بلغ عشر  أرطاا ففيه العشر-الله
ذا كان  ال"ويا ف  (3)"مسة أفراق ففيه العشر ، والفرق ستة وثوثون رطوً بالعراق ، وا 

أرض رجا، وهو لا يعلم بها فأ"ذها رجا آ"ر فه  لصاحب الأرض؛ لأنه صار 
ملكه؛ لأن الأراض  تُعد لذلك فقد سبق  يده إليه حكماً ب"و  الطّير إذا محرزاً له ي

ف  أرض لرجا فأ"ذه غيره فهو للآ"ذ؛ لأن الأرض ما أعد   (4) فرخ )أو باض(
 الصيد فانعدم أ"ذه حقيقةً وحُكماً فسبق  يد الآ"ذ إليه. (5) )لأ"ذ(

عُر  وكا أرض  (6) ا(ولو أصاب بعض الُ"زا  العسا ف  أرض الحرب فهو غنيمة )لم
السواق  ففيه  (7) سقتها السماء أو سُقي  سيحاً ففيها العشر، وما سُق  بالدلاء، )أو(

 نص  العشر لما روينا.

 

            

  

                                                           

 المرجع السابق. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 المرجع السابق. (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ف  )ب( لأجا. (5)
 ف  )ب( كما. (6)
 ف  )ب( و. (7)
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 بـــــــــاب ما يُضــم بعضــــه إلى بعــــض                  
عند أب   (1)مسا ا الباب تفريعا  مذهبنا، و ما لا يد"ا تح  الكيا ففيه العشر 

قيمته "مسة  (3) قاّ أو كثر، وعند أب  يوس  يعتبر أن )تكون( (2)(-رحمه الله-حنيفة)
؛ لأنه لم يرد نص ف  تقدير نصاب هذه (4)أوسق من أدنى ما يد"ا تح  الوسق 

ة كما ف  عروض التجار ، وعند محمد تعتبر "مسالأشياء فوجب اعتبار نصابه بالقيمة 
أعداد أعلى ما يقدر به جنسه فف  القطن "مسة أحماا، وف  الزعفران، والسكر "مسة 

؛ لأن العين معتبر؛ لأن العشر يجب باعتبار العين لا باعتبار القيمة (6) (5)أمناء
 من معاييره. (8) (ما يقدر به )ذلك (7) فنصابها تكون بمعياره فيقدّر نصابه )ناقصاً(

ذا أ"رج  الأرض حبوباً م"تلفة ولم يبلغ كا نوع منها "مسة أوسق فعن أب  يوس    وا 
 روايا : (9) فيه )ثوث(

ف  رواية: يضم بعضها إلى بعض، فاذا بلغ "مسة أوسق يجب العشر فيؤدي من كا 
 لذهب والفضة.اجنس حصّته؛ لأن ف  الضم والتكميا نلراً ونفعاً للفقراء فيكما كما ف  

وف  رواية: أن ما أدرك ف  وق ن واحدن كالحنطة، والشعير، والحمص، والملح يضم 
بعضه إلى بعض؛ لأنه اتحد الواجب، ووق  الوجوب فيجعا النصاب متحداً معنىً، 
ن  ن ا"تل  العين صور  كما ف  الذهب والفضة، وا  وهو معنى الاقتيا  والاغتداء، وا 

                                                           

 .27 3للسر"س  المبسوط:  (1)
 ساقط ف  )ب(.  (2)
 ف  )ب( أن تكون. (3)
 المرجع السابق. (4)
نَاء   ،والتثنية مَنَوَانِ  ، يوزن به،عيار قديم :المَنَا (5)  .642 1. ينلر ف : م"تار الصحاح: للرازي والجمع أم 
 المرجع السابق. (6)
 ( ف  )ب( بأقضى.7)
 ف  )ب( وذلك. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
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يضم؛ لأنه متى ا"تل  الوق  يكون ف  الضم تعسير فو  لم يدرك ف  وق  واحدن لا
 يضم.

يجب  (2) و هو قوا محمد؛ لأن العشر ف  )المسقا ( (1) وف  رواية عنه: لا يضم
ن  باعتبار العين والتكميا باعتبار العين متعذر لا"تو  الجنس كما ف  السوا م، وا 

م"تلفة فان كان  (3)كان ال"ارخ من نوع واحدن حصا من أراض  متفرقة ف  رساتيق
ن ا"تل  العماا قاا أبو يوس :م لم يكن لأحدهم حق (4)العاما واحداً يضم ويأ"ذ ، وا 

؛ لأن حق الأ"ذ باعتبار (5)ولكن المالك يؤدي بنفسهم المطالبة حتى يكما النصاب،
الحماية، وقد وجد من كا واحدن حماية بعض النصاب فو يثب  له حق الأ"ذ كمن مرّ 
على العاشر بما دون النصاب، وقاا محمد:م لكا واحدن حق الأ"ذ بحصة ما كان ف  

نا ب عنه ف  الأ"ذ ثم ؛ لأن الأراض  كلها محمية بحماية الإمام، والعاشر (6)ولايتهم
 (8) لنا به ب"و  )الماا( (7) يثب  للإمام حق الأ"ذ باعتبار حماية الكا )فكذا(

نما الممرور صار  (9) الممرور؛ لأن )ما( ف  بيته لم يكن محمياً )بحماية الإمام، وا 
 يثب  له حق الأ"ذ. (12) لم يبلغ نصاباً )فلم( (11) بحمايته لا غير و)أنه( (10) محمياً(

                                                           

 .6 3المبسوط: للسر"س   (1)
 ف  )ب( الموسقا . (2)
سَاتِيقُ رستق:  (3)  .267. ينلر ف : م"تار الصحاح: للرازي وهو السواد والجمع الر 
 المرجع السابق. (4)
 المرجع السابق. (5)
 المرجع السابق. (6)
 ف  )ب( وكذا. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 ساقط ف  )ب(. (10)
 ف  )ب( وأن. (11)
 ف  )ب( فو. (12)
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ذا أ"رج  الأرض المشتركة "مسة أوسق ففيها العشر ف  إحدا الروايتين عن أب   وا 
أنه لا يجب وهو قوا  (2) ، وروي )عنه((1)يوس ؛ لأن المعتبر هو ال"ارخ دون المالك

 .(3)محمد كما ف  السوا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

                 

  

                                                           

 .6 3المبسوط: للسر"س   (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 المرجع السابق. (3)
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 بـــــــــاب ما يحتسب لصاحب الأرض
ويجب العشر ف  جميع ال"ارخ، ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سق ، أو عمار ، 
أو أجر  حافل؛ لأنه أُوجب باسم العشر وأنه يقتض  الشركة ف  جميعه لا ينب"  له 

أكِوً حق ال"ير فو  (1) أن يأكا جميع ال"ارخ قبا أداء العشر؛ لأنه مشترك )فيصير(
ن أفرز العشر يحا له أكا ا المشترك إذا أفرز نصيب  (2) لباق  )كما ف  الماا(يحا وا 

ن كان ب"ير إذنه، ولا ينب"  له أن يأكا جميع ال"ارخ قبا (3) صاحبه يحا )أكله( ، وا 
يجب ف  ال"ارخ فكان ال"ارخ  (4) أداء ال"راخ قيا: هذا ف  "راخ المقاسمة؛ )لأنه(

للإمام  لا با فيهما؛ لأن مشتركاً، فأمّا "راخ الوليفة يجب ف  الذمة فيحا له، وقيا:
يصير مبطوً حقه ف   (6) )ال"راخ(  ال"ارخ بال"راخ، فلو أكا قبا أداء (5) حق )حبس(

 الحبس كالمشتري لا يحا له أكا الطعام قبا نقد الثمن ب"ير إذن البا ع.

، وعن أب  (8)، أو أطعم غيره ضمن عشرهم(7) وقاا أبو حنيفة:م ما أكا من )الثمر (
، ولكنه يعتبر ف  تكميا (10) ما يكفيه، )وعياله( (9) لا يضمن )بقدر(يوس  أنه 

 .(11)الأوسق

وما تل ، أو ذهب منه ب"ير صنعة سقط عنه بقدره إلّا إذا أ"ذ من متلفه ضمان 
 المتل  ففيه العشر؛ لأنه بدا ماا مشترك.

                                                           

 ف  )ب( فانه. (1)
 ف  )ب( كما ف  الطريق. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 ف  )ب( لأنه به. (4)
 ف  )ب( الحبس. (5)
 ف  )ب( ال"ارخ. (6)
 ف  )ب( من الثمر. (7)
 .2334المحيط البرهان : لابن ماز   (8)
 ف  )ب( قدر. (9)
 ساقط ف  )ب(. (10)
 المرجع السابق. (11)
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گ  گ   گ  چ   الثمر  لقوله تعالى: (1) ووق  الوجوب: عند أب  حنيفة )لهور(

وعند أب  يوس   (3)(2)  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں

جاء ف  التفسير أن  (5)  (4)چ ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ   عند الإدراك لقوله تعالى:

؛ (7)، وعند محمد عند استحكامه، وتصفيته، وحصوله ف  الحلا ر(6)المراد منه العشر
إنما تلهر عند أب  حنيفة فيما إذا  (8) لأنه إنما تتناهى الثمر  عند ذلك، )وثمرته(

وف  تكميا النصاب،  (9)استهلكه بعد الوجوب يضمن العشر وقبله لا، وعندهما ف  هذا
 .(10)ولو عجا عشر أرضه قبا الزرع لم يجز

عند أب   (11)ولو عجا بعد الزرع قبا النبا ، أو عجا عشر الثمار قبا طلوعها جاز 
لسبب هو الأرض النامية، وذلك لا يتحقق إلا ؛ لأن ا(12)يوس ، وعند محمد لا يجوز
 بحدوث الزرع، وطلوع الثمر.

أن الزرع سبب لحصوا النماء غالباً، فصار  الأرض نامية به، وكذلك  لأبي يوسف
 .(14)الثمر؛ لأن الشجر  للثمر  بمنزلة ساق الزرع للحب (13) الن"ا سبب )لحدوث(

                                                           

 ف  )ب( عند اللهور. (1)
 (.267سور  البقر ، الآية ) (2)
 .334 2المحيط البرهان : لابن ماز   (3)
 (.141سور  الأنعام، الآية ) (4)
 .334 2المحيط البرهان : لابن ماز   (5)
 . 99 7الجامع لأحكام القرآن: للقرطب   (6)
 . 334 2المحيط البرهان : لابن ماز   (7)
 ف  )ب( وثمر  ال"و . (8)
 المرجع السابق.  (9)
 المرجع السابق. (10)
 .91 3المبسوط: للسر"س   (11)
 المرجع السابق. (12)
 ف  )ب( لحصوا. (13)
 .91 3المبسوط: للسر"س   (14)
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ن لم يوص به؛ لأنه   مشتركاً، بينه وبين الفقراء. (1) )نب (ويؤ"ذ العشر من التركة، وا 

، ولو (4) ؛ لأنه صار )ملكاً ل"يره((3)عن أب  حنيفة أنه لا يؤ"ذ (2)وروا ابن المبارك
 .(7)، وبعضه دقا(6)، وبعضه شهريّز(5)كان له ن"ا بعضه برن ّ 

؛ لأن ثمر  كا (8) قاا أبو حنيفة، وأبو يوس : ميأ"ذ من كا ن"ا حصتها من العشرم
طلع  مشتركة، وقاا محمد ومالك:م يجعله ثوثة أصنا  جيد، وردئ، ووسط ن"لة 

 .(11)(10)م(9) فيأ"ذ من الوسط )اعتباراً بالزكا (

  

                                                           

 ف  )ب( ينب . (1)
الحَافل،  ه،118ولد سنة  الله بن المبارك بن واضح الحنللّ  بالولاء، التميم ، المروزي أبو عبد الرحمن: عبد (2)

را. ر، حاجا ومجاهدا وتاجشيذ الإسوم، المجاهد التاجر، صاحب التصاني  والرحو . أفنى عمره ف  الأسفا
من سكان "راسان، وما  بهي  )على  ديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والس"اء. كانحوجمع ال

ه. تنلر 181، توف  سنة الفرا ( منصرفا من غزو الروم. له كتاب ف  م الجهاد م وهو أوا من صن  فيه
 .281 1، الجواهر المضية: للقرش  103ف : الفوا د البهية: للكنوي، ص

 المرجع السابق.  (3)
 ف  )ب( ملك ال"ير. (4)
 .20تار الصحاح: للرازي البرن : التمر الجيد. م" (5)
 .362 5الشهريز: ضرب من التمر المتوسط. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور  (6)
 .246 11ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور .هو رديء التمر ويابسه :الد قَا (7)
 .329 2المحيط البرهان : لابن ماز   (8)
 ف  )ب( باعتبار الزكا . (9)
 .329 2المحيط البرهان : لابن ماز   (10)
 .92 3الذ"ير : للقراف   (11)
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 بـــــــــاب بيع الطــعــام المعشــــــور                   
ذا باع الطعام المعشور( ن تفرّقا؛ لأن  (1) )وا  فللمصدق أن يأ"ذ عشره من المشتري وا 

الحب نب  مشتركاً تسعة أعشاره للمالك، وعشره للفقراء، ولهذا صار المالك ممنوعاً 
ماا الزكا ؛ لأنه يملك  (2) من الانتفاع به فلم ينفذ بيعه ف  مقدار العشر ب"و  )بيع(
( الانتفاع به فنفذ بيعه (3)مننقا الحق من النصاب إلى ماا آ"ر فلم يصر ممنوعاً )
ن شاء أ"ذ من البا ع لاتوفه محا حق الفقراء.  فيه، وا 

ن قبضه المشتري وغيّبه أ"ذ العشر من الثمن، ولو باعه بأكثر وذكر في المنتقى م وا 
ن شاء أ"ذ عشر  من قيمته، ولم يقبضه المشتري فللمصدق أن يأ"ذ عشر الطعام، وا 

ن كان البا ع حابى )فيه( الثمن ويكون هذا إجار  للبيع، بما لَا يت"ابن الناس فيه  (4) وا 
ن( (5) فليس للمصدق )إلا( كان استهلكه أ"ذ من البا ع  (6) أ"ذ عشر الطعام، )وا 

ن كان المشتري استهلكه  عشر طعام مثله إلا أن يُعطيه مقدار قيمته من الثمن، وا 
ن شاء( المشتري مثا عشره؛  ضمن (7) فالمصدق بال"يار إن شاء )ضمن البا ع، وا 

 .(8)لأن كا واحد متل  حقّهم

؛ لأنه إنما استهلكه بأمر مالكه، ألا ترا (9)وقاا محمد:م ليس له أن يضمن المشتريم
له أن يضمنهم، أرأي  لو كان المشتري  (10) أنه لو لم يبعه وأطعم الناس فأكلوه )فليس(

لم يستهلكه، ولكنه باعهُ وسلمهُ، أو وهبه من آ"ر وسلّمه لم يكن للمصّدق أن يأ"ذ 
                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( عن. (3)
 ف  )ب( به. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( فان. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 .251 8المحيط البرهان : لابن ماز   (8)
 المرجع السابق. (9)
 ف  )ب( ليس. (10)
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العشر من المشتري الثان ، والموهوب له، ولكنه يرجع بالضمان على البا ع الأوا فكذا 
؛ جاز هذا، ولو باع المصدق عشر الطعام من ربّ الأرض، أو من غيره قبا قبضه

 .(2) بالعشر، ولا يجوز ف  الزكا ؛ لأنه ليس بشريك )فيها( (1) لأنه شريك )فيه(

فيها زرع قد أدرك  (3) عن محمد أنه لا يجوز ف  العشر أيضاً، ولو باع أرضاً )و(
، فأمّا المشتري (4)فعلى البا ع العشر ؛ لأنه انتهى الزرع ف  ملكه، وسُلم له ب"ير عوضن

 ثمن فو ش ء عليه.استحقه عوضاً عن ال

فقصله المشتري فعشره على البا ع ف  ثمنه؛ لأن ال"ارخ  (5)وكذلك إن باعه وهو قصيا
ن كان تبناً، ولا عشر ف  التبن لكنه سبب  سُلم للبا ع ب"ير عوض معنىً، والقصيا وا 
لانعقاد الحب، فاذا باعه بشرط أن يقصله المشتري فقد منع انعقاد الحبّ ف  ملكه بعد 

 سببه ففا  الحبّ بصنعه، فيضمن كالمحرم إذا كسر بيضة صيد ضمن. (6) ()وجوب

ن باع )زرع( فتركه المشتري حتى أدرك فعلى المشتري  (9) ((8))أو قصيا وهو بقا (7) وا 
المشتري وجب فيه العشر  (10) العشر؛ لأن الحبّ هو المقصود فاذا انعقد ف  )ملكه(

 ب  يوس  عشر البقا على البا ع، وعشرفو يجب ف  البقا كما قبا البيع، وعن أ
 .(12) ؛ لأن البقا سلم للبا ع ب"ير )عوض((11)الزياد  على المشتري 

                                                           

 ساقط ف  )ب(.  (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 .57 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (4)
 .557 11. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلورالذي تعل  به الدواب :القَصِيا (5)
 ف  )ب( وجود. (6)
 ف  )ب( الزرع. (7)
 .60 11منلور البقا: بقا الش ء، ولهر من النبا . ينلر ف : لسان العرب: لابن  (8)
 ف  )ب( وهو بقا أو قصيا. (9)
 ف  )ب( ف  ملك، ولعا الصواب ما ف  )ب(.  (10)
 .57 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (11)
(12) .  ف  )ب( عوض أو الحب سلّم للمشتري ب"ير عوضن
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وكذلك لو اشترا الثمار بعد طلوعها، وتركها باذن البا ع حتى بلغ، أو اشترا 
 الأرض مع الثمار بعد طلوعها.

ه، وكذلك والثمن بدلولو باع العنب أ"ذ العشر من ثمنه؛ لأن حق الفقراء تعلق بعينه 
لو أ"ذه عصيراً، ثم باعه فعليه عشر ثمن العصير؛ لأن العين ما تبدا من كا وجه؛ 

فباعه فعليه عشر قيمة  (1)لأن أجزاء العنب موجود ف  العصير، ولو ات"ذه ناطفاً 
 العنب؛ لأنه استهلك العين بات"اذه ناطفاً.

 

       

  

                                                           

 .334 9النط : الوحر، وقذ  العيب. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور (1)
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 والخراج واعارتها وأخواتهابـــــــــاب إجارة أرض العشر         

؛ (1)ولو أجر أرضاً عشرية فالعشر على الأجر عند أب  حنيفة، وعندهما على المستأجر
 ، وصار كما لو أعارها منه.(3) ال"ارخ وهو ]ملك المستأجر[ (2) ]لأن العشر يجب ف [

؛ لأن الأراض  (4)أن ال"ارخ ف  المعنى حاصا للآجر لحصوا الأجر  لأبي حنيفة 
؛ لأن الأجر   كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجار ، ويُسلم ال"ارخ للمستأجر بعوضن

تقابا المنفعة، ومنفعة الأرض ليس  إلّا ال"ارخ، ولو هلك ال"ارخ قبا الحصاد )لا 
ن هلك بعد الحصاد لا يسقط العشر عن الآجر، وعندهمام  يجب العشر على الأجر، وا 

 .(6)فانه يهلك بما فيهأو بعده  (5) لو هلك قبا الحصاد(،

ولو أعارها من مسلم فزرعها فالعشر على المستعير؛ لأن ال"ارخ سلم له صورً ، ومعنىً 
، وروي عن أب  حنيفة أنه يجب على المعيّر ، وهو قوا زفر؛ لأنه وهب (7)ب"ير عوضن

فصار كما لو وهب الزرع منه، ولو أعارها من كافر فالعشر على  (8) المنفعة )منه(
عند أب  حنيفة؛ لأنه تعذر ايجاب العشر على المستعير، وهو الكافر لما فيه  (9)رالمعي

معنى القربة، وال"ارخ إنما سلم للمستعير من جهة المعير فيعتبر سالماً له معنىً إذ  
الأراض  النامية لا ت"لو عن حق، ومؤنة فمتى تعذر ايجابه على المستعير أوجبنا 

                                                           

 .331 2بن ماز  المحيط البرهان : لا (1)
 ساقط من الأم.  (2)
 ساقط من الأم. (3)
 .56 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (4)
 ساقط ف  )ب(.  (5)
 .8 3المبسوط: للسر"س   (6)
 المرجع السابق. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 .56 2بدا ع الصنا ع: للكاسان   (9)
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، ولكن عند محمد عشر (1)فعله، وعندهما على الكافرعلى المعير إذ  التعذر حصا ب
 لما مرّ. (3)، وعند أب  يوس  عشران(2)واحد

، وعند أب  حنيفة (4)ولو دفعها مزارعة فعندهما المزارعة جا ز ، والعشر ف  ال"ارخ 
 .(5)المزارعة فاسد  

ال"ارخ كله على ربّ الأرض؛ لأنه إن كان  (7) )فعشر( (6) ولو "رخ الزرع )فأدرك(
ن كان البذر من  البذر من قبا رب الأرض فجميع ال"ارخ له، وللمزارع أجر عمله، وا 

أجرها منه، إلّا أن  (8) قبا المزارع فال"ارخ له، ولربّ الأرض أجر  مثا أرضه، )وكأنه(
صيب المزارع ن ف  حصته تجب ف  عينه، وف  حصة المزارع يكون ديناً ف  ذمته؛ لأن

نما يسلم له بدله، ولو هلك ال"ارخ سقط العشر عنهما عندهما،  (9)لا يُسلم له حقيقة، وا 
كذلك؛ لأنه هلك قبا وجوب العشر، وبعده لا يسقط  (10)وعند أب  حنيفة قبا الحصاد

ديناً عليه، والدين لا يسقط بهوك الماا  (11) عنه عشر حصّة المزارع؛ لأنه )يكون(
ر ف  حصته؛ لأنه متعلق بعين ال"ارخ، ولو استهلكه رجا بعد الاستحصاد كصدقة الفط

قبا الحصاد، أو سرقه ف  المزارعة، والإجار  فو عشر حتى يؤدي المستهلك الضمان؛ 
لم ي"لّ  بدلًا سقط العشر أصوً، فاذا هلك،  (12) لأنهم لو هلك قبا الحصاد، )و(

                                                           

 .9 3المبسوط: للسر"س   (1)
 المرجع السابق. (2)
 .9 3المبسوط: للسر"س   (3)
 .9  3المبسوط: للسر"س   (4)
 المرجع السابق. (5)
 ف  )ب( وأدرك. (6)
 ف  )ب( عشر. (7)
 ف  )ب( فكأنه. (8)
 .9  3المبسوط: للسر"س   (9)
 المرجع السابق. (10)
 ف  )ب( يصير. (11)
 ساقط ف  )ب(. (12)
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عند  (1)جب على رب الأرض عشر البداو"لّ  بدلًا تأ"ر الأداء إلى قبض البدا في
؛ لأن البدا قا م مقام ال"ارخ فصار كما لو سلم لهما (2)أب  حنيفة، وعندهما عليهما 

 عين ال"ارخ.

، وعنده ينلر إن (3)ولو غصبها غاصب فزرعها فعندهما العشر على ال"اصب
ه أنالأرض بالزراعة فعلى المالك، وعلى ال"اصب نقصان الأرض، ك (4) )انتقص (

ن كان ال"اصب كافراً فو  ن لم تنتقص فعلى ال"اصب كالعارية سواء، وا  أجرها منه، وا 
ن كان  الأرض "راجية فال"راخ على ربّ الأرض ف  الوجوه  عشر على واحدن منهما، وا 

؛ لأن ف  المزارعة سُلم له بعض ال"ارخ حقيقةً، وف  الإجار  (5)كلها إلّا ف  ال"صب
و الآجر فتكون سومة البدا كسومة المبدا وف  الإعار ، ف ن سُلم له بدا ال"ارخ، وه

وجوب ال"راخ معلق بالتمكن من الزراعة لا بحقيقة ال"ارخ إذ  لو علق بحقيقة ال"ارخ 
ربما لا يزرع صاحب الأرض أبداً فو يصا من له الحق ف  ال"راخ إلى حقّه، وصار 

اء، استيفاء المنفعة لا بحقيقة الاستيفف  الإجار  معلق بالتمكن من  (6) لوجوب )الأجر (
نما فا  التمكن بتقصير من قبله فو يُعتبر فا تاً  والمعير كان متمكناً من الزراعة، وا 
ب"و  العشر؛ لأنه متعلق بحقيقة ال"ارخ، وال"ارخ سُلم للمستعير حقيقةً، وأمّا ف  

ل"ارخ ولا لم للمالك اال"صب إذا لم تنقصها الزراعة فال"راخ على ال"اصب؛ لأنه لم يُس
بدّله، ولم يترك الزرع مع الإمكان حتى يُجعا زارعاً حكماً، حتى لو كان ال"اصب مُقراً، 
أو كان له على ذلك بنية عادلة، ولم يأ"ذ من ال"اصب فال"راخ على ربّ الأرض؛ 

                                                           

 المرجع السابق. (1)
 .172 23المبسوط: للسر"س   (2)
 .176 32المبسوط: للسر"س   (3)
 ف  )ب( انتقص . (4)
 المرجع السابق. (5)
 ف  )ب(الأجر. (6)



231 
 

ن نقصتها( الزراعة،  (1) لأنه ترك الزراعة مع تمكنه منها فصار كما لو أعارها منه، )وا 
 وغرم ال"اصب ما نقصها كأنه أجرها.

ن كان أقا،  وقاا محمد:م إن كان نقصان الأرض أكثر فال"راخ على ربّ الأرض، وا 
على ربّ  (3) عنه ضمان النقصان؛ لأن ]ايجاب ال"روخ[ (2) فعلى ال"اصب، ]وسقط[

ن ضما (4) الأرض يؤدي إلى الإجحا  به فانه لم يرض بتحما ال"راخ )متى كان(
؛ لأنه رَضَِ  بتحما ال"راخ لَمَا رضَ  (5)النقصان أقا من ال"راخ ب"و  الآجرم

بالأجر اليسير، فأوجبنا كله على ال"اصب، وتعذر ايجابه مع ضمان النقصان؛ لأنه 
 حين ذن يكون ال"ارخ سالماً له بعوض فو يلزمه كالمستأجر.

صان فقد رَض  بتحما وجه لاهر الرواية أن ربّ الأرض لما ا"تار تضمين النق
 العشر، وال"راخ كالآجر رض  بتحما ال"راخ باشتراط الأجر  لنفسه، وصار )بالت"ريم(

كأنه أجرها منه حتى لو لم ي"رم ال"اصب نقصان الأرض يلزم ال"راخ ال"اصب  (6)
 .(7) دونه؛ لأن ال"ارخ سُلم له ب"ير عوضن 

يجب على ربّ الأرض،  ضمان النقصان بقدروعن أب  يوس ، ومحمد ف  النوادر 
 .(8)وما زاد على ال"اصب

وذكر ف  كتاب العشر وال"راخ لو غرس المستعير، أوالمستأجر فيها أشجار ملتفة، أو 
كرماً، أو زرع رطاباً فعلى رب الأرض "راخ الزرع مالم يدرك الكرم، والأشجار كما لو 

                                                           

 ف  )ب( فلو نقصها. (1)
 ساقط من الأم. (2)
 ساقط من الأم. (3)
 ساقط ف  )ب(.  (4)
 .331 2المحيط البرهان : لابن ماز   (5)
 ف  )ب( الت"ريم. (6)
 .331 2المحيط البرهان : لابن ماز   (7)
 .176 23المبسوط: للسر"س   (8)
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الكرم، والرطاب على المستعير،  (2) بنفسه فاذا أدرك تجب )وليفة( (1) )غرسه(
والمستأجر؛ لأن المنفعة حصل  لهما حقيقة، وحصولها غير مضا  إلى تمكين 
المالك؛ لأنه ت"لا بينهما فعا فاعا م"تار، وهو ال"رس، والزرع فيكون الحصوا 
مضافاً إلى المباشر  دون التسبب، إلا أن صاحب الأرض كان متمكناً من استيفاء 

، إمّا منفعة الزراعة، أو منفعة الكرم، ولا يتمكن من استيفا هما جميعاً إحدا المنفعتين
سقاط الأ"را، وكان اعتبار التمكن من  ف  حالة واحد  فو بد من اعتبار أحدهما، وا 
منفعة الزراعة أولى؛ لأن منفعة الزرع أقا، وأنه متيقن، والأكثر مشكوك فيه، وقد فا  

فة نا متمكناً من منفعة الزراعة ف  حق ايجاب وليهذا التمكن بتصر  من جهته فاعتبر 
 (3) الزرع عليه فصار كأنه فو  إمكان منفعة الزراعة لا غير فتلزمه وليفة )الزراعة(
 (4) ما بقي  وليفة فاذا تبدل  إلى وليفة الكرم ) وهو لم يبق متمكناً من منفعة الكرم(

 . (5)حقيقة وحكماً فو يلزمه

 

 

 

 

 

                     
  

                                                           

 ف  )ب( غرس. (1)
 غير مقروء  ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( الزرع. (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 .331 2المحيط البرهان : لابن ماز   (5)
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 بـــــــــاب الخــــــــــــراج
ال"راخ وليفة قديمة مولفة ف  الجاهلية كفاية للمقاتلة؛ لأن الانتفاع بالأراض  لا 
يتهيّأ إلّا بالحماية؛ لأن العدوّ يُمنع من الانتفاع بها، والحماية بالمقاتلة، ولا بد للمقاتلة 

 قتاا فوُلِ  ال"راخ على أرباب الأراض  كفاية للمقاتلة،من الكفاية إذا أعدوّا أنفسهم لل
 .(2)رسم كسري فصار ذلك حكماً شرعاً بالسنة، والإجماع (1) وهذا )كان(

لعراق قال: منعت ا» -صلى الله عليه وسلم-أمّا السنة: فما روا أبو هرير  أن النب 

يها، ومنعت )مصر (3)قفيزها، ودرهمها، ومنعت الشام  (5) ((4)دينارها، ومده

بها  يعنى ستمنع، وقد عدتم كما بدأتم. (6)«دينارها، وارده

يعنى كانوا يأ"ذون الأ"رجة ف  الابتداء ثم جاء قوم آ"رون، ومنعوا ثم يج ء قوم، 
.  ويأ"ذون منكم، فقد ذمّ أها هذه البود بمنع ال"راخ والإنسان إنّما يذّم بمنع واجبن

 

 

 

 

                                                           

 ف  )ب( كاتب. (1)
 .35مراتب الإجماع: لابن حزم، ص (2)
ا، د الرافدين، وتتضمن فلسطين، وسوريالشام أو بود الشام: تمتد من الساحا الشرق  للبحر المتوسط إلى بو (3)

 بتصر .  311 3والأردن، ولبنان. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي 
 137 5مصر: دولة عربية تقع ف  الركن الشمال  الشرق  من قار  أفريقيا. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  (4)

 بتصر .
 ف  )ب( المصر. (5)
 بلفله. 175 8(7459وبة، باب لا تقوم الساعة...م برقم: )أ"رجه مسلم ف  صحيحه، كتاب الت (6)
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لما فتح سواد العراق عنو  تركها  -رض  الله عنه-عمروأمّا الإجماع: فما روي عن 
ليمسح الأراض ، وجعا  (2)[-رض  الله عنه-](1)على أربابها، وبعث عثمان بن حني 

أرض  (4)مشرفاً عليه فمسح فول  ال"راخ على كهههههههههههها جريب (3)حذيفة بن اليمان
لى كا جريب رطبة "مسة ممّا يزرع، وع تصلح للزراعة درهماً، وقفيزاً  (5) )بيضاء(

دراهم، وعلى كا جريب كرم عشر  دراهم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار 
 .(6)إجماعاً 

 ثم ال"راخ نوعان: "راخ وليفة، و"راخ مقاسمة.

: ما ولّفهُ عُمر ف  كا جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة درهم، وقفيز (7) (فالوظيفة)
 والدرهم: هو الفضة ال"الصة، ووزنه وزن سبعة. ممّا يزرع فيها فالقفز: هو الصّاع،

زيد ي ملك كسرا  -والجريب: أرض طولها ستون ذراعاً، وعرضها ستّون بذراع الملك
، قيا: هذا جريب سود العراق، فأمّا جريب أرض كا بلد  (8) -على ذاع العامة بقبضة

 تها.يمكن زراعهو المتعار  عندهم، وف  الجريب الذي فيها أشجار مثمر  ملتفة لا 

                                                           

على مساحة سواد عثمان بن حني : الأنصاري الأوس ، يكنى أبا عمر، شهد أحد، واستعمله عمر بن ال"طاب (1)
على البصر ، وروا عنه سها بن حني  وابنه عبد الرحمن  العراق، فمسحه وقَسط "راجه، واستعمله عل 

 .371 4، الإصابة: لابن حجر 597 3بن حني . تنلر ترجمته ف : أسد ال"ابة: لابن الأثير 
 ساقط من الأم. (2)

حذيفة بن اليمان: هو حذيفة بن حسا، سم  باليمان؛ لأنه حال  الأنصار وهم من اليمن، روي عنه أبو  (3)

ه. تنلر 36ف  المنافقين، توف  سنة  أحد، وقتا أبوه بها، وهو صاحب سرّ رسوا الله ، شهدعبيد 
 .39 2، الإصابة: لابن حجر573 1ترجمته ف : أسد ال"ابة: لابن الأثير 

الجريب: هو عشر قصبا  ف  عشر قصبا ، والقصبة ه  ستة أذرع هاشمية. ينلر ف : تحرير الموازين  (4)
 .124الإسومية: للشنقيط ، ص

 ف  )ب( شياء. (5)
 . 59الإجماع: لابن المنذر، ص (6)
 ف  )ب( والوليفة. (7)
 .115 1القاموس الفقه : للسعدي أبو الحبيب  (8)
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وقاا محمد:م يول  عليها بقدر ما تطيق؛ لأنه بمعنى البسهههههههتان لا بمعنى الكههههههههههرم 
، والكرم اسم لمحوط (2) البستان اسم لمحوط فيه أشجار، وليس فيه )زراحين( (1) )فان(

وّضاً فتقدير ف  البستان فيكون التقدير فيه م (4) ، ولم )يرد عن عمر((3) فيه )زراحين(
 .(5)إلى الإمامم

وقاا أبو يوس :م يول  بقدر ما تطيق ولا يزاد على جريب الكرم؛ لأن البستان 
 .(7)الوارد ف  الكرم وارداً فيه دلالةًم (6) بمعنى الكرم )فالتقدير(

ن كان  الأشجار متفرقة فو ش ء فيها؛ لأنها تابعة ل رض بدليا أنها تد"ا ف   وا 
ن وليفة الأرض وليفة ل شجار، وف  جريب تت"ذ فيها البيع من غير ذكر فتكو 

الزعفران قدر ما تطيق فينلر إن كان غلّتها تبلغ غلة الأرض المههههههههههزروعة يؤ"ههههههههههذ 
ن كان  تبلغ غلة )الرطبة( "مسة دراهم،  (9) يؤ"ذ )منها( (8) منها قدر ال"راخ الزرع، وا 

نما ولفوا من الدراهم وفتوا  -لله عنهرض  ا-وف  ديارنا ما ولفوا بوليفة عمر وا 
 الأ مة المتقدمين كذلك.

؛ لأنه (10)وعن محمد ف  النوادر أن ال"راخ يجب عند بلوغ ال"لة على ا"تو  البلدان 
لم  (11) يجب بازاء سومة ال"ارخ إمّا حقيقة، أو تقديراً فصار كالبدا عن ال"ارخ )فما(

 م ال"راخ تحقيقاً للمبادلة؛ لأن المبادلة تقتضىيُسلم لرب الأرض ال"ارخ لا يُسلم لإما
                                                           

 ف  )ب( لأن. (1)
 ف  )ب( رياحين. (2)
 ف  )ب( رياحين. (3)
 ف  )ب( يزد ابن عمر. (4)
 .346 2المحيط البرهان : لابن ماز   (5)
 ف  )ب( فالتقدير. (6)
 .201 1المبسوط: للسر"س   (7)
 ف  )ب( الرطوبة. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 .347 2المحيط البرهان : لابن ماز   (10)
 ف  )ب( ما. (11)
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المساوا ، ولأنه يحوا بينه وبين غوته حتى يُستوفى ال"راخ؛ لأن ال"ارخ إنما يُسلم 
لرب الأرض بحماية الإمام، وببدا استوجب عليه فله أن يحبس المبدا حتى يستوفى 

تحقيقاً  ال"ارخ البدا كما ف  البيع، ويستوفى ال"راخ بقدر ما يستوف  رب الأرض
ن أ"رج  الأرض مقدار مثل  ال"راخ فصاعداً يُؤ"ذ جميع ال"راخ.  للمساوا ، وا 

ن أ"رج  )قدر( ال"راخ لا غير يُؤ"ذ نصفه تحقيقاً للنلر من الجانبين؛ لأنه لو  (1) وا 
يكون اجحهههههههافاً بصاحهههههههههههههههب  (2) أ"ذ جميع ال"راخ متى كان ال"ارخ مثله )نصفه(

متى كان ال"ارخ ضع  ال"راخ فصاعداً كههههههههان  (4) ، ولو نقص )عنه((3) )الأرض(
 ال"ارخ هنا ابتداءً يجوز فابقاؤه أجوز. (6) للمقاتلة؛ لأن تولي  )نص ( (5))حَيفاً( 

 نه لم يصهههههههههههههههر )كرماً ف"رسها كرماً فعليه "راخ الأرض ما لم يثمر؛ لأ (7) له )أرض(
 (10) فان أثمر فعليه "راخ الكرم فان كان )قيمة( (9) فو تتبدّا )الوليفة( (8) معنىً(

ن كان  (11))الثمر عشرون( ن كان أقا يؤ"ذ نصفه، وا  درهماً يؤ"ذ جميع ال"راخ، وا 
وهو ترك  ،أقا من قفيز ودرهم يؤ"ذ منه قفيز ودرهم؛ لأن هذا القدر إنّما فا  بصُنعه

 الزراعة بات"اذها كرماً، وكذلك إذا زرع فيها رطبة أو أشجار ملتفة.

                                                           

ن أ"رج  قدر. (1)  ف  )ب( قدر مقداريين ال"راخ فصاعداً يؤ"ذ جميع ال"راخ، وا 
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( الأرض ولم يقبض منه ش ء متى كان. (3)
   )ب( منه لا عنه.ف (4)
 ف  )ب( حقاً ولعا الصواب ما ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( بعض. (6)
 ف  )ب( له أن الأرض. (7)
 ف  )ب( معنى كرماً. (8)
 ف  )ب( الأرض. (9)
 ف  )ب( فيه. (10)
 ف  )ب( الثمن عشرين. (11)
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، أو طرفاء، أو قصب، أو دُلب، أو "وّ ، أو صنوبر، فان (1)ولو كان فيها أجمة
ن كههههههههان  (2) )كان( يقطع ويباع ففيها ال"راخ؛ لأن الأراض  تستنمى بهذه الأشياء، وا 
لّا فو. (3) )لا(  يقطع، ولا يباع، فان أمكن إصوحها للزراعة ففيها ال"راخ وا 

كرم، وأرض مراح، فاشترا أحدهم الكرم،  (4) قوم اشتروا ضيعة )منها( وذكر في النوادر
على ما عر ،  (5) ولآ"ر الأرض فان كان حصة كا ش ء من ال"راخ معلومة )فهو(

ن لم تكن معلومة، إن كان الكرم كرماً ف   الأصا لم يعر  هو إلّا كرماً، والأرض وا 
ن كان الكا دراهم يُقسم  كذلك، فعلى الكرم "راخ الكرم وعلى الأرض "راخ الأرض، وا 
ن كان الكرم ف  الابتداء أرضاً قسم ال"راخ على الأرض كأنّ الكا  على قدر المنافع، وا 

رض أرض ال"راخ فعليه "راجها؛ لأن سبب وجوب ال"راخ هو الأ (6) أرض )عطا(
النامية بال"ارخ تحقيقاً )أو تقديراً فمتى تمكن من الزراعة، ولم يزرعها فقد حصا النماء 

كمههههههههههها ف  الإجاز  أقيم التمكن من )الانتفاع  (7) تقديراً لقيام التمكن مقام النماء تحقيقاً(
لمّا "رخ  آفة بطا عنه ال"راخ؛ لأنه (9)حقيقة الانتفاع فان زرعها فاصطلمته (8) مقام(

تقديراً، فاذا هلك ال"ارخ  (10) الزرع تعلق الحكم بحقيقة النماء، وسقط اعتبار )النّماء(
 ذهب الحكم بذهاب غلته.

 الزراعة لا "راخ عليه؛ لأنه لا يتمكن من الزراعة. (11) وكذا لو منعه إنسان )من( 

                                                           

 .832 1أجمة: مجموعة من الشجر. ينلر ف : تاخ العروس: للزبيدي  (1)
 ساقط ف )ب(. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 ف  )ب( فيها. (4)
 ف  )ب( وهو. (5)
 ف  )ب( عطل . (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ف  )ب( مقام الانتفاع. (8)
 .1010 1اصطلم: لم يبق منه ش ء. ينلر ف : تاخ العروس: للزبيدي  (9)
 ساقط ف  )ب(. (10)
 ف  )ب( عن. (11)



238 
 

بق   ال"راخ بأنوذكر ف  نوادر الزكا  إن بق  من السّنة مقدار ما لو زرع ي"رخ مثل  
، ويصير قصيوً، ولم يزرع فعليه ال"راخ؛ لأنه (2)، والجاوس(1) مِقدار ما يزرع الدّ"ن

 .(3)حصا له ال"ارخ تقديراً 

اشترا أرضاً "راجية، وبنى فيها داراً يجب ال"راخ على المشتري؛ لأنه هو الذي ]عطا 
الماء ويمكن إصوحها  (5) كالتمكن معنىً، والأرض ]السمحة إن كان يبل"ها[ (4) فصار[
لّا فو؛ لأنه متى تمكنّ )من( (6) ]يجب[ زراعتها فقد حصا له ال"ارخ  (7) فيها ال"راخ وا 
 تقديراً.

: أن يمرّ الإمام على أها بلد ن فتحها فيجعا على أراضيهم مقدار وأمّا خراج المقاسمة
نص ، فانه ير ورد بالربع ال"ارخ، أو ثلثه، أو نصفه، ولا يزيد على النص ؛ لأن التقد

، (8)«أعطى خيبر لأهلها معاملة بالنصف»-صلى الله عليه وسلم-روي أن النب 
 )يمنع( (11) الزياد  أو )النقصان، وهذا التقدير لم( (10) إمّا )منع( (9) والتقدير)الشرع(

، فوجب أن تُمنع الزياد  ل و يتعطا التقدير، ولا يتعرا عن (13)النقصان بالإجماع (12)
الفا د ، ويكون حكم هذا كحكم العشر إلّا أنه يوضع موضع ال"راخ؛ لأنه ف  الحقيقة 

                                                           

 .8028 1الدّ"ن: نبا  ينتج حبوب رقيقة جداً تست"دم كدقيق. ينلر ف : تاخ العروس: للزبيدي  (1)
 .7059 1الجاوس: شبيه الد"ن، أو البشنة. ينلر ف : تاخ العروس  (2)
 .348 2المحيط البرهان : لابن ماز   (3)
 ساقط من الأم. (4)
 ساقط من الأم. (5)
 ساقط من الأم. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 بنحوه. 27 5( 4049أ"رجه مسلم ف  صحيحه، كتاب الزكا ، باب المساقا ، والمعاملة بجزء عشر التمر، برقم: ) (8)
 ف  )ب( الشرع  ولعا الصواب ما ف )ب(. (9)
 ف  )ب( لمنع. (10)
 ساقط ف  )ب(. (11)
 ف  )ب( لمنع. (12)
 .546 8البحر الرا ق: لابن نجيم  (13)
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منه ثانياً؛  (2) بنفسه فللإمام )أ"ذه( (1) "راخ، ومن أدا العشر، وال"راخ )إلى مستحقيه(
 لأنه حق الأ"ذ له.

يطلب لم  (3) الإمام ال"راخ يتصدق به على الفقراء؛ لأنه إذا )لم(إذا لم يطلب النوادر 
ولو ترك السلطان  (4)يمكنه الأداء إليه بق  طريق الأداء التصدق؛ لي"رخ عن العهد ،

) ، ولو وهب (7)عند أب  يوس ، وعند محمد لا يجوز (6)"راخ أرضه يجوز (5) )لرجان
؛ لأن ال"راخ مؤنة الأرض، (9)ينهما، فمحمد سوا ب(8)العشر منه لا يجوز بالإجماع

، والفرق أن للسلطان (11)لجماعة المسلمين كالعشر لما بينا، وأبو يوس  فرّق (10) و)هو(
 (13) صح، هو بمنزلة صلة منه، )ولا كذلك( (12) حق ف  ال"راخ حق، فاذا )تركه(

 العشر؛ لأنه حق الفقراء على ال"لوص، وعليه الفتوا.

ن جاز؛ لأنه أدّا بعد انعقاد سبب الوجوب، وهو الأرض ولو عجا "راخ أرضه لسنتي
 النامية فيجوز كما ف  العشر.

ن كان دفعه إلى  ولو عجا ال"راخ ثم عجز عن الزراعة يردّ عليه إن كان قا ماً، وا 
 المقاتلة فو ش ء عليه كما ف  الزكا .

                                                           

 ب(.ساقط ف  ) (1)
 ف  )ب( أن يأ"ذ. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 .85 5بدا ع الصنا ع: للكاسان   (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 المرجع السابق. (6)
 المرجع السابق. (7)
 .353 2المحيط البرهان : لابن ماز  (8)
 المرجع السابق. (9)
 ف  )ب( فيئ . (10)
 ( المرجع السابق.11)
 ف  )ب( ترك. (12)
 ف  )ب( ولا كذلك. (13)
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الثانية يحُسب له ذلك مما عليه  (1) وذكر محمد ف  نوادر الزكا  إن زرعها )السنة(
 (3)؛ لأن ما عليه مثا ما له على الإمام فيلتقيان قصاصاً (2) )عليه(

؛ لأن هذا (4)ويجوز النقصان عن وليفة عمر عند قلة الرأي، وعدم الطاقة الزيادات
عمر لحذيفة، وعثمان بن حني  حين مسحا سواد  (5) الحقّ مبنى على الطاقة؛ )لقوا(

لتما مالا يطيق؟ فقالا»فا ال"راخ، ورجعا العراق، وول لعلكما حمه
: لا بـــــــــل  

 (10) (9) ، وأمّا الزياد  )فأجمعوا((8)«(7) ما يطيق، ولو زدا )لطاقت( (6) )تحملنا(
من سواد  (12) الأراض  الت  ولفها )عمر( (11) أنه لا تجوز الزياد  على )وليفة(

العراق لما فيه من م"الفة اجماع الصحابة، وكذلك على ما ولفه إمام آ"ر ف  أرض 
مثا ما ولفه عمر؛ لأن الوليفة الأولى حكم صدر عن اجتهاد، فو يحا لآ"ر أن 

الأولى ]نقض حكم  (14) على )الوليفة( (13) ينقضه باجتهاد مثله، ]وف  الزياد [

                                                           

 ف  )ب( ف  السنة الثانية. (1)
 ساقط ف  )ب(.  (2)
 . 353 2المحيط البرهان : لابن ماز   (3)
 .2046 6شرح الزيادا : للقاض  "ان  (4)
 ف  )ب( كقوا. (5)
 ف  )ب( حملنا. (6)
 ف  )ب( بالطاقة. (7)
 والاتفاق على عثمان ابن عفان، برقم: أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب فضا الصحابة، باب قصة البيعة (8)

  بنحوه. 1353 3( 3497)
 ف  )ب( فأجمعوا. (9)
 .35مراتب الإجماع: لابن حزم، ص (10)
 على الأراض .-رض  الله عنه–ف  )ب( وليفة عمر  (11)
 ساقط ف  )ب(. (12)
 ساقط من الأم.  (13)
 ف  )ب( وليفته. (14)
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 اً،ههههههههههههقدّر شرعهههههههههههههههههههههاد  على المههههههه؛ لأن الزي(2) جتهاد مثله[الأوا باجتهاده ]با (1) لنقضان[

وتبديا ل وا، ولو أراد أن يول  ابتداءً تجوز الزياد  على وليفة عمر  (3) ذ(ههههههههههههههه)نَسَ  
؛ لأنه ليس فيه نقض حكم (5)عند محمد، وهو رواية عن أب  يوس  (4)بقدر ما يطيق

لى ابتداء باجتهاده، فيولّ  ع يشبهأُم ض  عن اجتهاد باجتهاد مثله، إنمّا هو حكم 
ف  سواد العراق ليس بنه   (6) حسب ما يؤدي إليه اجتهاده، وتقدير عمر )ال"راخ(

 عن الزياد  ف  غيرها با هو مسكو  عنها فيكون مفوضاً إلى ا"تيار الإمام، مو)لا(

؛ لأن ال"راخ مقدّر شرعاً؛ (9)عند أب  يوس ، وهو رواية عن أب  حنيفة (8)وزميج (7)
؛ لأن المقادير لا تعر  إلاّ سماعاً وتوقيفاً،  لأن اتباع إجماع الصحابة ف  التقدير واجب 
والتقدير إنما يكون لمنع الزياد  والنقصان، وبالإجماع لا يمنع النقصان فدّا أنه يمنع 

 فا د  التقدير، ولهذا لم يُرد عمر ف  وليفة مع وجود الطاقة. الزياد  ل و تفو 

ن حولهم الإمام من وليفة إلى أ"را برضاهم جاز؛ لأنه صار  وليفة بتراضيهم،  وا 
ن كان ب"ير رضاهم، وقد لهر )السلطان( على تلك الأراض  قهراً، فكذلك؛ لأنه  (10) وا 

قض  ف  فصا مجتهد فيه؛ لأن من الناس من قاا ف  الأراض  الممنونة بها على 
، وقيا: هم عبيد للمسلمين ضربنا (11)أهلها: ه  مملوكة لمسلمين، )وهم بمنزلة الأكَرَ ُ 

ههههههههههههنّ لهم، وما يؤ"ذ منهم "رخ؛ )لك (12) عليهم الضرا ب، وعندنا الأراض  مملوكة(
                                                           

 ساقط من الأم. (1)
 ساقط من الأم. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
 . 79 10المبسوط: للسر"س   (4)
 .344 2المحيط البرهان : لابن ماز   (5)
 ف  )ب( عند ال"راخ. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 .79 10المبسوط: للسر"س   (8)
 .79 10المبسوط: للسر"س   (9)
 ف  )ب( المسلمون. (10)
َكَرَ ُ  (11) ر اعُ  :الأ  عُ أَك ارن وهو الز   .217 5البحر الرا ق: لابن نجيم  . ينلر ف :جَم 
 ساقط ف  )ب(.  (12)
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ن كانوا صالحوا   (2) الإمام ف  محا الاجتهاد نافذ كما لو )ولفه( (1) حكم( ابتداءً، وا 
عليها قبا اللهور عليهم فتحويله باطا؛ لأن ف  التحويا غرور وليس نقضاً ف  فصا 

أرض ارتد أهلها ثمّ أسلموا بعد أن لهر عليها  (3) مجتهد فيه فو يجوز )أصوً(
ن )شاء(المسلمون،  ،  وضع عليها ال"راخ  (4) فان شاء الإمام قسمها بين المقاتلة، وا 

ن شاء إلى الفقراء إن كان   ن شاء العشر، وصرفه إلى المقاتلة مكان ال"راخ، وا  وا 
ن رأا )أن ينقلهم(  (5) المقاتلة أغنياء؛ لأنه نصبَ للمصلحة فيفعا ما يراه أصلح، وا 

إليها جاز؛ لأن ليس لهم ف  الأراض  حقوق   (6) إلى أرض أ"را، )وينقا غيرهم(
محترمة فو يكون ف  التحويا ابطاا حقهم، ولو منّ عليهم بترك الأراض  لا تحولهم 
؛ لأن بعد المنّ صاروا ذمةً وتقرر ملكهم ف  الأراض ، فو ينزعها عنهم  عنها إلّا بعذرن

اذا للمسلمين، فإلّا بعذر، وهو أن ي"ا  أن يصير للمشركين فجاز التحويا نلراً 
يهود "يبر بعوض، ويضع على   (8) )عمر(  (7) حولّهم يحولهم بعوض كما )أجلى(

أراضيهم ال"راخ؛ لأنها صار  مستحقة لل"انمين قبا الإسوم، وبالمن قطع حقهم عنها 
حقهم فلم  (9) فو بد من تولي  ال"راخ ليصر  إلى المقاتلة فيكون ذلك عوضاً )عن(

ال"راخ بعد إسوم صاحبه، ولو   (10) التولي  با بمعنى )إبقاء(يكن بمعنى ابتداء 
كا قوم إلى دار الآ"ر جاز؛ للمصلحة، وعلى كا فريق   (11) حوّا الإمام قومين )من(

وليفة البود الت  كانوا فيها، وذكر بعد هذا وليفة الأرض المنتقا إليها قيا فيه 
                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( ولفها. (2)
 ساقط ف  )ب(.  (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ف  )ب( إن كان  لهم.  (5)
 ف  )ب( إليهم غيرهم. (6)
 ف  )ب( أجوهم. (7)
 .-رض  الله عنه-ف  )ب( عمر (8)
 ف  )ب( ف .  (9)
 ف  )ب( لبقاء. (10)
 ساقط ف  )ب(. (11)
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وضوع موضوع المسألة هنا فيما روايتان، والصحيح أنه ا"تل  الجواب لا"تو  الم
إذا كان الماا بمقابلة الجماجم، والأراض  فو يمكن التحويا ف  حصة الجماجم، ولا 

عليهم وليفة البلد    (1) ف  حصة الأراض  بدون الجماجم، فلهذه الضرور  )وجب(
حصة الجماجم مسمّاً ،   (2) الت  كانوا فيها، وموضوع المسألة هناك فيما إذا )كان(

 وحصة الأراض  مسما  فيجب عليهم وليفة الأرض المنتقا إليها.

عشري، وبعضها "راج  ثم غلب  (3) ولو غلب الكفار على بلد  إسومية )بعضها(
ن شاء قسمها بين الجند؛  ن شاء عشرية، وا  الإمام عليها فله أن يجعا كلها "راجية، وا 

الابتداء حتى لو أسلموا عليها، فه  على الحالة لأنه انقطع حكم الأوا، وصار ك
الأولى، ولو حضر بعض أهلها من المسلمين فأ"ذ أرضهُ عاد  إلى ما كان  )عليه( 

 "راجية، أو عشرية؛ لأنه عاد إليه قديم ملكه فعاد بصفته الأولى. (4)

فعجز عن الزراعة، وعن أداء ال"راخ تؤاجر الأرض من  (5) رجا له أرض )"راخ(
لم يجد من يستأجرها باعها الإمام فأ"هههههههذ  (6) ه، ويؤ"ذ ال"راخ من الأجر  )فان(غير 

ال"راخ وردّ عليه الفضا، وهذا قوا الكا، أمّا عندهما، ف ن ال"راخ دين،  (7) )الإمام(
ضرر عندهما، وأمّا عند أب  حنيفة؛ لأن ف  هذا  (9)المديون (8) وللإمام ولاية )ماا(

                                                           

 ف  )ب( وجب . (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ف  )ب( نصفها. (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ف  )ب( من "راخ.  (5)
ن. (6)  ف  )ب( وا 
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ف  )ب( بيع ماا. (8)
 .347 2المحيط البرهان : لابن ماز   (9)
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 يجوز تحما ضرر ال"اص لنفع العام ب"و  بيع ماا )المدبر(، و "اص لنفع عام

 .(2)؛ لأنه ضرر "اص لنفع "اص  فو يتحما ذلك(1)

وعن أب  حنيفة ف  النوادر: إذا هرب أها ال"راخ إن شاء الإمام عمّرها من بي  
ن شاء دفع إلى قومن وأطعمهم على ش ء، وكان ما يأ"ذُ  الماا، وال"لة للمسلمين، وا 

؛ لأن فيه حفل ال"راخ على المسلمين، والملك على أربابها بأن يؤاجرها (3)للمسلمين
؛ لأنه لو لم يبع يفو  حق (4)فان لم يجد من يزرعها، ذكر ف  نوادر الزكا  أنه يبيعها

المقاتلة ف  ال"راخ أصوً، ولو باع يفو  حق المالك عن العين إلى "ل ، )والفوا  
 فتبُ تَع تحقيقاً للنلر من الجانبين. (6) اتاً(لا يعد )فو  (5) إلى "ل (

 

 

 

                 
  

                                                           

 ف  )ب( المديون. (1)
 .347 2البحر الرا ق: لابن نجيم  (2)
 .347 2المحيط البرهان : لابن ماز   (3)
 .547 8البحر الرا ق: لابن نجيم  (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( فوا . (6)
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 بـــــــــاب بيع أرض الخراج

ولو باع أرض ال"راخ إن بق  من السنة مقدار ما لو زرعها المشتري وأدرك  المنتقى
ن لم يبق   (1) الزرع، فال"راخ عليه؛ لأن ال"ارخ )سُلِم له( إمّا حقيقةً، أو تقديراً، وا 

؛ لأنها (3)بثوثة أشهر (2) فال"راخ على البا ع؛ لأن ال"ارخ سُلم له، وذلك مقدّر )عليه(
ن كان فيها غالباً( (4) مد  يدرك )الزرع( ن كان فيها زرع لم يبلغ، (5) فيها غالباً، )وا  ، وا 

الحبّ فهو (7)كان )انعقد(  (6) فان(ولم ينعقد الحبّ، فال"راخ على المشتري بكا حاا، )
من آ"ر  (8) بمنزلة مالو باع أرضاً فارغة، ولو باعها )من رجان ثم المشتري باعها(

الحوا فو "راخ على  (10) ثم الثان  ثم الثالث كذلك حتى )مضى( (9) بعههههههههد )شهر(
 ثة أشهر.على من كان ف  يده، وقد بق  لتمام السنة ثو (11) واحدن منهما، )إلّا(

من أرضههههههههههههههههه،  (12)وعن محمد لو أوصى لهرجا بأن يزرع ف  كا سنة عشر  أجههههربة
ن أوصى أن يزرع له ف  كا سنة  (13) )فالبذر(، والسق ، وال"راخ على الموص  له، وا 

عشر  أجربة من أرضه، فالبذر، وال"راخ ف  ماا المي ؛ لأن الوصية وقع  بالزراعة 
 .(14)من ماا الميّ 

                                                           

 ف  )ب( سُلِم إليه.  (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 .516 8البحر الرا ق: لابن نجيم  (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
ن. (6)  ف  )ب( وا 
 ف  )ب( لم ينعقد. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 ف  )ب( شهرين، وهو الصواب. (9)
 ف  )ب( مضى عليها. (10)
 ف  )ب( لا. (11)
 .347. تاخ العروس: للزبيديالجريب مكياا قدر أربعة أقفز  (12)
 ف  )ب( والبذر. (13)
 .516 8البحر الرا ق: لابن نجيم  (14)
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وعن أب  حنيفة لو أوصى لرجان بثمر  ن"لة، أو زرع قد أدرك فال"راخ على الموص  
عوضن قبا وجوب ال"راخ على الموص ، ولو قطع الثمر ،  له؛ لأن ال"ارخ سُلم له ب"ير
، فال"راخ على الموص ؛ لأنه أوصى بعد وجوب  (1) وحصد الزرع ثم )أوصى( لرجان

 .(2)ال"راخ عليه

ولا يعتبر المالك، والأهلية ف  العشر وال"راخ حتى تجب ف  الأراض  الموقوفة وأراض  
وحامياً،  (3) رض وجب  حقاً؛ لحفلة )الدار(المكاتب، والصب ، والمجنون؛ لأنه مؤنة الأ

 وهم لا يحتاجون إلى الحماية ك"يرهم فيجب عليهم.

ذكره محمد ف  نوادر الزّكا ؛ لأن  (4)ولو ما  من عليه ال"راخ لا يؤ"ذ من تركته
عوض  (5) ال"راخ أصله يستحق على رب الأرض لأرزاق المقاتلة؛ لأنه لا يُسلم )له(

 لأقارب، والزوجا  فسقط بالمو .بازا ه فشابه نفقة ا

: أنه يؤ"ذ ال"راخ بعد موته من تركته؛ لأن ال"راخ -رحمه الله-ورُوي عن أب  حنيفة
 .(6)وليفة تستحق بسبب الأرض فتؤ"ذ بعد وفاته كالعشر، والرواية الأولى أصحّ 

 
  

                                                           

 ف  )ب( أوصى به. (1)
 516 8البحر الرا ق: لابن نجيم  (2)
 غير مقروء  ف  )ب(. (3)
 . 7 3المبسوط: للسر"س   (4)
 ف  )ب( إليه. (5)
 . 207 2المبسوط: للسر"س   (6)
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 بـــــــــاب أخـــذ الجـــزيـة

الجزية، ومعرفة قدر الواجب، ووق  وجوبها، يحتاخ إلى معرفة شرعية عقد الذّمة، وأ"ذ 
 ومن تقبا منه الجزية، ومن لا تقبا.

الجزية من سا ر الكفار غير مشرك  العرب،  (1) فيجوز عقد الذمّة، )وأ"ذ( أما الأول
والمرتدين، فانه لا يقبا منهم إلّا الإسوم، أو السي  لما يأت ، أمّا أها الكتاب لقوله 

(2)چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  تعالى:
، فالله تعالى أمر بقتا الكفر  إلى  

غاية إعطاء الجزية، والحكم الممدود إلى غاية ينته  بوجود ال"اية ليكون حكم ما )بعد 
م"الفاً لما قبلها، ولأن إباحة قتا الكافر بسبب المحاربة لا باعتبار كفره لما  (3) ال"اية(

الذمّة فقد ترك المحاربة، وصار سِل ماً لنا فسقط عنه  يأت  ف  موضعه، وأمّا قبا عقد
 المقاتلة.

 نذكر. (6) )لما(-رض  الله عنه-العجم فلحديث عمر (5) )مشركوا( (4) )فأمّا(

القادر على  (8) المعتما )يعنى((7) : فانه يجب على الفقير، )و(وأمّا بيان قدر الواجب
وعلى ال"ن   (9) العما، والكسب اثنا عشر درهماً، وعلى الوسط الحاا أربعة )وعشرين(

فتح  (11) أنه()» -رض  الله عنه-عمر (10) الفا ق ف  ال"نى ثمانية وأربعين )لحديث(

سواد العراق، وضرب الجزية على جماجمهم، ووضع الخراج على 
                                                           

 ف  )ب( وضرب.  (1)
 (. 29سور  التوبة، الآية ) (2)
 ف  )ب( ما بعد إعطاء الجزية. (3)
 ف  )ب( وأمّا. (4)
 ف  )ب( مشرك . (5)
 ف  )ب( كما. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ف  )ب( إلى. (8)
 ف  )ب( عشرون درهماً، وهو الصواب. (9)
 ف  )ب( بحديث. (10)
 ساقط ف  )ب(. (11)
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ً، وعلى )المتوسط( (1) )أراضيهم(  (2) على الفقير المعتمل اثنا عشر درهما

، وذلك (3)«أربعة وعشرين، وعلى الغنى الفائق في الغناء ثمانية وأربعين
بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد فحاّ محاّ الإجماع، وعند الشافع  يوضع 

له((4) على كا حالم منهم )دينار( ن كان فق(5) ، أو ما )يعد  -يراً غير معتما لقوله، وا 
خذ من كل حالم، وحالمة » إلى اليمن (6) لمعاذ حين بعثه )حملة( -عليه السوم

ً، أو عدله معافر ، والصحيح قولنا؛ لأن عمر لم يضع على فقير غير  (8)(7)«دينارا
ذكرنا، ولا طاقة للفقير  (9) معتما شي اً، ولأنه اعتبر الطاقة ف  جواز التولي  )لما(

يحتما أن الأ"ذ منهم كان بطريق  (11) شي اً، وحديثه )محتما( (10) الذي لا )يعتما(
، ولا تؤ"ذ الجزية من (13) ، أنه قاا "ذ من كا حالم، ]وحالمة[(12) الصُلح ]بدليا[

يحتما أن الكا كانوا فقراء معتملين، ثم تكلموا  (15) إلّا بطريق الصلح )أو( (14) ]المرأ [
، قيا: ال"ن  من يملك )عشر  ألا ، والوسط من يملك ما تين، (16) ف  ال"نّ  )والفقير(

                                                           

 ف  )ب( أراضيهم ووضع. (1)
 ف  )ب( الوسط. (2)
 . 436 6(32718أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الزكا ، باب ما قالوا ف  ال"مس وال"راخ، برقم: ) (3)
 ف  )ب( ديناراً. (4)
 ف  )ب( يعدله معافر. (5)
 ساقط ف  )ب(. (6)
بلفله، والبيهق  ف  سننه، كتاب  131 3( 3040أ"رجه أبو داود ف  سننه، كتاب الزكا ، باب أ"ذ الجزية، برقم: ) (7)

 .133 2بنحوه. وقاا ابن حجر ف  الدراية:م وهذا مرسام 193 9( 18450الزكا ، باب كم الجزية، برقم: )
 .189 4الأم: للشافع   (8)
 ف  )ب( كما. (9)
 ف  )ب( يعما. (10)
 ف  )ب( محما. (11)
 ساقط من الأم. (12)
 ساقط من الأم. (13)
 ساقط من الأم. (14)
 ف  )ب( و. (15)
 ساقط ف  )ب(. (16)
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ما يكفيه وعياله، ويفضا عنه،  (1) والفقير من يملك ما دونهما، وقيا: ال"نى من يملك(
من يأكا من كدّ يده، ومجلب  (2) والوسط من يملك ما يكفيه وعياله ولا يفضا، )والفقر(

يمينه من العما، والصحيح أنه ينلر إلى حاا كا بلد  فانّ عاد  البلدان م"تل  
فصاحب عشر  ألا  ببلذ لا يعد من المكثرين مالم يكن صاحب "مسين ألفاً، وصاحب 

لا يعد من المكثرين مالم يكن صاحب ما ة أل ، وف  البود الص"ار  (3)ال"مسين بب"داد
د صاحب عشر  ألا  من المكثرين، وينب"  أن  تؤ"ذ الجزية على وص  الذُا، يع

ويهزه  (5) ، ويقيم الذمّ  بين يديه، ويأ"ذ )بلبته((4) والص"ار، وهو أن يقعد )الآ"ذ(
عند أب  حنيفة؛  (6)هزّاً، ويقوا: اعط الجزية يا عدوّ الله حتى لا تجري فيها النيابة

؛ (7)بة لا تجري ف  العقوبا ، وعندهما تجري فيها النيابةلأنها ص"ار، وعقوبة، والنيا
لأنها شرع  للإيوم، والزّجر، والردّع وينتقص الماا لا ي"تل  بأدا ه، وأداء غيره من 
ماله، ويعتبر فيها الحوا؛ لأنه لا يمكن أ"ذها ف  كا ساعة ولحلة فو بدّ من التقدير 

 .بزمان فقدرناه بالحوا اعتباراً بسا ر المؤن

: فانها تجب ف  أوا الحوا حتى أن للإمام أن يطالبه بها قبا عقد وأمّا وقت وجوبها
، والصحيح قولنا؛ لأن الجزية إنما وجب  لدفع (8)الذمة، وعند الشافع  تجب ف  أ"رها 

حاجة المقاتلة، وكفاية أرزاقهم، وحاجتهم متنجز  للحاا، فيكون الوجوب أيضاً متنجزاً 
ا اعتبرنا الحوا للت"في ، والترفيه، وكذلك الزكا  تجب ف  أوّا الحوا لا متأجوً إلّا أن

عند بعضهم؛ لأنها وجب  شكراً لنعمة الماا باعطا ها إلى الفقير؛ لدفع حاجته، والنعمة 
متحققة، وحاجة الفقير متنجز  فيكون الوجوب متنجزاً، والحوا اعتبر للتيسير، والترفيه، 

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( والفقير، والصواب ما ف )ب(. (2)
 .456 1ب"داد: عاصمة العراق، وتسمى بلد السوم. ينلر ف : معجم البلدان: للحموي  (3)
 ف  )ب( الآ"ذ منهم. (4)
 ف  )ب( بكتفيه. (5)
 .134 10المبسوط: للسر"س   (6)
 .134 10المبسوط: للسر"س   (7)
 .215 4الأم: للشافع   (8)
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 ب لا لنف  أصله، وعند بعضهم تجب الزكا  ف  أ"ره؛والحديث ورد لنف  تضيق الوجو 
مد  النمو بالحوا،  (1) لأن سبب وجوبها ماا نام ، والنمو لا يتحقق إلّا بمد  )فقدّر(

الحوا لا يُتم النماء فو يتحقق السبب فو يجب، ويجوز تعجيا  (2) فقيا: حولان؛ )لأن(
 الجزية لسنتين، أو أكثر اعتباراً بالزكا ، وال"راخ.

نصران  عجّا "راخ رأسه لسنتين ثم أسلم يردّ عليه "راخ سنة؛ لأنه أدا "راخ السنة 
 الثانية قبا الوجوب.

 (3) عليه؛ لأنه أداه بعد )بعد( ولو أدّا عن ال"راخ سنة ثم أسلم ف  أوا السنة لا يرد
 الوجوب.

وعن أب  يوس  أنه تؤ"ذ الجزية حين تد"ا السنة ويمض  شهران، فيقض  ما عليه 
لشهرين، ونحو ذلك، ولا يؤ"ر ذلك حتى يتم السّنة؛ لأنها تجب ف  أوا الحوا جزاءً 

 .(4)على كفره زجراً له عنه

 الأصا فيه أن الجزية إنما شرع  على وأمّا بيان من تقبل منه الجزية، ومن لا تقبل:
الإسوم؛ لأنها صالحة  (5) الذم  زجراً، وردعاً له عن الكفر، وحموً، وحثاً له )على(

لذلك؛ لكونها مُولماً موهناً مص"راً محقراً فيرا محاسن الإسوم، ومعاليهم، وص"ار 
قتا ف  ا الأنفسهم، وذلهم ف  إعطاء الجزية، فيحملهم على الإسوم فيجري به مجر 

أصا الزّجر فمن لا يُعاقب بالقتا لا يؤ"ذ بالجزية، ثم الجزية تجب على الرجاا المقاتلة 
 العقوء البال"ين الأحرار الأصحاء.

                                                           

 ف  )ب( مقدر  (1)
 ساقط ف  )ب(. (2)
 ساقط ف  )ب(، والصواب ما ف  )ب(. (3)
 .121 5البحر الرا ق: لابن نجيم  (4)
 ف  )ب( إلى. (5)
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ولا تؤ"ذ الجزية من النساء، والصبيان، والمجانين، والعميان، والشيذ الفانههههه ، 
ضع لم ي -رض  الله عنه–عمر ، والفقير الذي لا يعما؛ لأن ، والزمن (1) )والمرض (

 ف  حقّ  (3) عن الكفر، والزّجر )يشرع( (2) عليهم الجزية، ولأنها شرع  )رادعة زاجر (
تباع؛ لأن الأصا متى انزجر عن الكفر انزجر التبع الأصوا، وهم المقاتلة لا ف  الأ

 تباع بزجر الأصوا معنىً.زجر الأ (4) ضرور  )فيحصا(

عند أب   (5)وتؤ"ذ من القسيسين، والرهبان، وأصحاب الصوامع، إذا كانوا معتملين 
 (7) بناءً على أن الجزية تجب على من يقتهههههها، )وهههههههههههههههو( (6)حنيفة، وعندهما لا تؤ"ذ

؛ (11)رؤوس المماليك (10) عنده، وعندهما لا يقتلون، ولا يضرب )على( (9)يقتلون (8) )لا(
ملوكون لموالهم، والمولى قد أدا زياد  ف  الجزية باعتبارهم؛ لأنههههههه )صهههههههههار لأنهم م
، وقد وجب على ال"ن  زياد  ف  الجزية فو يؤدي ثانياً، لا ش ء على الت"لب  (12) غنياً(

  أكثر السنة، وهو نم، ولو مرض الز (13) الفقير؛ لأن الصدقة المضاعفة جزية )حقيقة(
عليه الجزية؛ لأن الصحة شرط، وقد فقد  ف  أكثر السنة، ول كثر موسر لا تجب 

 حكم الكا.

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( زاجر  رادعة. (2)
 ف  )ب( مشروع. (3)
 ف  )ب( فيحصا، ولعا الصواب ما ف  )ب(. (4)
 .356 2المحيط البرهان : لابن ماز   (5)
 .121 5البحر الرا ق: لابن نجيم  (6)
 ف  )ب( هؤلاء، ولعا الصواب ما ف  )ب(. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 .356 2المحيط البرهان : لابن ماز   (9)
 ساقط ف  )ب(. (10)
 .121 5البحر الرا ق: لابن نجيم  (11)
 ف  )ب( صاروا أغنياء. (12)
 ف  )ب( حقيقة، ولكن الصلح وقع على أن يؤ"ذ زكا  فيشترط ال"نى. (13)
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ريض ، وبرئ الم، وعتق العبد، وقتا الحرب  الذّم ولو أدرك الصب ، وأفاق المجنون
قبا وضع الإمام الجزية على الرجاا تُؤ"ذ الجزية منهم، وبعد الوضع لا تُؤ"ذ ب"و  

 ليه الجزية لتلك السنة.ما لو أيسر الفقير بعد الوضع تجب ع

والفرق أنّ وق  وجوب الجزية اعتبر وق  الوضع دفعاً للحرخ عن الإمام؛ لأنها لو 
حالهم كا ساعة؛ لأن منهم  (1) وجب  قبا الوضع يجب على الإمام التعر  )على(

 ،من يبلغ، ويفيق، ويسلم، ويعتق، فيحرخ فيه، فأسقطنا اعتبار ما قبله نفياً للحههههههههههههرخ
الأهلية وق  الوضع، والفقير أها لوجوب الجزية وق  الوضع، إلّا أنه  (2) )واعتبرنا(

سقط عنه الأداء لعجزه عنه فاذا قدر عليه باليسار يؤمر بالأداء، وف  حقّ من عداه 
ن صار أهوً بعد الوضع  أهلية الوجوب مفقود  وق  الوضع فو يُؤمر بالأداء، وا 

 لانعدام الوجوب قبله.

-عليه السوم-"وفاً للشافع  لقوله (3) أسلم الذمّ ، أو ما  كافراً سقط  )ذمته(ولو 
ابتداءً، وبقاءً،  (6) نفى وجوب الجزية عن )المسلم( (5)(4)«ليس على مسلم جزية»

فا د  ف  بقا ها بعد المو ، والإسوم؛ لأنها شرع  زجراً لهم عن الكفر،  (7) ولأنه )لا(
وحموً لهم على الإسوم، والزجر، والحما لا يتحقق بعد المو ، والإسوم فانعدم  

الذم ؛  ىالفا د  المطلوبة من أ"ذ الجزية فتسقط مع أنّ القياس يبق  وجوب الماا عل
الماا عليه، فاذا عُرِيَ أ"ذها عن فا د  الزجر  (8) يوجب(لأنه لم يصدر منه )بسبب 

عليه سنُون لم يأ"ذ إلّا "راخ  (9) بق  الوجوب منتفياً لقضية القياس، ولو )أمض (
                                                           

 ف  )ب( عن. (1)
 ف  )ب( اعتبار. (2)
 ف  )ب( حرمته. (3)
 بلفله. 156 4( 6أ"رجه الدارقطن  ف  سننه، كتاب الوصايا، باب "بر الواحد يوجب العما به، برقم: ) (4)
 .215 4الأم: للشافع   (5)
 ف  )ب( على المسلم مطلقاً. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
 ف  )ب( سبب يوجوب. (8)
 ف  )ب( مض ، وهو الصواب. (9)
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عند أب  حنيفة؛ لأن الزّجر، والحما لا يتصور ف  الماض ، ( 1)السنة الت  هو فيها 
نما يتحقق الزجر عن الكفر ف  المستقبا، وعندهما يُؤ"ذ بجم ؛ لأنه (2)يع ما مضىوا 

 ليس لامتداد المد  تأثير ف  إسقاط الواجب كما ف  سا ر المؤن الواجبة.

ويجب على أها نجران، وأراضيها ف  كا سنة ألف  حلة نجرانية قيمة كا حلةن  فصل:
لى الله ص-"مسون درهماً تؤ"ذ نصفها ف  المُحرّم، ونصفها ف  رجب؛ )لأن النب 

نجران على جزية رؤوسهم، وخراج أراضيهم ألفي صالح  بنى »-عليه وسلم

ً تؤخذ نصفها في المحرم ونصفــــها في  حلة قيمة كله حلة خمسون درهما

؛ لأن (4)«، ويقسم ذلك على عدد رؤوس الرجال، وأراضيهم(3) رجــــب(
الصلح وقع عنها، ولأن الأراض  النامية ف  دار الإسوم لا يجوز أن ت"لو عن مؤنة، 

عليهما فما أصاب الرؤوس يكون  (5) الذمة لا ت"لو عن الجزية )ليوزع( ورؤوس أها
 يكون "راجاً. (7) جزية، وما أصاب )الأراض ( (6) )يكون(

ومن أسلم منهم، أو ما  لا يسقط ش ء من ألف  حلّة، ولكهههههههههن يسقط عنه "ههههههههههراخ 
كان  -عليه السوم-لأنه ، ويجعا ذلك على من بق  منهم، وعلى الأرضين؛(8) )رأسه(

، ومنهم من يمو ، ولأن (9) يأ"ذ منهم كا سنة ألف  حلة مع علمه أنّ منهم من )يسلم(
الرؤوس بمنزلة التبع ل راض  لما تبين، وفوا  التبع لا يوجب سقوط الأصا كفوا  

                                                           

 .356 2المحيط البرهان : لابن ماز   (1)
 .356 2المحيط البرهان : لابن ماز   (2)
 ساقط ف  )ب(.  (3)
بلفله، والبيهق  ف  سننه، كتاب 131 3( 3040أ"رجه أبو داود ف  سننه، كتاب الزكا ، باب أ"ذ الجزية، برقم: ) (4)

 وَرُوَاته موثقون إِلا  أَن فِ ر ف  الدراية:م بلفله، وقاا ابن حج193 9( 18450الزكا ، باب كم الجزية، برقم: )
 .132 2م سَماع السدا من اب ن عَب اس نلر

 ف  )ب( فيوزع. (5)
 ساقط ف  )ب(، والصواب ما ف  )ب(. (6)
 ف  )ب( الأرض. (7)
 ف  )ب( نفسه. (8)
 ف  )ب( أسلم. (9)
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طر  المبيع لا يوجب سقوط ش ء من الثمن، ولهذا قاا مشاي"نا إذا ما  جميع 
 أسلموا لا يسقط ش ء من ألف  حلة، )ويؤ"ذ الكا من أراضيهم.رجالهم، أو 

 ولو باع نجرانّ  أرضاً من مسلم، أو صب ، أو مكاتب يُؤ"ذ منه نصيبه من ألف  حلة(

لا تتبدا بتبدا المالك، ولا  (2) ؛ لأنه بدا عن ال"راخ، ووليفة الأرض إذا )انفرد ((1)
هذه جزية، والجزية لا تؤ"ذ عن  يجعا على نسا هم، وصبيانهم ش ء من ذلك؛ لأن

 هؤلاء.

صالح الإمام بعض أها الذمة على ماا معلوم كا سنة عا رؤوسهم،  الزيادات:
وأراضيهم جاز كما ف  بن  نجران ثم يقسم الماا كا سنة على رؤوسهم، وأراضيهم 

 .(3)بالعدا؛ لأنه قوبا بهما، والبدا متى قوبا بشي ين يقسم عليهما بالحصص

جعلوا كا الماا على الجماجم "اصة، أو على الأراض  "اصة قُسم عليهما، وكذلك لو 
ت"يير حكم الشرع؛ لأن الذمّ  لا ت"لو رقبتهُ عن الجزية،  (4) وبطا الحصص )فان(

وأرضه عن ال"راخ فان أسلموا، أو ماتوا تحوّا الكاّ إلى الأرض إن أطاق ؛ لأن 
نها لا تقوم بدون الأرض، والأرض الأرض أصا ف  التولي ، والجماجم تبع لها؛ لأ

بدونها، ومنفعة الأرض تبق  للمقاتلة، والجماجم لا، والتبع له حصّة من  (5) )تقوم(
ذا( فا  لا يسقط ش ء من البدا، كما لو اشترا أرضاً فيها  (6) البدا مادام قا ماً، )وا 

 ن"يا فاحترق الن"يا قبا القبض لا يسقط ش ء من الثمن.

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( تقرر  لا تتبدا بتبدا المالك. (2)
 .2050 6شرح الزيادا : للقاض  "ان  (3)
 ف )ب( لأن فيه. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
 ف  )ب( فاذا. (6)
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غرق  لا تتحوا وليفتها إلى الجماجم؛ لأنها تابعة، ولو (1)   و(ولو نز  )الأراض
كثر  الجماجم، وعجزوا عن عمار  بعض الأرضين ينقص من الأرض، ويزاد ف  
الجماجم؛ لأنه تعذر اسقاط ش ء من الماا؛ لأنه مسمىّ ف  الصلح جملة، وقد أمكن 

، وينقص (2) )الن"ا( التحويا إلى الجماجم فيحوا كما إذا ازداد الن"يا تزداد حصة
ن كان الإمام بَيّنَ نصيب الأرض من نصيب الجماجم ف  الصلح  من جهة الأرض، وا 
سقط حصة الجماجم بالمو ، والإسوم؛ لأنه لما سمّى بمقاتلة كا واحدن منهما بدلًا 
صار كا واحدن أصوً كما ف  بيع الأرض والن"يا إذا سمى لكاّ واحدن منهما ثمناً، 

 الن"يا تسقط حصتها.فاحترق  

ولو لهر الإمام على أها حرب لا أرض معهم فأراد أن يمن عليهم بوضع الجزية، 
وتترك أموالهم، وذراريهم لهم ليس له ذلك؛ لأن الأصا ف  المنّ ه  الأراض ، والرقاب 
تابعة لها؛ لأن ف  المنّ إبطاا حق المقاتلة، إلّا أنّ ف  الأراض  إبطاا إلى "ل ، 

 خ فانه يصلح "لفاً؛ لأنه يدوم، وقليا يدوم "ير من كثير لا يدوم.وهو ال"را

يملك إبطاا  (4) ، )إلا أنه((3) با تسقط )بالمو (  وأمّا الجزية لا تصلح "لفاً عن حقهم
بالكلية، وذلك  (7) شرّهم )لأنها( (6) الرقاب بالقتا لما فيه ]من دفع[ (5) ]حقهم عن[

بعد القتا تبقى الأمواا، والذراري للمسلمين، وبعد  يصلح "لفاً عن الرقاب، وعلى أنّ 
 المنّ لا يبقى فبطا قياس هذا على ذلك.

                                                           

 ف  )ب( الأرض أو. (1)
 ف  )ب( الن"يا. (2)
 ف  )ب( بالمو  والإسوم. (3)
 ف  )ب( للحاجة. (4)
 ساقط من الأم. (5)
 ساقط من الأم. (6)
 ساقط ف  )ب(. (7)
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ن لهر على قوم، وأ"ذ أموالهم، ونساهم ثم بدأ له أن يُصيّرهم ذمّةً لا )يرد( ما  (1) وا 
إلّا إذا كانوا لا  (2) أ"ذ من أموالهم؛ لأنه صار حقاً للمسلمين فو يرد إلّا )بحاجة(

على العما إلّا بردّه فو بأس بالرّد؛ لأنه لو منع لتقاعدوا عن العما، والزراعة  يقدرون
فيؤدي إلى إبطاا حق ال"انمين، ألا ترا أنهم لو احتاجوا إلى ش ء يتمكنون به من 
ن  الزراعة كان  للإمام أن يعطيهم من بي  الماا فما أ"ذ منهم أولى أن يُدفع اليهم، وا 

يديهم فللإمام أن يأ"ذ ذلك منهم؛ لأن الترك باعتبار حاجتهم است"نوا عن بعض ما ف  أ
عنتهم، والترك أفضا؛ لأن المنّ إنّما يكون للتألي  على الإسوم رجاء  (3) فيؤ"ذ )عند(

أن يقفوا على محاسن الإسوم، ومحامده فيسلموا، أو ف  أ"ذ بعض أموالهم ايحاشهم، 
نع المأ"وذ لا يؤدي إلى الإيحاش عند واتعابهم ب"و  ما إذا أُ"ذ قبا ذلك؛ لأن م

سومة أبدانهم، وما ف  أيديهم، وكذلك ف  الذراري، والنسوان، والمقتدي ف  هذا الباب 
وهو لم يأ"ذ شي اً من أمواا أها السّواد من أيديهم، ولم يرُدّ  -رض  الله عنه-عمر

  عليهم شي اً ممّا كان أ"ذ منهم قبا اللهور عليهم.   

  

                                                           

 ف  )ب( لا يرد عليهم. (1)
 ف  )ب( فانه. (2)
 ساقط ف  )ب(. (3)
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 كتــــــــــاب الـــــصّوم

 
، وسبب وُجُوبه، وشرطه، (1) يحتاخ إلى معرفة فرضههههية الصّوم، وتفسيره )ل"ة( 

 شريعة. (2) و)حُكمه(
أي فرض عليكم، وقوله  (3) چٹ       ٹ  ٹ  چ  : لقوله تعالى:أمـــــــــا فرضيته

 .(4)چ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  تعالى:

فهو عبار  عن الإمساك عن أي ش ء كان، يُقاا: صام   :موأمــــــــا تفسيره لُغةً 
، وقاا (5)الريح إذا أمسك  عن السير، وصام  الشمس إذا قام  على كبد السّماءم

 الناب"ة: 
 م"يا صيام، و"يا غير صا مة       

 (6)تح  العجاخ، وأ"ري تعلك اللجمَام                                  
 عن الاعتو . ممسكا أي 

وف  الشريعة: عبار  عن الإمساك عن المفطرا  ف  زمان م"صوص مقرون بالنيّة  
صفة كونه طاهراً عن الحيض، والنفاس، والمفطرا   (7) من مكل ن بصفة، )وه (

  إلى قوله:  (8)چڤ  ڤ    چ  لقوله تعالى:الأصلية ثوثة: الأكا، والشرب، والوقاع 

فالله تعالى أباح الأكا، والشرب، والوقاع، ف  ليال    (9)چ ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ 

                                                           

 ف  )ب( ل"ة وشريعة، وهو الصواب. (1)
 ف  )ب( حكم. (2)
 (.183سور  البقر ، الآية) (3)
 (.185سور  البقر ، الآية) (4)
 .7792 1تاخ العروس: للزبيدي  (5)
 .7792 1الناب"ة الذبيان ، تاخ العروس: للزبيدي  (6)
 ف  )ب( وه  صفة.  (7)
 (.187سور  البقر ، الآية) (8)
 (.187سور  البقر ، الآية) (9)
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، (1) رمضان ثم أمر بالك  )عنها بالنّهار من وق  طلوع الفجر إلى د"وا الليا(
 فيكون مقدراً باليوم.

 (3) ، وه  اقتضاء )شهو ((2) : هو تراد  نعم الله تعالى )عليه(وأمّــــــا سبب وُجوبه 
 البطن، والفرخ سنة كاملة فوجب عليه الشكر بالامتناع، والك  عن ذلك شهراً لوجه
 الله تعالى قهراً للنفس الأمار  بالسوء فيكون الوق  طرفاً للنعم فيضا  الوجوب إلى

 سبب الوجوب ف  الحقيقة؛ لأنه لا تأثير للوق  ف  الوجوب. (4) الوق  مجازاً، )إلاّ أنه(
ميّز العباد  ت، والعباد  فو ت(5) : النية؛ لأن الإمساك متردّد بين )العاد (شرطهوأمّـــــــــا 

 إلّا بالنية، والطهار  عن الحيض، والنفاس شرط لتحقيق الأداء دون الوجوب.
 

             
 

             
 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ساقط ي )ب(. (2)
 ف  )ب( الشهو . (3)
 ف  )ب( لأنه. (4)
 ساقط ف  )ب(. (5)
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 بـــــــــاب الدخـــــــــول في الصـــــــــوم                

 
: الصحيح المقيم لو صام بدون النيّة (1) الصوم إلّا بالنية لما مرّ، وقاا )زفر( ولا يصح

يصح، ويجدد النيّة لكا يوم؛ لأن صوم كا يوم عباد  على حد  فيفتقر إلى نية جديد  
 .(3)العما لله تعالى (2) )في"لُص(

ا يوم بعد غروب ، ووق  نيّة ك(6)نيّة واحد  ف  أوّا الشهر (5) : )تكفيه((4) وقاا )مالك(
باعتبار الحاجة، والحاجة  (7) الشمس، ولا يجوز قبله؛ لأن تقديم النيّة إنما )جُوِّز(

 اندفع  بتقديمها ف  ليلة هذا اليوم.
 بقلبه أنه يَصُومُ. والنية أن يعزم 

ولو أغم  عليه، أو جنّ، أو نام ف  رمضان بعد غروب الشمس ثم أفاق ف  اليوم 
الأوا دون الثان ؛ لأنه كان مفيقاً بعد غروب  (8) جاز صوم )يوم(الثان  بعد الزواا 

النية موجود ، وف  اليوم الثان  لم يكن  (9) الشمس، وهو يعلم أنه يصوم غداً، )وكان (

                                                           

 ف  )ب( زفر رحمه الله. (1)
 ف  )ب( لي"لص. (2)
 .   110 3المبسوط: للسر"س ،  (3)
 ف  )ب( مالك رحمه الله. (4)
 ف  )ب( يكفيه. (5)
 . 499 2الذ"ير : للقراف   (6)
 ف  )ب( جوز ، وهو الصواب. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 ف  )ب( فكان . (9)
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 (2) من أها النيّة وق  النية، ويجوز صوم رمضان بمطلق النيّة، )ونيّة( (1) )مفيقاً(
 .(5)لا يجوز إلّا بنيّة الفرض  (4) شافع (، وهو مقيم، وعند )ال(3) واجب )آ"ر(

أن أصا النية كا ن لصيرُور  العما لله تعالى، لأنّ به أ"لصه لله تعالى؛ لأن كاّ  لنا:
عما الصّوم هو الإمساك عن المفطرا ، والفرضية، والنفلية صفة الأمر، والطلب لا 

جود تتصوّر قبا و  صفة الإمساك؛ لأنها موجود  قبا وجود الإمساك، وصفا  الذا  لا
نما )يشترط القصد إلى الإمساك المجرّد، وقد وُجد؛  الذا  فو يشترط القصد إليها، وا 

يشترط  (6) لأن العما متى كان متنوعاً إلى مأمور، ومندوب كما ف  "ارخ رمضان(
نية الوص  لتعيين العما لله تعالى، وهنا العما متعين وهو المأمور به فو يفتقر إلى 

ذا نوا النفا، ف نّ نية الف رضة للتعين، ويكفيه أصا النية لصيرور  العما لله تعالى، وا 
الوق  قابا لأصا الصّوم غير قابا لوصفه فبطل  نيّة الوص ، وبقي  نيّة الأصا، 

 كافية لصيرور  العما لله تعالى.(7))وه ( 
عن المنذور،  (9) (بنيّة النفا )يقع (8) ولو نذر صوم يوم بعينه فصام بمطلق النيّة، )أو(

  .  (11): أنه يقع عما نوا (10) إلا ف  رواية الحسن عن )أب  حنيفة(

                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( بنية النفا، وبنية الواجب. (2)
 ف  )ب( أحب ولعا الصواب ما ف  )ب(. (3)
 ف  )ب( الشافع  رحمه الله. (4)
 .406 3الحاوي: للماوردي  (5)
 ساقط ف  )ب(. (6)
 ف  )ب( فه ، وه  الصواب. (7)
 ف  )ب( و. (8)
 ف  )ب( تقع. (9)
 .-رحمه الله -ف  )ب( أبو حنيفة (10)
 .   110 3المبسوط: للسر"س ،  (11)
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 (2) ؛ لأن الوق  تعين للمنذور )بولاية((1) )ولو صام بنية واجب آ"ر يقع عما نوا(
التعيين  (5) عليه )فلهر( (4) فيما له )لا فيما( (3) قاصر ؛ لأن للعبد ولاية )التصر (

فيما هو حقه وهو التطوع لا فيما هو حق الله تعالى وهو الواجبا  فبقي  الأوقا  
محوً لها، فأما صوم رمضان تعين الوق  له بتعيين الشرع وله ولاية كاملة فلهر 

 التعيين مطلقًا ف  حق نسذ سا ر الصياما .
ن نوا( 6) ولو نوا المسافر والمريض مطلقًا )يقع( واجبًا آ"ر يقع  عن رمضان، وا 

؛ لأن المشروع متعين ف  (8) ، وعندهما: يقع عن رمضان(7)عما نوا عند أب  حنيفة 
 حق الكا لكن رُ"ص لهما الفطر فاذا لم يتر"صا صَارَا والمقيم سواء.

: أنه لما نوا واجبًا فقد تر"ص بر"ص الشرع معنًى؛ لأنه صر  الزمان إلى لــــــــه 
وب الأداء مؤجا إلى عد  من أيام القضاء؛ لأن وجوبه معجا ووجما هو الأهم وهو 

 .(9)"ر فلم يبق الزمان متعينًا لصوم رمضان ف  حقه أ
؛ لأنه لم (10)ن نوا النفا فعن أب  حنيفة فيه روايتان: والأصح أنه يقع عن رمضان إ

ن النفا فبق  ههههههههههم مهههههههههههههههيتر"ص بصر  الزمان إلى ما هو الأهم؛ لأن الفرض أه

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 ف  )ب( ولاية. (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( دون ما. (4)
 ف  )ب( ولهر. (5)
 ف  )ب( لا يقع، والصواب ما ف  )ب(.    (6)
 .   381 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (7)
 .   110 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 .   381 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (9)
 المرجع السابق.    (10)
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إلا  (2) متعينًا ف  حقه والقضاء والنذور المطلقة والكفارا  لا )تصح( (1) )الزمان(
 عباد .  (3) بتعيينه؛ لأن نية الوص  لتعيين الوق  لا ليصير )العما(

 والمنذور ف  وق  تعينه يجوز بنية قبا الزواا وكا صوم عين كصوم رمضان 
جاز بنية متقدمة مع أن العزيمة لم تصاد  جزءًا من ؛ لأنه لما (4)"وفًا للشافع  

الصوم حقيقة، ف ن يجوز بنية متأ"ر  والعزيمة هنا صادف  جزءًا من الصوم حقيقةً 
كان بطريق الأولى؛ لأن النية إنما شُرط  لإ"وص العما لله تعالى والإ"وص لا 

ران النية لا أنه لما تعذر قيتحقق إلا بالنية المحققة فكان الأصا اعتبار النية المحققة إ
المحققة بجميع أجزاء الصوم فاكتفينا بقران العزيمة بجزءن منه تحقيقًا وقد وجد، وجواز 

عن القياس بطريق الر"صة تيسيرًا للآمر  (5) الصوم بالنية المقدّر  تثب  )معدولًا به(
 على العباد.

بعد الزواا؛ لأنه "و أكثر  ، ولا يجوز بنية(6)ويجوز النفا بنية قبا الزواا بالإجماع
العما عن النية ولم تقع عباد  ول كثر حكم الكا فصار كما لو "و الكا عن النية. 
ولا يجوز القضاء والكفارا  والنذور المطلقة إلا بنية من الليا؛ لأن "ارخ رمضان 

احم ز شرعًا؛ لأن الزمان موضوع له وغيره كالعارض فيه والعارض لا يُ  (7) متعين )للنفا(
الأصل  فاذا لم ينوِ من الليا بق  الوق  متعينًا للنفا فوقع الإمساك عنه فو يملك 

 ت"يرهُ.
ولو اشتبه على المأمور شهر رمضان فَصَامَ مُتَحرّيًا جاز إن كان بعده ونوا من الليا 
سواء يوم العيد وأيام التشريق؛ لأنه قضى ما عليه ف  وقته ولا يجوز قبله؛ لأنه أدَاهُ 

 با الوجوب.ق
                                                           

 ساقط ف  )ب(. (1)
 ف  )ب( لا يصح. (2)
 ف  )ب( الوق . (3)
 .   400 3ي: للماوردي، الحاو  (4)
 ف  )ب( بعدولًا بينة. (5)
 .   8 4إجماع الحنفية، البناية شرح الهداية: للعين   (6)
 ف  )ب( النفا. (7)
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السنة الأولى بالاتفاق؛  (1) ولو صام ف  دار الحرب قبا رمضان سنتين لا يجوز )صوم(
لأنه صام قبا الوجوب، ويجوز صوم السنة الثانية قضاءً عن الأولى والثالثة قضاءً 

عليه إلا قضاء السنة الأ"ير  وعند بعضهم لا  (2) عن الثانية عند بعضهم ولا )يجب(
 ؛ لأنه لم ينو عنه ونية التعيين شرط ف  القضاء.يجوز عن القضاء

مًا يجهههههههههوز عن القضهههههههههاء، هههههههههههه: إن نوا صوم رمضان مُب ه(3) وقاا الفقيه أبو جعفر 
ن(  .(6) لا يجوز وهههههو الأصح (5) نوا السنة الثانية )مفسرًا( (4) )وا 

والفريضية  (7) م"تلفين متساويين )ف  الوكاد (أصله أنه متى نوا شي ين الجامــــــــع:  
ولا رجحان لأحدهما على الآ"ر بطو؛ لأنه تعذر اثباتهما جميعًا وليس أحدهما بأولى 
من الآ"ر فبطو ومتى ترجح أحدهما على الآ"ر يثب  الراجح ويندفع المرجوح بالراجح؛ 

 .(8)لأن إثبا  الآكد والأقوا أحق
)عند أب  يوس  ولو نوا قضاء  (9)ضان وقع عن القضاء ولو نوا التطوع وقضاء رم 

عند أب  يوس  وعند محمدم يقع  (11)( 10) رمضان وكفار  اللهار يقع عن القضاء(
وكذلك لو كبر للصو  ينوي الد"وا ف  اللههههههههههههر والتطههههوع جههههههاز من  (12)عن التّطوع 

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 ف  )ب( لا يجوز.    (2)
 محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر، أبو جعفر الفقيه البل"  الهنداوي، كان يقاا له: أبو حنيفة الص"ير لفقهه، (3)

 تفقه على أستاذه أب  بكر الأعمش، وتفقه عليه نصر بن محمد الليث السمرقندي، وروا عنه يوس  بن منصور،     
 .   68 2ه. تنلر ترجمته ف : الجواهر المضية: للقرش ، 362توفى بب"اري سنة      

 ف  )ب( فان. (4)
 ف  )ب( تفسيراً. (5)
 .   283 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 ف  )ب( كالوكاد . (7)
 ، ولكن لم يذكر أنه الجامع.   221 4البحر الرا ق: لابن نجيم،  (8)
 .   299 2بن نجيم، البحر الرا ق: لا (9)
 ساقط ف  )ب(.    (10)
 .   381 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (11)
 .    299 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (12)
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وقد روا الحسن  (2) وً ف  الصو عند أب  يوس  وعند محمد لا يكون دا" (1) الفرض
 . (3) عن أب  حنيفة مثا قوا أب  يوس 

: أن الفرض مع النفا ف  باب الصو  جنسان م"تلفان ولا رجحان لأحدهما لمحمد
على الآ"ر ف  التحريمية، ألا ترا لو كان ف  الفرض فكبر ينوي الشروع ف  النفا أو 

تعارض   (4) الثانية فمتى نواهما )فقد( على عكسه صار "ارجًا عن الأولى ودا"وً ف 
 تا؟يل"أف (5) )البَيِّنَتَانِ(

يصر "ارجًا  (7) ف  باب الصوم والزكا  جنس واحد حتى )لم( (6) أما )النفا والفرض(
فمتى نواهما وقع التعارض بين الجهتين فل"  نية الجهة  (8) عن أحدهما بنية )الآ"ر(
 .(9)والصفة وبقي  مطلق النية

: أن الفرض أقوا وآكد من النفا والكفار  والأوه  والأدنى لا يُعارض يوسفلأبي 
كمن أحرم ونوا حجة  (10) الأقوا فاندفع  نية الأدنى بالأعلى و"لص  )النية للفرض(

حتى  (11) الإسوم والتطوع كان مُحرمًا عن الفرض، ولأن نية الفرض محتاخ )إليها(
لم يحتج إلى نية النّفلية لم يقع التعارض  (12) ا(صار شارعًا ف  النفا بمطلق النية )فاذ

 .(13)بين الجهتين فل"  نية النفلية وكأنه نوا الفرض ونوا أصا الصوم أوالصو  

                                                           

 .   381 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (1)
 .    299 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 .    297 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 ساقط ف  )ب(. (4)
 ف  )ب( النّيتان، وهو الصواب. (5)
 ف  )ب( الفرض والنفا.    (6)
 ف  )ب( لا. (7)
 ف  )ب( الآ"ر فنوا. (8)
 .   297 1البحر الرا ق: لابن نجيم،  (9)
 ف  )ب( نية الفرض. (10)
 ف  )ب( إليها ونية التطوع غير محتاخ إليها. (11)
ذا. (12)  ف  )ب( وا 
 .   282 2بن نجيم، البحر الرا ق: لا (13)



265 
 

ثم قاا محمد على أب  يوس : ألا ترا لو قاا لعبد لا يملكه إن اشتريتك )فأن  حر   
لهاري ثم اشتراه فهو حُر عن التطوع  عن فأن  حر (1) تطوعًا ثم قاا إن اشتريتك(

ن نوا التطوع والفرض جميعًا  .(2)وا 
والجواب عنه أنه لو وجد نية التطوع والفرض حالة اليمين معًا بأن قاا: إن اشتريتك   

 عند أب  يوس . (3)فأن  حر عن التطوع وعن كفار  اللهار يكون عن اللهار 
ن نوا التطوع ثم نوا اللهار )على التع    اقب لا يجز ه عن اللهار؛ لأن نية التطوعوا 

 (5) بعد ذلك فقد أراد أن )ي"ير( (4) قد صح  وانعقد  اليمين عليه، فاذا نوا اللهار(
لا يقهههههههههههدر على  (6) ما ثب  باليمين وهو لا يقدر على دفع اليمين أصوً )فكهههههههذا(

م عن كفار  اللهار والقتا أو عن قضاء لو نوا الصو  (8) حكمه، )وكذلك( (7) )ت"ههههههههير(
؛ لأنه لا رجحان لأحدهما على (9) رمضان وعن كفار  القتا يقع عن النفا )بالاتفاق(
نية التعيين والجهة محتاخ إليها  (10) الآ"ر فل"  نية الجهة وبق  مطلق النية؛ )ولأن(

ان كا هههههفكف  الأجناس الم"تلفة؛ لأنهما لا يمتاز بعضها عن بعض إلا بالتعيين 
 من النيتين محتاجًا إليها فتعذر اعتبارهما فبطلتا. (11) )واحد (

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 .   280 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 .   85 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (3)
 ساقط ف  )ب(.    (4)
 ف  )ب( ت"يير، وهو الصواب. (5)
 ف  )ب( وكذا. (6)
 ف  )ب( ت"يير. (7)
 ساقط ف  )ب(. (8)
 ساقط ف  )ب(. (9)
 ف  )ب( فان. (10)
 ف  )ب( واحد منها. (11)
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وكذا لو تصدق بدرهم عن أمرين واجبين كالزكا  واللهار أو كفار  اللهار واليمين    
فرضين، وعن أب  يوس  ف  المنتقى:  (1) يقع نفوً كما ف  الصوم متى نوا )الصوم(

 .(2)مأنه يجعله عن أيهما شاء
ولو نوا أن يصوم عن قضاء يومين عن رمضان أجزأه عن أحدهما؛ لأنه اتحد   

 ليس بشرط. (2) الجنس ونية التعيين ف  الجنس )الواجب(
محتاخن إليها فل"   (3) ولأن نية القضاء محتاخ إليها ونية أن يكون عن يومين )غير(  

قبة عن اللهار ناويًا نية القضاء كما لو أعتق ر  (4) نية أن يكون عن يومين )وبقي (
عن المرأتين تصح بنية اللهار ول"  نيّتهُ عن المرأتين وكذا لو نوا أن يصوم عن 

 لهارين.
ن نوا أن يصوم عن قضاء يومين من رمضانين قيا يجز ه لاتحاد الجنس،    وا 

أنه لا يجز ه لا"تو  الجنس حكمًا كما لو نوا عصرين من يومين، ولو  والصحيح:
 كتوبة وجناز  لم يُجزئ ذلك عنهما ولم يُحك فيه "وفًا.كبر ينوي الم

؛ لأن نية (5)وا"تل  المشايذ على قوا أب  يوس  قيا: لا يجز ه عنها بالاتفاق   
 صو  الجناز  محتاخ إليها كنية المكتوبة فتعذر إل"اء أحدهما واعتبار الأ"را.

ة أقوا وآكد من صو  ؛ لأن المكتوب(6)وقيا عند أب  يوس : يجوز عن المكتوبة   
الجناز ؛ لأن المكتوبة فرض عين وصو  الجناز  فرض كفاية وفرض العين آكد من 
فرض الكفاية؛ ولأنها ف  الحرمة دون المكتوبة؛ لأنها شرع  بركن واحدن ولهذا القهقهة 

 ف  صو  الجناز  لا تكون حدثاً ومحاذا  المرأ  الرجا فيها لا تفُسدها.
                . (7) ا نافلة وجناز  فه  نافلة وعلى قياس قوا أب  يوس  فه  جناز : ولو نو المنتقى 

                                                           

 ساقط ف  )ب(، وهو الصواب.       (1)
 ف  )ب( الواحد، وهو الصواب. (2)
 ساقط ف  )ب(، وهو الصواب.    (3)
 ف  )ب( لُ" . (4)
 .   223 2المبسوط: للسر"س ،  (5)
 .   297 1البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 .   297 1البحر الرا ق: لابن نجيم،  (7)
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ولو نوا مكتوبتين فه  للت  د"ا وقتها؛ لأن الوقتية واجبة للحاا وغيرها لا، ولو   
نوا فا تتين فه  ل ولى منهما؛ لأن الثانية لا تجوز إلا بعد قضاء الأولى ولو نوا 
 فا تة ووقتية فه  من الفا تة إلا أن يكون ف  آ"ر وق  الوقتية فتكون لها لما عر .

يومن معينن فصامهُ بنيّة النذر وكفار  اليمين فهو عن      وعن محمد لو نذر صوم   
 مطلق النية فيقع عن المنذور. (2) ؛ لأنهما تعارضتا فتساقطا )يبقى((1) المنذور

ها هههعن أيهمه (3) ولو أعطى شا  عن الزكا  لا ينوي بها عن الإبا وال"نم )يجعلهما(  
 عند أب  يوس ؛ لأن الواجب متحد. (4)شاء 
كا  ، ولو نوا الز ولو نوا من الزكا  وكفار  اليمين فه  من الزكا ؛ لأن الزكا  أقوا  

قع نفوً؛ لأنهما استويا ف  الوكاد  والفريضة فتعارضا فتساقطا، وف  وكفار  اللهار ت
 من أيهما شاء.   والله أعلم رواية )يجعله(

                 
  

                                                           

 .  85 2الصنا ع: للكاسان ، بدا ع  (1)
 ف  )ب( فبق ، وهو الصواب. (2)
 ف  )ب( يجعلها.    (3)
 .   234 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
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 ه فيها الصـــــــــــومبــــــاب الأوقــــــات التي يكـــر
ولو نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق صح وأفطر وقضاه، ولو صام يجز ه عن    

 النذر ويكون مسببًا.
عن أب  حنيفة: أنه  ، وروا ابن المبارك(2)( 1)وقاا زفر، والشافع : لا يصح نذره   

 .(3) لا يصح نذره وهو رواية عن أب  يوس 
ي ألا لا تصوموا ف»: عَليَْهِ السَّلََمُ : أن الصوم ف  هذه الأيام منه  عنه لقوله لهمـــــا

لا يكون مشروعًا  (6) ، و)المنه ((5)«(4)هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال
 بينهما فقد نذر بما ليس بمشروع فو يصح. (7))للتّضاد(ّ 

اء النفس الأمار  بالسوء بالك  عن اقتض: أنه نذر بما هو قربة؛ لأنه التزم قهر لنــا  
الشهوتين ف  زمان دَعَا الطبع إليه لابت"اء مرضا  الله تعالى وقهر النفس بكسر 

ماتتها مندوب إليه؛ لما )فيه( والنفس أعداء، عدوهُ   (9) من معادا  )النفس(  (8) الشهو  وا 
مأمور  عقوً فعرفنا   (10) ف  الدين، ومعادا  من يعادينا ف  الدين مندوب؛ با )ه (

شرعية الصّوم وحُسنه عقوً قبا وُرُود السمع والنه  عما عر  حُسنهُ عقوً لا يصح؛ 
لأنه يؤدي إلى التناقض ف  حُجج الله تعالى، والتضاد ف  أحكامه فوجب صر  النه  
المضا  إلى الصوم إلى عين متصا به أو مجاور له وهو الإعراض عن ضيافة الله 

                                                           

 .    80 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (1)
 .   455 3الحاوي: للماوردي،  (2)
 .   80 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (3)
ينلر ف : النهاية ف  غريب الحديث: لابن الأثير المباعلة : المباشر  . و الرجا أهله.البعاا: النكاح وموعبة  (4)

1 368   . 
(، 33أ"رجه الدارقطن  ف  سننه، بلفل:م أكا وشربم، كتاب الصوم، باب طلوع الشمس بعد الإفطار، برقم: ) (5)

، 165 2(، 2875، برقم: )، والنسا   ف  سننه، كتاب الصوم، باب النه  عن صيام أيام التشريق212 2
 بنحوه.   

 ف  )ب( النه .    (6)
 ف  )ب( لتضاد، وهو الصواب.    (7)
 ساقط ف  )ب(.    (8)
 ساقط ف  )ب(.    (9)
 ف  )ب( هو.    (10)
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القرابين تنزيهًا لأحكامه وحججّه عن التناقض كما ف  الصو  ف  الأرض  تعالى بلحوم
 الم"صوبة وف  الأوقا  المكروهة.

 عند أب  حنيفة، وعندهما: (1)ولو شرع ف  صوم هذه الأيام ثم أفطر لم يلزمه القضاء   
 .؛ لأن قدر المؤدا حصا قربةً فاذا أبطلهُ يلزمهُ القضاء ك"يره من الأيام(2) يلزمه 

من و أنه مأمور بابطاله منه  عن حفله؛ لأنه لا ينفك عن مباشر  المعصية  لــه:   
ب"و  ما لو شرع ف  الصو  ف  الأوقا   أبطا حق غيره باذنه لا يلزمه الضمان

 (4) هو الصو  )فاسم( (3) المكروهة ثم قطعها يلزمه القضاء؛ لأن ثمة المنه  )عنه(
الصو  لا ينطلق على ما دون الركعة فلم يكن الجزء الأوا منهيًا فيكون قربة ويجب 

الباق  صيانة له، وهُنا المنه  هنا الصّوم، واسمُه ينطلقُ  (5) حفله فصار سببًا )لالتزام(
على الجزء الأوا من الامساكا  فيكون منهيًا فلم يلزمه حفله ولو صام ف  هذه الأيام 

 يجوز؛ لأن الواجب عباد  كاملة والمؤدّا ناقص فالكاما لا يتأدا عن واجب آ"ر لا
 بالناقص.

ولو صلّى ف  الأرض الم"صوبة قضاءً عن الفا تة لا يجوز ف  رواية، وف  لاهر   
الرواية يجوز؛ لأن المنه  ش"ا أرض ال"ير وأنه مجاور للصو ؛ لأنه يتصوّر وجود 

ور  فلم تكن الصو  سببًا لوُجود المعصية وهو كا واحدن بدون الآ"ر وهذا هو حدّ المجا
الش"ا فلم ينتقص فجاز أن ينوب عن الكاما ب"و  الصّوم؛ لأن ثمة المنهّ  هو 

وجود  (6) ]يتصور[ترك إجابة دعو  الله تعالى متصا بالصوم؛ لأن حدّ المتّصا أن  
ن كان ترك الإجابة )تحقق( بدون  (7) الآ"ر بدونه والصوم يتصور بدون ترك الإجابة وا 

 ودهُ جالصوم وهذا يكف  لإثبا  الم"اير ؛ لأنه )لو كان من ذا  الصوم لما تصور وُ 
                                                           

 .   80 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (1)
 .   80 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( واسم.    (4)
    ف  )ب( لا الالتزام. (5)
 يوجد كوم بالطر  غير مفهوم.    (6)
 ف  )ب( لا تتحقق، والصواب ما ف  )ب(.    (7)
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: لو ترك الأكا من غير نية الصوم لا يأثم؛ لأنه ليس بشرط كونه (1) قالوا( ونه حتىبدُ 
كن جيبًا والتمكوً؛ ولكن لما كان متمكنًا من الأكا كان مُ أن يكون آ (2) (مجيبًا )دعو  الله

ترك الإجابة فينقص معنى  (3) يفو  بالصوم فيكون الصوم سببًا للمعصية و)ه (
 العباد  فيه فو ينوب عن الكاما.

 .(4) بنية التطوع، وعند الشافع  يكرهويكره صوم يوم الشك بنية رمضان ولا يكره 
ُ »: عَليَْهِ السَّلََمُ  : قولهلنــا  ا يوم الشك إلاه  صامُ لا ي  .(5) «تطوعً

وم ههههههوا"تلفوا ف  الأفضا قيا: إن كان يوافق صومًا كان يصومه، بأن كان يص   
لا  » :عَليَْهِ السَّلََمُ  أفضا لقوله وافقه ذلك فالصومُ يوم ال"ميس والجمعة فيُ  (6) (كا)

ا كان يصومه  (7) (تتقدموا) رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق يومً

ن((8)« أحدكم قبله ن )وا  احترازًا عن  (10) (أفضا)ه بصوم التطوع فالفطر أفردُ  (9) ، وا 
لاهر النه  والم"تار أنه يُفتى بالصوم ف  حق ال"اص وبالتلوم للعوام إلى وق  
الزواا لكيو يعتادوا الصوم فيه فيلنه الجهّاا زياد  على رمضان وأنه تشبه بأها 

 الكتاب.

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 ف  )ب( دعو  الله تعالى.    (2)
 ف  )ب( هو.    (3)
 .    153 7الأم: للشافع ،  (4)
، والدر 294 4لم أق  عليه فيما اطلع  عليه من كتب الحديث ، وذكر بهذا اللفل ف  فتح القدير: للشوكان   (5)

 .   276 1، وقاا ابن حجر ف  الدراية: لم أجده بهذا اللفل. 381 2الم"تار لابن عابدين الدمشق 
 ساقط ف  )ب(.    (6)
 ف  )ب( تقدموا، وهو الصواب.    (7)
بنحوه، وابن  210 4(، 47752ق  ف  سننه الكبرا، كتاب الصوم، باب الر"صة ف  ذلك، برقم: )أ"رجه البيه (8)

بنحوه. قاا ابن حجر  358 8(، 3592حبان ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب الصوم المنه  عنه، برقم: )
 .277 1م مُت فق عَلَي هِ من حَدِيث أب  هُرَي رَ  ف  الدرايةم: 

 اب ما ف  )ب(. ساقط ف  )ب(، والصو  (9)
: ملا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق يوماً كان -صلى الله عليه وسلم–ف  )ب( أفضا لقوله  (10)

 يصومهم.   
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ن  (1) (فان)ولو صام فيه بنية واجب آ"ر يكره    لهر أنه من رمضان وقع عنه وا 
منه  ؛ لأن الطوعًا، والصحيح أنه يجز ه عما نواهلهر أنه من شعبان قيا: يكون ت

صوم تحرزًا عن التشبه بأها الكتاب كان  اّ بنية رمضان قبله لا كُ  (2)هو )الصوم(
صان نق بنوع كراهة احتياطًا فو يؤثر ف   َ صّ ينب"  أن يكره بنية واجب آ"ر إلا أنه وُ 
 الصوم كالصو  ف  الأرض الم"صوبة.

ن كان من شعبان   ن نوا إن كان غداً من رمضان يصوم، وا  لا يصوم لم يجز؛  وا 
ن، نوا إن كان من رمضان  (3) ردد ف  )وجود(التّ لأنه وقع الشك ف أصا النية، وا 

ن لم يكن فعن التطوع يكره فان لَهَرَ أنه من رمضان يجز ه )عنه(  (4) فصومه عنه وا 
 فان لهر أنه من شعبان يكون تطوعًا.

ه د"ا إسقاط الفرض ف  عزيمتاا يوجد الالتزام لمّ  أفسد لا يقض ؛ لأنه لم (5) )ولو(  
ن لم يكن فعن واجبن آ"ر يكره؛ فان لهر  ن نوا عن رمضان إن كان وا  من وجه، وا 

ن لهر  من شعبان لم يجزه عن الواجب؛ لأنه  (6) (أنه)أنه من رمضان أجزأه عنه وا 
ن كان لصوم رمضان لا يكف   وقع التردد ف  الجهة فبطل  الجهة وبق  أصا النية، وا 

طوعًا فان أفطر لم يقضه لما بينا، والصوم قبا رمضان بيوم للواجب فيبقى صا مًا ت
 أو يومين مكروه أي صوم كان بالنّص ولا يكره قبله بثوثة أيام.

                                                           

ن.    (1)  ف  )ب( وا 
 ف  )ب( صوم.     (2)
 ف  )ب( وجوب.    (3)
 ساقط ف  )ب(.    (4)
ن.    (5)  ف  )ب( وا 
 ساقط ف  )ب(.    (6)
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من شواا "وفًا من أن  (1) (ستةن )يُكره أن يوصا برمضان صوم  يوس :أبو وقاا   
لا بأس به؛ لأن الكراهية إنما  (4) (أنه)والأصح:  (3) وهو قوا مالك (2) يلحق بالفريضة

كان  "وفًا من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهًا بالنصارا واليومَ زاا ذلك المعنى 
 فو يُكره.

ام لا صام من ص»: عَليَْهِ السَّلََمُ  ويكره صوم الوصاا وهو أن يصوم ولا يُفطر لقوله 

 .  (5) «الدهر
لو واصا الصيام ولا يفطر إلا ف  الأيام المكروهة قيا: بأنه لا يكره؛ لأنه ليس   

وصاا حقيقةً فو يتناوله النه ، وقيا: يكره؛ لأن معنى الكراهة ف  صوم الدهر إنما 
اكتساب الماا وعن القيام بمصالح المعيشة و  (6) كان؛ لأنه يضعفه عن أداء )العباد (

 أنه لما نهى عن صوم الوصاا فقيا: -الله عليه وسلم صلى-وال"يرا  ولهذا أشار

، وذلك المعنى (7) «يإنك تواصل، فقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين»
موجود هنا فيكره، ونهى عن صوم الصم : هو أن لا يتكلم فيه ولأنه شبه بالمجوس 

 فانهم يفعلون هكذا.

                                                           

 ف  )ب(.   ساقط  (1)
 .   278 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 .530 2الذ"ير : للقراف   (3)
 ساقط ف  )ب(.    (4)
 .   698 2(، 1878أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السوم، برقم: ) (5)
 ف  )ب( العبادا .    (6)
 .   693 2(، 1860أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب الوصاا ومن قاا ليس ف  الليا صيام، برقم: ) (7)
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إذا تعمده، والم"تار: أنه إن كان يصوم قبله  (2)والمهرجان (1)ويكره صوم النيروز  
لا فالأفضا أن لا يصوم؛ لأنه يشبه تعليم هذا اليوم وأنه  فالأفضا له أن يصوم وا 

 حرام. 
اا:م من أهدا يوم النيروز إلى بعض هههههههر أنه قهههههههوحُك  عن أب  حفص الكبي  
  ويوم كره صوم يوم السبويد كفر، بيضة يريد به تعليم ذلك اليوم فق (3) (المجوس)

 .(4)؛ لأنه تشبه باليهودماً عاشوراء مفرد
لأن لهذه )مستحب؛ يوم الجمعة وحده  (5) (أو)يوم ال"ميس صوم وقاا عامة العلماء: 

الأيام فضيلة وف  الصوم تعليمها ولم يكن فيه تشبهًا ب"ير أها القبلة، وصوم أيام 
 (6) عرفة ف  حق غير الحاخ( البيض مستحب؛ لكثر  الأحاديث فيه، وصوم يوم

 ولا ي"اّ  (7) كان لا يضعفه عن الوقو  بعرفة ف  حقّ الحاخ إن مستحب وكذا
ن كان يضعفه فالمستحب أن يتركه.  بالدعوا ؛ لأن له فضيلة على عامة الأيام وا 

 
 
 
 

                                                           

النيروز) بالفارسية ( اليوم الجديد وهو أوا يوم من أيام السنة الشمسية الإيرانية ويوافق اليوم الحادي والعشرين من  (1)
يط: . المعجم الوسأو النيروز ( أكبر الأعياد القومية للفرسشهر مارس من السنة الميودية و) عيد النوروز 

 .962 2للنجار، 
عيد للفرس و ه  كلمتان مهر وزان حما وجان لكن تركب  الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحد  و  المِه رَجَانُ  (2)

س حتى دم عند إهماا الكبمعناها محبة الروح و ف  بعض التواريذ كان ) المِه رَجَانُ ( يوافق أوا الشتاء ثم تق
ير: . المصباح المنبق  ف  ال"ري  وهو اليوم السادس عشر من مهرماه و ذلك عند نزوا الشمس أوا الميزان

  .583 2للرافع ،
 ف  )ب( النّصارا.    (3)
 .   555 8البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
 ف  )ب( و.    (5)
 ساقط ف  )ب(.     (6)
لبلدان: . ينلر ف : معجم اوبها دور حسنة لأها مكة ينزلونها يوم عرفة ،ومباطذ ،و"ضر ،قرية فيها مزارع :عرفة (7)

 .    104 4للحموي 
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 بـــــاب مــا يكــره للصائـم أن يفعلـه وما يُستحــب

ولا أدري لعا رمضان اسم من أسماء  (2) وذهب رمضانأن يقاا جاء  (1)وكره مجاهد  
لم يرد  (3) اً(محمد)الله تعالى، ولكن يقاا جاء شهر رمضان وقد قيا: بأنه يكره فانّ 

؛ لأنه لو كان رمضان من أسماء الله تعالى (4) أنه لا يكرهعلى مجاهد قوله، والأصح: 
العليم م و يوالمجيئ كاسم الحكلكان من الأسماء المشتركة فو يكره قِرانهُ بالذهاب 

 .(5) (ونحوه)
إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل  »: عَليَْهِ السَّلََمُ  والسحور مندوب إليه لقوله  

 .(6) «الكتاب أكلة السحور
 ثلاث من سنن»: عَليَْهِ السَّلََمُ  ويستحب تعجيا الإفطار وتأ"ير السحور لقوله  

السحور، ووضع اليمين على الشمال تحت المرسلين تعجيل الإفطار، وتأخير 

 .(7)«السرة
ن    صومه فأكا ومن شك ف  طلوع الفجر لم يتسحر توقيًا عن الوقوع ف  الحرام وا 

ا؛ ههههههههوع دليههههههن  بههههههتام؛ لأن بقاء الليا أصا وهو كان ثاب  بيقين وطلوع الفجر لم يثب

                                                           

ه، تعلم على عبد الله بن عباس، 21( مجاهد بن جبر مولى السا ب بن أب  السا ب الم"زوم  القريش ، ولد سنة 1)
رآن، ان ، وهو إمام وفقيه وعالم ثقة، كان عالم ف  تفسير وقراء  القوتتلمذ عليه أبو عمر البصري، وأيوب الس"تي

 . 12 1ه. تنلر ترجمته ف : طبقا  المفسرين: للداودي، 103توف  سنه 
 .     99 3المبسوط: للسر"س ،  (2)
 ف  )ب( محمد رحمه الله.    (3)
 .    99 3المبسوط: للسر"س ،  (4)
 ساقط ف  )ب(.    (5)
حديث بلفله، وقاا عنه:م  88 3(، 708مذي ف  سننه، كتاب الصوم، باب فضا السحور، برقم: )أ"رجه التر  (6)

، والنسا   ف  سننه، كتاب الصوم، باب فصا ما بين صيامنا وصيام أها الكتاب، برقم: حسن صحيح
(2166 ،)4 146 . 

لصو ، باب وضع م، كتاب اث من النبو بلفل: ثو لم أق  عليه باللفل المذكور، وأ"رجه البيهق  ف  سننه الكبرا، (7)
مبلفل: ثوث من النبو م،  ، والدارقطن  ف  سننه،29 2(، 2162اليد اليمنى على اليسرا ف  الصو ، برقم: )

هُوَ عِن د وقاا ابن حجر ف  الدراية:م  .1 2(، 284كتاب الصو ، باب أ"ذ الشماا باليمين ف  الصو ، برقم: )
َف رَاداب ن أب  شيبَة  فُوعا عِن د الد ارَقُط نِّ  فِ  الأ  قُو  وَفِ  ال بَاب عَن حُذَي فَة مَر   .   285 1مَو 
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ب فبق  الليا على حاله فو يجواليقين لا يزاا بالشك فيه شك وحسبان،  (1))با(
 القضاء.

ن تسحر وأكبر رأيه أنه طالع قضاه؛ لأن غالب الرأي دليا واجب العما به فثب     وا 
                  أنه لا القضاء احتياطًا، وعن أب  يوس : طلوع الفجر بنوع دليا فيجب

 عنه إلا باليقين. (3) (ينقا)؛ لأن الأصا هو الليا فو (2)يلزمه القضاء
 تسحر على لن أن الفجر لم يطلع وهو طالع، أو أفطر على لن أن الشمس قد    

كبر رأيه أ كان غرب  وه  لم ت"رب قضاه ولا كفار  عليه؛ لأنه ما تعمد الإفطار، ولو 
ن ال"الب ملحق بالمتيقأن الشمس قد غرب  لا يفطر ولو أفطر لا قضاء عليه؛ لأن 

ن كان أكبر رأيه  العماف  حق  فيثب  ال"روب بنوع دليا فصار كأنه ثب  بيقين، وا 
أنه أكا قبا ال"روب قضى، وقيا: يلزمه الكفار ؛ لأنه متيقن بالنهار شاك ف  الليا 

 فبق  النهار على حاله.واليقين لا يزاا بالشك 
ف  ته ]يكهههههم وأنههههههههههههال"روب قا  (4) والصحيح: أنه لا يلزمه الكفار ؛ ]لأن احتماا[   

 لسقوط الكفار . (5) بشبهة[
 (6) (شيئ منه)ويكره الذوق للصا م؛ لأنه يعرض صومه للإفساد؛ لأنه ربما يسبق   

 إلى جوفه ولا يفطر؛ لأنه لم يصا شيئ إلى جوفه.
الصا م العسا أو الطعام ليشتريه ليعر   (7) (بأن يذُوق)لا بأس  ويجوز أن يقاا:  

رحمه -وهو المروي عن الحسن البصري (8)مجيده وردّ يه كيو ي"بن فيه متى لم يذقه
 .-الله

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 .   90 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (2)
 ف  )ب( ينفك ولعا الصواب ما ف  )ب(.    (3)
 ساقط من الأم.    (4)
 ساقط من الأم.    (5)
    ف  )ب( ش ء منه. (6)
 ف  )ب( بذوق.    (7)
 .   389 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (8)
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بيح الضرور  تولا بأس للمرأ  أن تمضغ الطعام لصبيها إذا لم تجد منه بدًا؛ لأن   
 فأولى أن تبيح المكروه. المحضور  

ل"ير الوضوء )ولا  (1) (المضمضة)أنه يكره للصا م  :-اللهرحمه -وعن أب  حنيفة  
 (4) (الرأس)الماء على  وصبّ  (3) (والاستنشاق)وكره الاغتساا  (2) للوضوء(بأس به 

 .(5)وا؛ لأنه إلهار الضّجر عن العباد  والاستنقاع ف  الماء والتلف  بالثوب المبل
 -صلى الله عليه وسلم-أن النب  وهو الألهر؛ لما روا (6) وقاا أبو يوس : لا يكره 
؛ ولأنه ليس فيه (8)«من شدة الحر وهو صائم (7) (ماء)على رأسه  صبه  »

ولا فيه الهار الضجر عن العباد ؛ با فيه إلهار ضع   (9) (للفساد)تعريض الصوم 
 ُ"لَق الإنسان ضعيفًا. (10) (فانه)بنيته وعجز بشريته 

خير  » :عَليَْهِ السَّلََمُ لقوله  وللصا م أن يستاك بالرطب واليابس أوا النهار وآ"رهُ   

، ولأن فيه تنقية الفم وتطهيره عن الدرن والوسذ (11) «خلال الصائم السواك بلا فصل

                                                           

 ف  )ب( المضمضة والاستنشاق.    (1)
 ساقط ف  )ب(.      (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( الرأس والاستنشاق.    (4)
 .     99 3المبسوط: للسر"س ،  (5)
 .    301 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
بلفل:م يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحرم، كتاب الصوم، باب ما جاء ف   أ"رجه مالك ف  الموطأ، (8)

 .     464 1(، 651الصيام ف  السفر، برقم: )
 ف  )ب( على الفساد.    (9)
 ف  )ب( فانه.    (10)
 ،272 4(، 8110لصوم، باب السواك للصا م، برقم: )بلفل:م "ير "صاام، كتاب ا أ"رجه البيهق  ف  سننه، (11)

. قاا اابن 3 6(، 203بلفل:م "ير "صاام، كتاب الصوم، باب السواك للصا م، برقم: ) والدارقطن  ف  سننه،     
اِ م السِّوَاك الد ارَقُط نِّ  وَاب ن ماجة من حَدِيث عَاِ شَة بِلَف ل حجر ف  الدراية:م  ..... ن "يرمحَدِيث "ير "وا الص 

فُوعا  . 282 1م وَيد"ا فِيهِ لَو لَا أَن أشق عَلَى أمتِ  لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِن د كا صَوَ  وَعَن أنس مَر 
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المعد  عن الطعام، وعند والرا حة الكريهة وليس فيه إزالة ال"لو ؛ لأن ذلك ب"لو 
 .(1)يكره ف  آ"ر النهار الشافع :

؛ لأن فيه (2)وقاا مالك وهو رواية عن أب  يوس : أنه يكره إذا كان مبلولًا بالماء   
فصار كما لو أ"ذ الماء بفمه للتبرّد  (4) (للمضمضة)فمه لا  (3) (الرطوبة)اد"اا 

 وتسكين العطش.

ا لمالككتحاا لا يضرّ والا   ن وجد طعمه "وفً ؛ (7) (6)ليلى، وابن أب  (5)ه وا 
؛ ولأن عينيه لا تصا إلى جو  الرأس؛ (8)«اكتحل وهو صائم  »: عَليَْهِ السَّلََمُ  لأنه

نما يصا أثره و  و أ"ذ ذلك لا يفسد الصوم كما للأنه ليس بينهُ وبين العين منفد، وا 
 .فوجد عذوبته وتذوقه ف  حلقه ف  فيهِ فوجد ف  حلقه مرارتها، أو ماءً  (9)لةحنل
ويكره مضغ العلك للصا م؛ لما فيه من التشبه بالفطر ولتوهم سبق شيئ منه إلى   

إذا كان معجونًا فان كان متفتتًا  (10) (هذا)جوفه فيكون معرضًا صومه للفساد وقيا: 
 فانه يفطِرهُ؛ لأنه يصا شيئ منه إلى جوفه لا محالة.

                                                           

 .86 1الحاوي: للماوردي  (1)
 .   505 2الذ"ير : للقراف ،  (2)
 ف  )ب( الرطبة.    (3)
 ف  )ب( المضمضة.    (4)
 .474 1المعونة: للب"دادي  (5)
فقيه، من و قاض، تابع ، و  ه،74، ولد سنةابن بوا الأنصاري الكوف محمد بن عبد الرحمن بن أب  ليلى يسار  (6)

أ"بار مع الإمام له ، سنة 33واستمر  ،لكوفة لبن  أمية، ثم لبن  العباسول  القضاء والحكم با ،أصحاب الرأي
 .423 6ال"ابة: لابن الأثير ه. تنلر ترجمته ف : أسد 148سنة  بالكوفة توف أب  حنيفة وغيره 

 .     121 3المبسوط: للسر"س ،  (7)
 بلفله، وابن ماجه ف  سننه،  437 4(، 8259أ"رجه البيهق  ف  سننه، كتاب الصوم، باب الصا م يكتحا، برقم: ) (8)

 بلفله. قاا ابن حجر ف  الدراية:م 536 1(، 1678كتاب الصوم، باب ما جاء ف  السواك والكحا للصا م، برقم: )    
ء ا مِذِيّ وَقَااَ لَي سَ بِال قَوِيّ وَلَا يَصح عَن الن بِ  صَل ى الل هُ عَلَي هِ وَسَل مَ  فِ  ال بَاب شَ   تَهَى وَأ"رجه ن  أ"رجه التِّر 

نَاده حسن وَفِ  ال بَاب عَن عَاِ شَة قَالَ  اكتحا الن بِ  أَبُو دَاوُ  س  قُو  وَاِ  د عَن أنس أَنه كَانَ يكتحا وَهُوَ صَاِ م مَو 
نَاده سعيد بن أب  سعيد الزبيدِيّ وَهُوَ ضَعِي  جدا  صَل ى الل هُ عَلَي هِ وَسَل مَ  وَهُوَ صَاِ م أ"رجه اب ن ماجة وَفِ  إِس 

نَاده ضَعِي  وَعَن أب  رَافع س   .  281 1م كَانَ الن بِ  صَل ى الل هُ عَلَي هِ وَسَل مَ  يكتحا وَهُوَ صَاِ م أ"رجه ال بَي هَقِّ  وَاِ 
     .183 11. ينلر ف  لسان العرب: لابن منلور الشجر المُرّ  وهو الحَن لَاالحنللة: الجمع  (9)
 ساقط ف  )ب(.    (10)
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ن ك   ا ان معلوكًا معجونًا؛ لأنه مموقيا: هذا إذا كان أبيضًا فان كان أسودًا يفطره، وا 
يذوب بالمضغ يتفت  فيصا شيئ منه إلى الجو  وهذا إشار  إلى أنه لا يكره العلك 
ل"ير الصا م؛ لكن يستحب للرجاا تركه إلا من عذر ب"و  النساء لما يأت  ف  كتاب 

 الاستحسان.
أن »روي  ولا بأس للصا م بالقبلة والمومسة إذا أمن على نفسه ما سوا ذلك؛ لما 

عن القبلة للصائم؟  -صلى اللّ عليه وسلم-سألا رسول اللّ (1)(شاباً وشيخًا)

ى نفسه تهيج منه ولأنه متى لم يأمن عل، (2)«للشيخ فنهى الشاب ورخص
ف   يُ   (4) (لا)كره ومتى أمن لا يفض  إليه والانزاا فيُ  (3) ض  )للجماع(الشهو  فَ

 يكره.

؛ (5) ر باشأنه كره المعانقة والم :-الله رحمه-وروا الحسن عن أب  حنيفة  
 إلى المواقعة والإنزاا ب"و  القبلة. لأن ال"الب أن المباشر  تدعو

  (6) (فان)لو ضاجع امرأته وليس بينهما ثوب  وذكر أبو الليث ف  نوازله:  
ن كان يمس  كان لا يمس فرجهُ  فرجها لا بأس به إذا أمن على نفسه، وا 

فض  إلى المواقعة أو  كره؛ لأن المباشر  الفاحشة قد تُ  .(7) الإنزاايُ

                                                           

 هو الصواب.   ف  )ب( شيً"ا وشابًا، و  (1)
 391 4(، 8084أ"رجه البيهق  ف  سننه، باب الصوم، باب كراهية القبلة لمن حرك  القبلة شهوته، برقم: ) (2)

 .   481 2م  هو موقو بلفله. وقاا ابن حجر ف  الدراية:م 
 ف  )ب( إلى الجماع.    (3)
 ف  )ب( ولا.    (4)
 .   2517 1تاخ العروس: للزبيدي  الجماع والوطء. ينلر:لمباشر : ه  المومسة وقد تأت  بمعنى ا (5)
ن.    (6)  ف  )ب( وا 
 .        390 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (7)
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ثلاث لا يفطرن الصائم القيء، »: عَليَْهِ السَّلََمُ  ولا بأس بالحجامة للصا م لقوله  

لم يضره؛   (2) (ف  النهار)، ومن أصبح جنبًا أو احتلم (1)«والحجامة ،والاحتلام
ًا من غير احتلام، ثم يتم صوم يومه » عَليَْهِ السَّلََمُ  لأنه نب ؛ لأن (3)«كان يصبح جُ

؛ ولأنه استوفى الوقاع ليوً يقع غسله نهارًاالله تعالى أباح الوقاع ف  جميع الليا ومن 
 ولا معنًى وهو الإنزاا بالمباشر  والمومسة.  (4) (صور ً )لم يوجد الوقاع 

لا ينب"  له أن يفطر؛ لأنه تعيّن اليوم للصوم لكونه مقيمًا ف   (5) (بها)ولو سافر   
يفطر؛  (7) يد"ا مصرهُ كره؛ )أن( (6) (أو)أوله، ولو أراد المسافر أن يقيم ف  مصر 

لأنه اجتمع ف  اليوم المبيح وهو السفر والمحرم وهو الإقامة فرجحنا المحرم 
ا.    احتياطً

    
              

  
 

 

  

  

                                                           

 بلفله، والترمذي  372 4(، 8034أ"رجه البيهق  ف  سننه، كتاب الصوم، باب من ذرعه الق ء لا يفطره، برقم: ) (1)
قاا أبو عيسى بلفله. وقاا عنه:م  97 3(، 719ف  سننه، كتاب الصوم، باب الصا م يذرعه الصوم، برقم: )     

 ......م   حديث أب  سعيد ال"دري حديث غير محفول
 ف  )ب( بالنهار.    (2)
  3، (2648أ"رجه مسلم ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم: ) (3)

 بلفله.    183      
 ف  )ب( لا صورً ، وهو الصواب.    (4)
 ف  )ب( نهاراً والصواب ما ف  )ب(.    (5)
 ف  )ب( أو.    (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
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 بــــاب مــا يُفطــــره ومــــا لا يُفطـــــــره 

)وبه أ"ذ مالك، ولم  (1) فطره قياسًا لوجود المناف  للصومومن جامع أو أكا ناسيًا ي  
طعمك تمه على صومك فإنما أ» عَليَْهِ السَّلََمُ لمن أكل أو شرب ناسياً يفطره استحسانًا لقوله

وهذا الحديث معلوا بمعنى يقتض  التسوية بين الأكا والشرب  (3)((2)«اللّ وسقاك
 والوقاع وهو فعا سماوي غير مضا  إليه فصار وجوده كعدمه نلرًا للمعذور.

لو جامع امرأته ناسيًا فذكر فنزع معَ الذّك ر، أو كان يشرب الماء فقطعه  وعن محمد:  
، وقاا زفر: (4) طلوع فصومه تاممواقع فنزع مع ال أو ألقى لقمة أو طلع الفجر وهو

يلزمه القضاء ف  ، وقاا أبو يوس : (5) تجب الكفار  ف  الجماع دون الأكايفطره و 
 . (6) فصا الطلوع

 (9) (ما)حقيقة  (8) (مباشر لأكله)لأهله و (7) (م"الطًا)أنه ف  حالة النزع  :لزفــــــــر  
 لم يتم النزع والقطع، فان عنده لو حل  لا يسكن هذه الدار فأ"ذ ف  النقلة من ساعته

 .(10)يحنث؛ لأنه ساكن حقيقة فكذا هذا
ة الفرجين جد فيه مماسّ ؛ لأنه وُ جماع صور ً  (11)أن النزع والقلع  :لأبي يوســــــف  
 اان نقضً هههههههههالإقوع لما كاع: هو امساس الفرجين ولكن ههههههه"الطة العضوين، والجمومُ 

                                                           

 .    65 2( الذ"ير : للقراف  1)
ن، برقم:   الإيماأ"رجه الب"اري ف  صحيحه، بلفل:م أطعمه الله وسقاهم، كتاب الصوم، باب إذا حنث ناسيًا ف (2)

(6292 ،)6 2455. 
 ساقط ف  )ب(.  (3)
 .     143 3المبسوط: للسر"س ،  (4)
 .   91 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (5)
 .   91 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (6)
 ف  )ب( م"الطة.    (7)
 ف  )ب( مباشر  كله.    (8)
 ف  )ب( فلم.    (9)
 .   118 3المبسوط: للسر"س ،  (10)
 .    560 1القلع: الإقوع عن الأمر بالك  عنه. ينلر: م"تار الصحاح: للرازي،  (11)
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تركًا له لم يكن جماعًا معنًى والصوم لم يكن ثابتًا فو يثب  مع وجود الجماع  (1) (و)
 ؛صور  ب"و  المجامع ناسيًا؛ لأن الصوم كان ثابتًا فو يرتفع بوجود الجماع صور ً 

 .(2)لأن المنع أسها من الدفع
ليس بجماع ولا أكا؛ لأنه ترك للفعا ونقض له وترك  والقلع (3) (النزع)أن  :لمحمـــــــد  

الشيئ ونقضه لا يكون إيجازًا له كنقض البناء يكون هدمًا لا بناءً؛ وهذا لأن الجماع 
 .(4)ينهما تضاد فصار كالمجامع ناسيًاإد"اا والأكا ابتوع والنزع إ"راخ وب

الوقاع والأكا معنًى  (5) (وجد)ولو داوم على ذلك يلزمه القضاء دون الكفار ؛ لأنه   
ولو أقلع ثم عاد فعليه  (8)والابتوع (7)((6)الايوخ)وهو قضاء الشهو  دون الصور  وهو 

ليه؛ ا "ش  الصبح أقلع وأمنى بعد الصبح فو شيئ عفلمّ قبا الصبح الكفار ، ولو أولج 
 لأنه لم يوجد الجماع بعده صور  ولا معنًى.

صا م فأكا وهو لا يذكر  ناسيًا فقيا له: إنك (9) (يأكا)رجا  وعن أب  يوس :  
 ؛ لأن قوا الواحد ف  باب الديانا  حجة.(10) صومه فطرهُ وهو قوا أب  حنيفة

                                                           

 ف  )ب( أو.    (1)
 .   92 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (2)
 ف  )ب( االرفع.    (3)
 .   93 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (4)
 ف  )ب( يوجد.    (5)
 الإيوخ: من الولج وهو الد"وا ف  الشيئ، يقاا: ولج ف  البي  أي د"ا به. ينلر: لسان العرب: لابن منلور، (6)

     2 399   . 
 ساقط ف  )ب(.    (7)
 .  5114 1الابتوع: من البلع، أي: جرعه وأ"فاه. ينلر: تاخ العروس: للزبيدي،  (8)
 ف  )ب( كان.    (9)
 .    283 10المبسوط: للسر"س ،  (10)
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يكره أن لا  (3) (ناسيًا)رجا نلر إلى صا م يأكا  :(2)ف  نوازله (1)وذكر أبو الليث   
ن كان ، و اّ عند الكُ  ه بيقينن كان يتقوا على إتمام صومه ليجوز صومُ  (4) (إذا)يذكره  ا 
 .(5)ة العلماءِ ليس بمعصية عند عامّ  ما يفعاُ    بالصوم لا يكره؛ لأنّ يضعُ 
م يفطره وكذلك لو بق  بلا بعد قه لَ "ان أو ال"بار حلّ أو الدّ  بابُ ولو د"ا الذّ   

 ؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه؛ لأنه لا بد أن يفتح فاهُ اقِ زَ المضمضة فابتلعه مع البُ 
  ؛ لأنهُ حلقهُ  ر أو الثلجا المطَ "َ ب"و  ما لو دَ  حرز عنهُ التّ  م ومتى فتح لا يمكنهُ للتكلّ 

معنًى وهو  وهو الابتوع ولا وجد الفطر صور ً حرز عنه ف  الجملة؛ ولأنه لم يُ يمكنه الت  
، ور ً فطر صُ ال ودِ ؛ لوجُ هُ ومُ د صَ سَ فَ  البدن حتى لو د"ا الذباب حلقه فابتلعهُ  صوحُ 

"ير ب هن ف  أذنهِ ، ولو د"ا الدّ وا: لو "اض الماء فد"ا الماء أذنه لم يفطرهُ ولهذا قال
 فَطّره لوجود المعنى وهو صوح البدن.       صُنعه

ور  ومعنًى ؛ لانعدام الفطر صالماء بنفسه ف  أذنه فالصحيح أنه لا يفطرهُ  ولو صبّ   
 وهو صوح البدن؛ لأن الماء يضر بالدماغ.

                                                           

نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه أبو الليث المعرو  بامام الهدا تفقه على الفقيه أبو جعفر  (1)
الهندوان  وهو الإمام الكبير صاحب الأقواا المفيد  والتصاني  المشهور  توف  ليلة الثوثاء لإحدا عشر  ليلة 

ولنا آ"ر يقاا له نصر أبو الليث الحافل السمرقندي ، "ر  سنة ثوث وسبعين وثوث ما ة"ل  من جمادي الآ
قبا هذا با هذا فى الزمن يأت  فى الكنى إن شاء الله تعالى لنصر هذا تفسير القرآن أربع مجلدا  والنوازا فى 

 .   196 2للقرش ،  . الجواهر المضية:الفقه و"زانة الفقه فى مجلد وتنبيه ال"افلين وكتاب البستان
 .221الفوا د البهية: للكنوي، ص  هههه.373النوازا: لأب  الليث نصر بن محمد السمرقندي، المتوف  سنة  (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( إن.    (4)
 .    100 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (5)
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أو  (1) كرهًا(ولو تمضمض )فسبق الماء حلقه أو صُب ف  حلقه وهو نا م أو كان مُ   
، وقاا زفر: (2)انصب المطر ف  حلقه وهو ذاكر لصومه فسد صومه "وفًا للشافع  

 .(4)لا يفسد  (3) )النا م(
دن على الب عن اقتضاء الشهوتين؛ لأنه شاقّ  الصوم: هو الك ّ ركن : إن لـــــــــنا  

يفو   وا الم"دا إلى جوفهللنفس فتحقق به معنى العباد  وهو التذلا وبوصُ  متعبُ 
 ركن الصوم وهو الكّ  عن اقتضاء شهو  البطن ضرور  فوا  المكفو  عنه كالك ّ 
عن د"وا الدار يفو  بوقوعه فيها ت"ير فعله كالمصل  إذا ض"طه آ"ر حتى سبقه 

 الحدث لا يبقى مصليًا.
؛ لأنه وصا (5) عليه القضاء والكفار  بين أسنانه لم يفطره، وقاا زفر: بتلع ماولو ا  

 الم"دا إلى جوفه إلا أنه مت"ير فصار كاللحم المن تِن.
: أنه تعذر الاحتراز عن قليله؛ لأنه متى أكا لا بد وأن يبقى شيئ بين أسنانه لنــــــــا  

هكذا  (6)هوم مقدار الحمصة فصاعدًامفصار كالريق وأمكن الاحتراز عن كثيره فيفطره و 
فصا أبو حنيفة ف  المنتقى، والكثير إذا د"ا جوفه لا يضيعه فطره؛ لأنه م"دي، 
وقيا: لا يفطره؛ لأنه لم يوجد الأكا صورً  وهو الابتوع ولا معنًى؛ لأن هذا لا يت"دا 

ن ابتلعه لا كفار  )عليه( معنى ال"داء ت"ير ؛ لأنه د"ا ف  (7) به ولا يصلح به البدن، وا 
 وقصور فانه استحاا ولهذا يُرمى به وتكون له را حة كريهة فلم يكما الفطر.

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 .   417 3الحاوي: للماوردي،  (2)
 ف  )ب( ف  النا م.    (3)
 .   90 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (4)
 .       90 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (5)
 .   294 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
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لو ابتلع سمسمة بين أسنانه لم يفطره؛ لأنه قليا لا  :(1) )وعن محمد ف  المنتقى(  
يوجد الأكا صور  وهو الابتوع ولا معنى وهو اقتضاء  (2) (لم)يمكن التحرز عنه، ولأنه 

ن  تناولها من ال"ارخ إن مض"ها لم يفطره؛ لأن اللاهر أنه لا يصا إلى حلقه  الشهو  وا 
فطره؛ ن يجد طعمها ف  حلقه فانه يبقى بين أسنانه وفمه لقلّته إلا أمتى مضغ با ي

ن ابتلعها فَ   .(3) طرهُ لأن وجود الطعم دليا الوصوا إليه وا 
الكفار  قيا: لا يلزمه؛ لأنا لا نتيقن بالوصوا إلى جوفه لقلته  (4) (وا"تلفوا ف  )وجود  

 فيمكن فيه شبهة عدم الفطر.
نصًا وهو الأصح؛ لأنه  -رحمه الله-هكذا روا عن أب  حنيفة (5) وقيا: إنها تجب 

 ا.هَ صوا إلى حلقه متى ابتلعَ حصا الفطر بما يؤكا عادً  وقد علم بالوُ 
وابتلعه  لم يفطره، ولو أ"رجه من فيه ثم أعاده إليه ابتلعهُ يه ثم ف  فِ  هُ مع ريقَ ولو جَ   

فطره ولا كفار  وكذلك لو ابتاع بزاق غيره؛ لأن الناس يعافون البزاق بعد ما "رخ من 
 .أو حصا ً (6) ر ً دَ الفم فصار كمن أكا مَ 

ولو د"ا دموع عينه أو عرق جبهته فمه إن كان قليوً كالقطر  والقطرتين لم يفطره؛   
ن كان كثيرًا حتى وجد ملوحته ف  فمه فطره.  لتعذر التحرز عنه، وا 

ن كان     ولو أ"رخ الدم من بين أسنانه ود"ا حلقه إن كان  ال"لبة للبزاق لا يضره، وا 
 له حكم ال"روخ كما ف  الوضوء.ال"لبة للدم أو كانا سواء يفطره؛ لأن 

ولو د"ا الم"اط أنفه من رأسه ثم استشمّه فأد"له حلقه عمدًا لم يفطره؛ لأنه بمنزلة   
 ريقه.

                                                           

 ف  )ب( وف  المنتقى عن محمد.    (1)
 ف  )ب( لا.    (2)
 .   294 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 ف  )ب( وجود طعمها.    (4)
 .   259 3المبسوط: للسر"س ،  (5)
لابن منلور  . ينلر ف : لسان العربالمَدَرُ قِطَعُ الطينِ اليابِسِ وقيا الطينُ العِل كُ الذي لا رما فيه واحدته مَدَرَ    (6)

5 126 . 
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ولو أكا حصا  أو نوا  فطره ولا كفار ؛ لأنه وجد الأكا صور  وهو الابتوع  :المبسوط  
ياطًا ولكنه ه احتوانعدام معنًى وهو الت"دي فانتقض ركن الصوم صور  فحكم بانتقاض

 .    (1)قاصر  الجناية فلم تلزمه الكفار ت
  (3) أو باشرها ]فأنزا[ (2) ولو جامع امرأته فيما دون الفرخ فأنزا فطرهُ ]وكذا لو قبلها[  

يفطره، وكذا المرأ  إن أنزل ؛ لوجود الجماع معنًى وهو اقتضاء الشهو  بفعله، والنلر 
ن أنزا؛ لأنه حص ا ه موصقً ههههههههههو  لا بصنعههههههها الانزاا واقتضاء الشههههههههلا يفطر وا 

لا صور  ولا معنًى كما لو  (6) (الجماع)بالتفكير فو يكون شبيه  (5)؛ )با((4) (بمحا)
 احتلم.

فيكون بمعنى الجماع  (7) ولو استمنى بالك  فطره؛ لأنه حصا اقتضاء ]شهوته بفعله[  
فأنزا أفطره ولا كفار ؛ لأنه يمكن القصور ف  اقتضاء الشهو   (8) و]لو جامع البهيمة[

فيما دون الفرخ ولو  (10) المشتهى ف  حق الأدم  ]فصار كالجماع[ (9) (المحا)لكون 
 (12) يفطره ب"و  الايوخ ف  الادم ؛ ]لأنه سبب[ (11) أولج البهيمة ]ولم ينزا لا[

 لا. لاقتضاء الشهو  لاهرًا فأقيم مقامه وف  البها م

                                                           

 .   259 3المبسوط: للسر"س ،  (1)
 ساقط من الأم.    (2)
 ساقط من الأم.       (3)
 ف  )ب( بمحا.    (4)
 ساقط ف  )ب(.    (5)
 ف  )ب( بالجماع.    (6)
 ساقط من الأم.       (7)
 ساقط من الأم.       (8)
 ف  )ب( المحا غير.    (9)
 ساقط من الأم.       (10)
 ساقط من الأم.        (11)
 ساقط من الأم.       (12)
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طره؛ لأن الدواء مصلح البدن يف (2)والقطور ف  الأذن والحقنة والوجور (1)والسُعوط  
للبدن إلى جو   (4) (المصلح)كال"ذاء فيكون بمعنى ال"ذاء ووصوا  (3) (له) مقويّاً 

الرأس كوصوله إلى جو  البدن؛ لأنه محتاخ لتربية الدماغ كما هو محتاخ لتربية 
البدن؛ لأن قوام البدن بهما أو يحكم بالوصوا إلى جو  البدن احتياطًا؛ لأن جو  

 منفد أصل  إلى البطن ولا يلزمه الكفار ؛ لعدم قصد الإفطار. (5) (الرأس)
، وعند أب  يوس  -رحمه الله-عند أب  حنيفة (6) يفطره والإفطار ف  الإحليا لا  

وق  ف  هذا، وهذا  -رحمهم الله– ومحمدحنيفة وهو رواية الحسن عن أب   (7) يُفطره
لها  طن؟ فعند أب  يوس :مراجع إلى معرفة أصا طب  أن المثانة ها لها منفذ إلى الب

نما البوا م ، وعند أب  حنيفة:(8)منفذ ي"رخ منه البوام  ليس لها منفذ إلى البطن وا 
ما أقطره ف   (10) (يرفع)يترشح الماء من ال"ز  الجديد، والبوا  (9) (منه كما)يترشح 

، وقيا وهذا إذا لم (11)طر إلى جوفهم فالإحليا من الترشح إلى الجو  فو يصا الم
نإلى المثا (12) (يصا)  ه لاهههههههههههالقصبة بعد فانن ف  هههههههههإليها ولكيصا  (13) )لم( نة وا 
 .(14) (يفطر)

                                                           

 .         314 7ف  الأن ، وهو اسم لدواء يُصَب ف  الأن . ينلر: لسان العرب: لابن منلور،  السعوط: النشوق والنشوغ (1)
نلر ي الوجور بالفتح : الدواء يوجر ف  وسط الفم قاله الجوهري . وقاا غيره : ماء أو دواء ف  وسط حلق صب  . (2)

     .3602 1ف : تاخ العروس: للزبيدي 
 ف  )ب( لها.    (3)
 ف  )ب( الملح.    (4)
 ف  )ب( الرأس له.    (5)
 .   300 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 .   258 3المبسوط: للسر"س ،  (7)
 .   301 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (8)
 ساقط ف  )ب(.    (9)
 ف  )ب( يدفع.    (10)
 .   122 3المبسوط: للسر"س ،  (11)
 ف  )ب( اتصا.    (12)
 )ب(.   ساقط ف   (13)
 ف  )ب( يفطره.    (14)
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ن كان الدواء (1)ومن داوا جا فة أو آمة   رطبًا يصا إلى  بدواء يابس لم يفطره، وا 
؛ لأن المنفذ إذ لم (4) يفطره (3) (لم) عند أب  حنيفة، وعندهما: (2) جوفه ودماغه فطره

 جوفه.يكن أصليًا ربما ينضم وربما يتسع فو يتيقن بالوصوا إلى 
لأسفا سيلها إلى اى رطوبة الجراحة فتزداد الرطوبة فأن رطوبة الدواء تنضم إل :لـــــــــه

غالبًا فيجب القضاء  (6) (و)المصلحة إلى الجو  لاهرًا  (5) (نداوته)طبعًا فتصا 
احتياطًا، فأما اليابس يستمسك على رأس الجرح وينش  رطوبا  الجرح فو يسيا 

نما ينساا بعد أن يرق الدواء برطوبا  الجراحة  عد مضى ب)الدواء إلى الأسفا للحاا وا 
وبعد مضى زمان لا يبقى قو  الإصوح لاستحالته فو يكون بمعنى ال"داء  (7) (زمان

 فو يفطره.
ن بقى (8) (وقيا: إن نزعه لم يفطره)ولو طعن برمح فوصا إلى جوفه لم يفطره،    ، وا 
ف  جوفه فطره؛ لأن ما د"ا ف  جوفه د"ا بصنع العباد فصار كما لو  (10)((9)الزخ)

 د"له بصنعه.
يفطره؛ لأنه لم  (11) (لم)من ساعته  لحمًا مربوطًا على "يط ثم انتزعه نليره: لو ابتلع 

 يستقر ف  محله حتى يدفع الجوع عنه ولو انفصا عن ال"يط فطره. 

                                                           

 .   303 2. ينلر ف : لسان العرب: لابن منلور وه  الت  لا يبقى بينها وبين الدماغ إِلا جلد  رقيقةالآمّة:  (1)
 .  300 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 ف  )ب( لا.    (3)
 .   93 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (4)
 ساقط ف  )ب(.    (5)
 ف  )ب( أو.    (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
 ف  )ب( فبا أن ينزعه.    (8)
 .   1420 1الزخ: هو نصا السهم. ينلر: لسان العرب: لابن منلور،  (9)
 ف  )ب( الرمح.    (10)
 ف  )ب( لا.    (11)
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ن بقى    ف  جوفه، ولاهر اطوق محمد يدا على هذا  (1) (الزخ)وقيا: لا يفطره وا 
؛ لأنه وصا إلى جوفه غير الم"ذا لا من منفذ أصل  فلم يوجد الأكا (2)وهو الصحيح

 صور  وهو الابتوع ولا معنى وهو الت"ذي. 
د"ا عودًا ف  دبره فان كان طرفه "ارجًا لم يفطره؛ لأنه لم يتم د"وله، أ:م لو النــــوادر  

ن لم يكن فطره، وكذلك لو ابتلع "يطًا وطرفه ف  يده ثم أ"رجه لم يفطر   (3) (لو)، وهوا 
كله فطره، ولو أد"ا اصبعه ف  دبره ا"تلفوا ف  وجوب ال"سا والقضاء والأصح  عَ لِ تُ اب  

 .(4)م أنه لا يجب ال"سا والقضاء؛ لأنه بمنزلة ال"شبة
ولو جعل  المرأ  القطنة ف  قبلها إن انته  إلى الفرخ الدا"ا وهو رحمها فسد   

لا فو، ولو استقصى ف  استنجا ه متى بلغ الماء مبلغ الحقنة فطره والأصا  صومها وا 
 .(6)«الفطر مما دخل » عَليَْهِ السَّلََمُ :ف  ذلك كله ف  قوله  (5) (أنها لا تفطره والأصا)
ن استقاء فطره ولا كفار  عليه لقوله:م المبســــوط   ليَْهِ عَ  ومن ذرعه الق ء لم يفطره وا 

 .(8)«" (7)من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء» السَّلََمُ:
شيئ منه إلى جوفه وهو أقا من ملئ الفم لم :م ومن ذرعه الق ء ثم عاد النــــــوادر  

ا له حكم ال"روخ بدليا أنه لم تنتقض به الطهار ، فلم يوجد الوصو  يفطره؛ لأنه لم يعط

                                                           

 ف  )ب( الرمح.    (1)
 .   177 3المبسوط: للسر"س ،  (2)
 ف  )ب( إن.    (3)
 .   300 2لابن نجيم، البحر الرا ق:  (4)
 ساقط ف  )ب(.    (5)
بلفله.  435 4(، 8253أ"رجه البيهق  ف  سننه، كتاب الصيام، باب الإفطار بالطعام وب"ير الطعام، برقم: ) (6)

فُوعاوقاا ابن حجر ف  الدراية:م       .280 1م من حَدِيث عَاِ شَة مَر 
بلفله، وقاا: محديث  98 3(، 720أ"رجه الترمذي ف  سننه، كتاب الصوم، باب فيما استقاء عمدًا، برقم: ) (7)

 بلفله.     425 1(، 1881حسنم، والدارم  ف  سننه، كتاب الصوم، باب الر"صة فيه، برقم: )
 .    295 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (8)
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ن كان ملئ الفم )فطره((2) ال"ارخ إلى الباطن (1) (من) عند أب  يوس ؛  (4) (3) ، وا 
تَحِا  من  لأنه وصا الم"ذا من وجه إلى جوفه؛ لأنه ما دام الطعام ف  المعد  لم يَس 
كا وجه؛ با بق  فيه معنى ال"ذاء من وجه فيحكم بفساد الصوم احتياطًا، وعند أب  

وهو الصحيح؛ لأنه لم يوجد الفطر  (6)يفطره (5) (لم) -رحمهما الله–حنيفة ومحمد   
وصوا الم"ذا إلى جوفه؛ لأن هذا لا يصلح مصورً  وهو الاد"اا، ولا معنًى وهو 

غذاء ولا يت"ذا به عاد  با يستقذره الطبع ويعا  عنه فصار كما لو د"ا الذباب 
 حلقه.

ن أعاده إن كان موء الفم يفسد صومه بالإجماع  وجد ال"روخ ثم  (8) ؛ )لأنه((7)وا 
ن كان أقا من ملئ الفم فسدالا عند محمد  (9) د"اا والابتوع فوجد الأكا صور  وا 

جد الإد"اا من ال"ارخ الفم حكم ال"روخ فو  ؛ لأن عند زفر أعطى المأذون ملئوزفر
 ، (10)إلى الدا"ا

مثا ولكن هذه الرواية منه تدا على أنه  (11) وعند محمد لم يعط؛ لهذا حكم ال"روخ
 .(12) قوا زفر: ف  انتقاض الطهار 

                                                           

 ف  )ب( ف .    (1)
 .   102 3 ، المبسوط: للسر"س (2)
 ف  )ب( يفطره.    (3)
 .  382 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (4)
 ف  )ب( لا.    (5)
 .   295 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 .    61الإجماع: لابن المنذر، ص (7)
 ف  )ب( ولأنه.     (8)
 .   62 1المحيط البرهان : لابن ماز ،  (9)
 ف  )ب( لا يعطيه.    (10)
 .   65 1المحيط البرهان : لابن ماز ،  (11)
 .   133 1المبسوط: للسر"س ،  (12)
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وهو الصحيح؛ لأنه ليس ب"ارخ شرعًا بدليا أنه لا  (1)وعند أب  يوس : لا يفسد   
ينتقض به الوضوء والإد"اا إنما يتصور بعد ال"روخ فاذا لم يوجد ال"روخ لم يوجد 

ن كان أقالإد"اا كالريقم هذا كل ن استقاء إن كان ماء الفم فطره وا  من  اه إذا قاء وا 
وهو رواية الحسن  (3)عند محمد وزفر، وعند أب  يوس :م لا يفطرهم (2)الفم فطرهم ماء

 عن أب  حنيفة.
يتقيأ  من» عَليَْهِ السَّلََمُ: :م أن الشرع علق الفساد بالتقيؤ ولم يفصا لقولهلمحمد   

 .    (6): عبار  عن إ"راخ ش ء من المعد  وقد وجدم(5) (، والتقيؤ)(4)«فعليه القضاء
 عَليَْهِ السَّلََمُ: لقوله (9)ي"رخ (8) (لا مما) (7): أن الفطر مما د"ا )لا مما(لأبي يوسف  
)إذ   (11) (الد"وا)وهذا ليس ب"ارخ شرعًا فو يتصور فيه  (10)«ا دخل الفطر ممه »

عند أب  يوس ؛ لعدم تحقق  (13)يترتب على ال"روخم فان عاد لم يفسدم (12) الد"وا(
ن عاد ففيه عنه روايتان، والصحيح: أنه لا يفسد لما بينا.  ال"روخ، وا 

  

                                                           

 .    295  2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (1)
 .    295 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 .    295  2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
أ"رجه مالك ف  الموطأ، بلفلم من استقاء وهو صا م فعليه القضاءم، كتاب الصيام، باب ما جاء ف  قضاء رمضان  (4)

 .     304 1( 673والكفارا  برقم: )
 ف  )ب( ولم يفصا، والتقيؤ.    (5)
 .    295  2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 ف  )ب( مما لا، والصواب ما ف  )ب(.   (7)
 ط ف  )ب(.   ساق (8)
 .   300 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (9)
 ف  هذا الباب.سبق ت"ريجه  (10)
 ف  )ب( د"وا.    (11)
 ساقط ف  )ب(.    (12)
 .    295  2البحر الرا ق: لابن نجيم، (13)
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 بـــــاب الأعــــذار التــــي تبيـــح الإفطــــــار

إذا  (1) وه  ستة السفر، والمرض الذي يزداد ويتأ"ر بُرؤهُ بالمرض، وحبا )المرأ (   
أضر بولدها، والعطش الشديد والجوع الذي ي"ا  منه الهوك، والشيذ الفان  إذا عجز 

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ     چ    عن الصوم وأصله قوله تعالى:

ن لم تلحقه المشقة، وبالمرض لا (2)چڇڇ ، ثم بنفس السفر يتر"ص له الإفطار وا 

المرض؛ لأن السفر لا ي"لو من المشقة بترك  يتر"ص له الإفطار حتى ي"ا  زياد 
  م مقام حقيقة المشقة.    يالأكا فأق

فأما المرض قد ي"لو عن المشقة بترك الأكا؛ فانه قد يكون صوح المريض ف    
يَةً فو يكون سببًا للمشقة وزياد  المرض فتعلق  الر"صة بِلُحُوقه زياد   ترك الأكا حِم 

لصوم للمسافر أفضا وعنههههههههههد الشههههافع : الفطر المرض وبحقيقة المشقة بالصوم وا
 .(3) أفضا

؛ (4)«إن أفطر فرخصة وإن صام فهو أفضل» :ف  المسافرعليَْهِ السَّلََمُ  قوله :لنـــا  
أيام  (5) (من)ولأن ر"صة المسافر ر"صة ترقية وتأ"ير إلى بدان وهو الصوم ف  عد  

ر"صة إسقاط وتعطيا بدليا أنه لو صام يقع موقعه وكان التعجيا أفضا؛  (6)أ"ر )لا(
ن لحقه المشقة فالفطر  لى الت"لص إلى العهد  وا  لما فيه من المسارعة إلى العباد  وا 

مره على رجل يصُب عليه الماء فقال: ما هذا؟ فقيل: علَيْهِ السَّلََمُ أنه »أفضا لما روا: 

 .(7)«البر الصيام في السفرصام في السفر، فقال: ليس من 
                                                           

 ف  )ب( المرأ  وارضاعها.    (1)
 (.   184سور  البقر ، الآية: ) (2)
 .   366 2الحاوي: للماوردي،  (3)
بلفل:م من شاء صام ف  السفر ومن شاء أفطر والصوم أفضام، كتاب الصوم، باب  أ"رجه مالك ف  الموطأ، (4)

 .   117 2( 359الصوم ف  السفر، برقم: )
 ساقط ف  )ب(.    (5)
 ف  )ب( لأن.     (6)
(، 1814لمن للا عليه واشتد الحر، برقم: ) أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب قوا النب  (7)

 بنحوه.    687 2
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الله  رض -ولو سافر ف  رمضان جاز عند عامة الصحابة "وفًههههها لعل  وابن عباس  
، ولأن الداع  إلى (2)چڃ    چ  چ  چ   النص مطلق وهو قوله تعالى: ؛ لأن(1)  -عنهم

 الر"صة وهو لحوق المشقة شاما ل حواا أجمع.
الصوم حتمًا؛  (3) (عليه)وجب  هولو سافر نهارًا لا يباح له الفطر ف  ذلك اليوم؛ لأن  

لكونه مقيمًا ف  أوله والسفر معنًى يحدثه با"تياره فو يؤثر ف  إسقاط ما وجب عليه 
جاء من  (4) حالة الإقامة ب"و  ما لو مرض يحا له الفطر؛ لأن المرض )عذر(

ن أفطر لا كفار  عليه "وفًا للشافع  ؛ (5)جهة من له الحق فيؤثر ف  إسقاط حقه وا 
لأن السبب المبيح للفطر قا م وهو السفر فأورث شبهة الإباحة ب"و  ما لو أفطر ثم 

 (ف )ر ههههههالفط هههههههههسافر؛ لأن السبب المبيح لم يوجد وق  الفطر فلم يورث شبهة ويباح ل
م رمضان عنده بمنزلة صيام على أن صو  (7) (بناءً )ره من الأيام "وفًا لمالكم غي (6)

، وعندنا مصياما  وعبادا  متفرقة فيكون السفر (8)يوم واحدن حتى يتأدا بنية واحد م 
 .(10)من اليوم الثان  كالسفر قبا د"وا الشهرم (9) قبا طلوع )الشمس(

فعليه القضاء على الترا"  بالنص، ولو أفطر بعذر وقدر على القضاء ( 11) و)من(  
ن زاا العذر  (12) استدام العذر حتى ما  )فو( قضاء عليه؛ لأن العاجز لا يكل  وا 

                                                           

( 9001أ"رجه ابن أب  شيبة ف  مصنفه، كتاب الصوم، باب ما قالوا: ف  الرجا يدركه رمضان فيصوم، برقم: ) (1)
2 282   . 

 (.    184سور  البقر ، الآية: ) (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ساقط ف  )ب(.     (4)
 .   448 3الحاوي: للماوردي،  (5)
 ف  )ب( من.    (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
 .   499 2الذ"ير : للقراف ،  (8)
 ف  )ب( الفجر، ولعله الصواب.    (9)
 .   165 3المبسوط: للسر"س ،  (10)
 ف  )ب( إن.    (11)
 ف  )ب( لا.    (12)
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: أن يطعم لكا يوم مسكينًا بقدر ما (1) (ه )وما  قبا القضاء يجب عليه الفدية و
 كتاب الكفارا . (2) يجب ف  صدقة الفطر لما )يأت  ف (

 (4)"وفًا (3) (الطحاوي)ولو صح المريض ثم ما  لزمه القضاء بعدد ما صح، وذكر   
نما ال"و  ف  (5)والصحيح: أنه بالإجماع  ن المريض إذا نذر أن يصوم شهرًا إ وا 

، وعند محمد: (7) )عندهما( (6) برئ ثم برئ يومًا يلزمه الإيصاء بالإطعام لجميع الشهر
إيجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى، وف  إيجاب ؛ )لأن (9)ما صح (8)(بقدر )يلزمه

 فكذا هذا. (10) (الله تعالى لا يلزمه إلا بقدر ما صح
قدر عليه وف   ف  حق وجوب الأصا وهو الصوم إن قد صحّ  أن إيجابهُ  :لهمـــا  

ن عج ذر هههههههار كالصحيح نهههههههز عن الأصا وصههههههههههحق وجوب الحل  وهو الفدية وا 
يجاب  (12) شهر ثم ما  قبا تمام الشهر يلزمه الإيصاء )به( (11) )صوم( فكذا هذا وا 

واحد  ولو  (13) الله تعالى يُفارق إيجاب العبد فان الله تعالى أوجب على عبده )حجة(
 .(14)نذر بأل  حجة يلزمه 

                                                           

 ف  )ب( هو.    (1)
 ف  )ب( يأت  مع فروعه ف .    (2)
 ف  )ب(الطحاوي هنا.    (3)
 .    306 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
 .   40مراتب الاجماع: لابن حزم، ص (5)
 .   306 2البحر الرا ق: لابن نجم،  (6)
. المحيط 306 2ف  )ب( عنده. روجع  ف  كتب الأحنا  ووجد  أن القوا عندهما. البحر الرا ق: لابن نجيم  (7)

 .   392 2 البرهان : لابن ماز 
 ف  )ب( لا يلزمه إلّا بقدر وهو الصواب.    (8)
 .   306 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (9)
 ساقط ف  )ب(.    (10)
 ف  )ب( أن يصوم.    (11)
 ساقط ف  )ب(.    (12)
 ساقط ف  )ب(.    (13)
 .   306 2البحر الرا ق: لابن نجم،  (14)
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مضى "وفًا لزفر  (1) (قضاء ما)المجنون إذا أفاق ف  بعض الشهر يلزمه   
 .(3)(2)والشافع 

ن قضاءً؛ لأ أن الصوم لو وجب عليه إما أن يجب قضاءً أو ابتداءً، لا يجبُ  :لهمــا 
ووجوب الأداء يعتمد قيام الأهلية،  (4) وجوب القضاء يستدع  سابقه )وجوب الأداء(،

حراز و اله وه ؛ لأنه إنما يجب ابتداءً نلرًاوالأهلية للمجنون مفقود  ولا يجب ابتداءً 
إلى الوجوب؛ لأنه متردد  (5) المثوبة وذلك يحصا له بالصوم تطوعًا فو حاجة )له(

 .(8)(7)العقوبة بواسطة الترك (6) )لاستحقاقه( بين النلر والضرر؛
النوم والمفيق عن الاغماء ابتداءً قا مًا  (10) على المتنبه )على( (9) : أن )الصوم(لنـــا  

وم ا عجز عن إحراز مثوبة صه لمّ مقام صوم رمضان إحرازًا للمثوبة لطفًا ونلرًا ف  حقّ 
نلار  من الشارع ف  حق )العباد؛ لأن(    (11)رمضان؛ لأن التكلي  بالعبادا  إلطا   وا 

لاستحقاق  (12) رجا  )لا(  سببًا لإحراز المثوبا  وقيا الدعَ ضِ وُ   وَ رعَ العبادا  شُ 
إلى احراز  (13) العقوبا ، والمجنون يساويه ف  العجز واستحقاق النلر و)الاحتياخ(

ن استوعب جنونه كا  (14) (بالوجوب)المثوبة، فالشرع الوارد  ثمّة واردًا هنا دَلالةً وا 
ذا  ،الشهر لم يقضه؛ لأن الجنون إذا طاا تتضاع  الواجبا  في"رخ ف  القضاء وا 

                                                           

 ف  )ب(قضاءً.    (1)
 .  96 4( البناية شرح الهداية: للعين  2)
 .  463 3الحاوي: للماوردي  (3)
 ساقط ف  )ب(، ولعا الصواب ما ف  )ب(.    (4)
 ساقط ف  )ب(.     (5)
 ف  )ب(لاستحقاق.    (6)
 .  96 4( البناية شرح الهداية: للعين  7)
 .  463 3الحاوي: للماوردي  (8)
 ف  )ب( الصوم إنما وجب على.     (9)
 ف  )ب( من، والصواب ما ف  )ب(.    (10)
 ساقط ف  )ب(.    (11)
 ف  )ب( ولا، ولعا الصواب ما ف  )ب(.     (12)
 ف  )ب( احتاخ.      (13)
 ف  )ب( بالوجود.    (14)
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؛ لأنه جميع مد  هذه (1) (الشهر لا تتضاع  فو ي"رخ فقدرنا الفاصا )بينهماقصر 
 العباد  ولا يمكن التقدير بما دونه؛ لأنه ف  حد التعارض.

 ر نادرهههههالشه غماء كاّ هههههههداد الإ؛ لأن امتقضاؤهُ  ومن أغم  عليه كا الشهر لزمهُ   
ف   (3) ا الشهر غالب )فيحتج(ي"رخ ف  القضاء فأما امتداد الجنون ك (2) )فو(

 القضاء.
  قطعًا فيحرخ ف ا يمتدّ ممّ  اولو أدرك صب  لا يلزمه قضاء ما مضى؛ لأن الصب  

 القضاء.
فأفاق قبا الزواا  (5) (منه)رمضان أو ف  يوم  (4) ولو أغم  عليه ف  ليلةن )من(     
 ونوا 

الإغماء والجنون يسلب  أجزأه وكذلك المجنون؛ لأنه من أها النية وق  النية؛ لأن
ف  رمضان ثم أفاق بعد سنين ف  رمضان  نّ أهلية النية لا أهلية الإمساك، ولو جُ 

 فعليه قضاء
 الشهر الذي جُن فيه، والذي أفاق فيه دون ما بين ذلك؛ لأن الجنون ف  الشهر الأوا 
 .(7) (استوعبه)ذلك  نَ ي  لم يستوعبه وفيما بَ  (6) (الآ"ر)و 
د أب  عن (8) أفاق ف  رمضان يلزمه قضاء ما مضىولو بلغ مجنونًا ثم  :النـــــوادر   

بعض الشهر وف  لاهر  ف  بمنزلة صب  أدرك (9) يوس  وعند محمد: لا يلزمه

                                                           

 ف  )ب( بينهما بشهر.    (1)
 ف  )ب( ولا.    (2)
 ف  )ب( فيحرخ، والصواب ما ف  )ب(.    (3)
 ساقط ف  )ب(.    (4)
 ف  )ب( عنه.    (5)
 ف  )ب( الإحرام.    (6)
 ف  )ب( يستوعبه.    (7)
 .    160 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 .   160 3المبسوط: للسر"س ،  (9)
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والمقارن له؛ لأن حكم ما بعد  (1) لم يفصا بين الجنون الطارئ على البلوغالرواية: 
 البلوغ يعتبر منقطعًا عمّا قبله لا"تو  السبب المسقط للتكلي .

نفسه فله  (2) الضع  )على( يقاتا العدو ف  رمضان وهو ي"ا ُ  ال َ"ازي إذا علم أنهُ   
على  (4) (يوم)فأفطر ف  أوا  (3)حمى غب  هُ أن يفطر فعلى قياس هذا قالوا فيمن لَ 

 ال"لبة كالكا ن. بحكمضعفه لا بأس به؛ لأنه لن أن الحمى تعتريه فتُ 
ولو أفطر ثم لم تعتريه الحمّى تلزمه الكفار ؛ لأنه لم تتمكن فيه شبهة إباحة الإفطار   

المرأ  إذا كان  لها أيام  (5) لانعدام سبب المبيح وق  الفطر وهو المرض )وكذلك(
لم تحض فيه يلزمها  (6) (ثم)ا يوم معروفتها معروفة ف  الحيض فأفطر  ف  أو 

     الكفار .  والله أعلم  
  

                                                           

 .   69 3المبسوط: للسر"س ،  (1)
 ساقط ف  )ب(.    (2)
 .   934 1تقطعة تحدث بعد فاصا زمن  قد يصا يومان. ينلر: لسان العرب: لابن منلور، حمى غب: حمّى م (3)
 ف  )ب( اليوم.    (4)
 ف  )ب( وكذا.    (5)
 ساقط ف  )ب(.    (6)
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 بــــاب من يلزمه إمساك بقية اليوم بعد الإفطــــار
ولو طهر  الحا ض وقدم المسافر وأفاق المجنون وبلغ الصب  وأسلم الكافر وبرئ    

بقية يومه تشبهًا الصا م "طأً أو متعمدًا يمسك  (1)(فأفطر)المريض ف  بعض النهار 
بالصوم مع كونه أهوً  (3) )هذا اليوم( (2) بالصا مين؛ لأنه عجز عن قضاء )حق(

للصوم للحاا فيلزمه القضاء بما شرع "لفًا عنه وهو الإمساك لا "لفًا عن الصوم؛ لأن 
القضاء يجب "لفًا عنه فكي  يكون الإمساك "لفًا عنه والإمساك ف  بعض اليوم شرع 

    يوم عاشوراءفعَليَْهِ السَّلََمُ  وأصله قوله به شبهغدا  يوم الأضحى فوجب ال ة كما ف قرب
 فصار هذا أصوً. (4)«ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه »
 أن من عجز عن قضاء حق الوق  بالصوم يلزمه الإمساك قضاءً لحق الوق . لــــنا:  
والطاهر  إذا حاض  أو نفس  ف  حالة الصوم لا تمسك؛ لأنه نوع مرض فيضعفها   

ن  الإمساك، ولو طهر  من حيضها ليوً صام  ال"د إن كان أيام حيضها عشرًا، وا 
كان  دونه فان أدرك  من الليا مقدار ال"سا وزياد  ساعة لطيفة تقض  العشاء 

ن طلع الفجر مع فر  م ال"د؛ لا تصو "سا لا تقض  العشاء و اغها من الوتصوم ال"د، وا 
فو بد من زمان ضها فيمن كان  أيامها دون العشر لأن مد  الاغتساا من جملة حي

 طهرن بعدها لتصير أهوً للوجوب.
لا  يومًا، وقاا زفر: (5)   ثم حاض  )تقض (امرأ  أصبح  تنوي الصوم ثم أكل  

مما لا يتجزأ فوجود المناف  ف  ؛ لأن الحيض منا ن للصوم، والصوم (6) قضاء عليها
 الشروع.  بعضهههههههه كالموجود ف  كله اعتبارًا فلم يصحُّ 

                                                           

 ف  )ب( وأفطر، وهو الصواب.    (1)
 ف  )ب( هذا الحق.     (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 بنحوه.    705 2(، 1903أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، برقم: ) (4)
 ف  )ب( قض .    (5)
 .   396 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (6)
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للصوم  (1) أن الشروع قد صح منها لكونها طاهر  عند الشروع، والحيض )منا ( لنــا:  
حكمًا فيعتبر بالمناف  حسًا وهو الأكا ثم وجود الأكا ف  آ"ر النهار لا يجعا كالموجود 

الحيض أولى فحصا قدر المؤدي قربة قبا وجود المناف  فصاد  الإفطار ف  أوله ف
 عموً هو قربة فيلزمها القضاء، ولو حاض  ثم أكل  لا تقض .

ضاء ا قضاء ما مضى ولا قمولو أسلم الكافر وبلغ الصب  ف  "وا الشهر لم يلزمه   
لكفر الأوا؛ لأن ا اليوم الذي أسلم وبلغ فيه؛ لأنه لا وجوب؛ لعدم الأهلية ف  الجزء

 يسلب أهلية العباد .
ن لم ينوِ فعليه  وروي عن أب  يوس :   أنه إذا أسلم قبا الزواا ونوا الصوم يجز ه وا 
أهلية الصوم حكمًا لا حقيقةً فاذا زاا المناف  وق  النية  ؛ لأن الكفر منا ن (2) ضاءالق

 يجوز كما لو أصبح بنية الفطر ثم نوا قبا الزواا. (3) (للعزيمة)وهو أها 
 (4) فصام تطوعًا فف  رواية النوادر: أنه يصح صومه ولو أسلم قبا الزواا ولم يأكا  

مما لا  (6) (اليوم)؛ لعدم الأهلية ف  أوا النهار وصوم (5) لا يصح وف  لاهر الرواية:
 يتجزأ فاذا انعدم ف  بعضه انعدم ف  كله كما لو أكا ف  بعضه.

 
 
 
 

  

                                                           

 ف  )ب( مناف .    (1)
 .   280 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 ف  )ب( العزيمة.    (3)
 .   280 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
 .   144 3المبسوط: للسر"س ،  (5)
 ف  )ب( الليا.    (6)
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 بـــــاب من تلزمه الكفارة بالإفطار ومن لا تلزمه

عالى   حق الله تومن جامع متعمدًا فعليه القضاء والكفار  أما القضاء؛ ف نه فوّ    
 (2)بامتثاا أمره فوجب القضاء جابرًا له ليقوم مقامه ف  )التعبد( (1) (دُ بالفطر وهو )التعبّ 

 فيندفع عنه ضرر العصيان والوزر والوباا.
فقاا:  -صلى الله عليه وسلم-وأما الكفار  فحديث الأعراب  أنه جاء إلى رسوا الله  
في نهار  (3) (امرأتي)هلكت وأهلكت، فقال: ماذا صنعت؟ فقال: واقعت  »

ا، فقال له: أعتق رقبة والكفارة إعتاق رقبة فإن لم تجد  رمضان متعمدً

هذا  على (4)«فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا 
منصوص عليه ف  حديث الأعراب ، وكذلك من أكا أو شرب متعمدًا "وً  الترتيب 
 رِ ج  فان الكفار  إنما وجب   بالمواقعة لتكفير جناية الإفساد ومحو إثمهما وللزَ  (5)للشافع 

عنها، لأنها صالحة لذلك وجناية الإفساد بالأكا والشرب مثا جناية الإفساد بالمواقعة؛ 
لأن ركن الصوم هو الإمساك عن الأكا والشرب والوقاع ومتى استويا ف  الإفساد 

والحاجة إلى شرع الزاجر فيستويان ف  وجوب الس اِتر وشرع استويا ف  الإثم والجناية، 
 الز اجِرِ.

للإفساد  (7) (ماحية)؛ لأنها تجب ساتر  (6)وعلى المرأ  المطيعة الكفار  "وفًا للشافع    
زاجر  عنها وأنها جانية بالتمكين؛ لأن التمكين منها افساد لصومها كالمواقعة من الرجا؛ 

                                                           

 ف  )ب( التعمد.    (1)
 ف  )ب( التعمد.    (2)
 ف  )ب( أهل .    (3)
 بلفله،  534 1(، 1671أ"رجه ابن ماجة ف  سننه، كتاب الصوم، باب ما جاء ف  الكفار  من أفطر يومًا، برقم: ) (4)

وابن "زيمة ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب إيجاب الكفار  على المجامع ف  صوم رمضان، برقم:      
َِ م ة كلهم من حَدِيثقل  هذاالحديث مَش هُو بلفله. وقاا ابن حجر ف  الدراية:م 218 3(،1947)  ر أ"رجه الأ 

 .280 1مأب  هُرَي رَ  لَكِن فِ  هَذَا السِّيَاق مَوَاضِع زَاِ دَ  وم"اير 
 .   110 2الأم: للشافع ،  (5)
 .   109 2الأم: للشافع ،  (6)
 ف  )ب( ماحية لجناية الإفساد.    (7)
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ركن الصوم وهو الك  عن قضاء الشهوتين فيجب عليها لستر  مقويّةلأنها بالتمكين 
ن كان  مكرهة فو كفار  عليها.  جنايتها وزجرها عنه كالرجا، وا 

معها اولو أكره  زوجها على الجماع فجامعها قيا تلزمهما الكفار ؛ لأن الزوخ لا يُج  
ذا جاء الانتشار زاا الإكراهإلا بعد اللّ  مه رح -دههههههمحم ، وقد نصّ ذ  وانتشار الآلة وا 

إفطار بعذر؛ لأن الإكراه يوجب الر"صة  (2) (هذا)؛ لأن (1) : أنه لا كفار  عليه-الله
 كسا ر الأعذار.

 (4)"وفًا لزفر (3)َ    النا مة والمجنونة يفسد صومهاطِ وذكر ف  نوادر الصوم:م لو وُ   
 .(5)والشافع 

انعدم منهما الفعا ولا  (6) ا(مَ من الناسية؛ )لأنهُ : أن النا مة والمجنونة أعذر لهمـــا  
 ينعدم من الناس  أصا الفعا.

: أنه وجد ما يضاد ركن الصوم وهو الك  عن الوقاع فصار كما لو صب لنـــــــا  
الماء ف  حلقه والحكم ف  الناس  ثب  نصًا لا قياسًا فو يتعدا إلى غيره مع أن النا م 

الجنون والنوم لا يكثر وجوده ف  حالة الصوم والنسيان ليس ف  معنى الناس ؛ لأن 
 يكثر.

 جنونة، وقيا:قيا المراد من المجنونة: المجبور ؛ لأنه لا يتصور الصوم من الم  
فانه لو جن قبا طلوع الفجر وكان قد نوا الصوم  (7) الصوم(يتصور )مع الجنون 

ليها لانعدام الإثم وارتفاع ال"د إذا أمسك عن المفطرا  ولا كفار  عمن يكون صا مًا 
 المؤا"ذ .

                                                           

 .   388 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (1)
 ذه.   ف  )ب( ه (2)
 .     91 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (3)
 .   388 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (4)
 .   430 3الحاوي: للماوردي،  (5)
 ف  )ب( لأنه.    (6)
 ف  )ب( الصوم مع الجنون.    (7)
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ومن جامع ولم ينزا تلزمه الكفار ؛ لأن الجماع هو الإيوخ وقد وجد فأما الإنزاا   
ف  الزنا  (1) للإشباع فانه يكون حالة الفراغ فو عبر  به، ألا ترا أنه يُجِب )الحد(

 فتجب الكفار  بالإفطار به؟ 
وهو الصحيح؛ لأنها معلقة  (3)كفار  بالإجماعوطئ ف  الدبر فعليه ال (2) و)إن(  

 باقتضاء
على الكماا وقد وجد ب"و  الإنزاا فيما دون الفرخ؛ لأنه وجد القصور ف  الشهو   

دون الجماع ف  الجناية وب"و  الحد؛ لأنه معلق بالزنا  (4) ()وكان اقتضاء الشهو 
 ولم يُوجد.

 .(5) كن القصور ف  اقتضاء الشهو لتموروا الحسن عن أب  حنيفة: أنها لا تجب   
زوجها حتى واقعها وهو  (6) (من)امرأ  علم  بطلوع الفجر وكتم   وذكر ف  النوادر:

فطارهُ (7) ها الكفار  دونهلا يعلم فعلي  ن   تمكَ  ؛ لأن افطارها عري عن شبهة الإباحة وا 
ن أفطر بما لا  فيه الشبهة ثم الأصا أنه متى أفطر بما يت"ذا به لزمته الكفار ، وا 

نما يحتاخ إلى الزجر فيما  (8) يت"دا به لا تلزمه الكفار ؛ )لأن الكفار ( شرع  للزجر، وا 
 يؤكا عاد  حتى ينزجر عن أكله لمكان الكفار .

اخ حيث الطبيعة والعاد  فو يحت فأما الامتناع عن الأكا فيما لا يؤكا عاد ً ثاب  من  
إلى الزجر فيه كالحد يجب بشرب ال"مر؛ لأنه محتاخ فيه إلى الزجر ولا يجب بشرب 

                                                           

 ف  )ب( الحد به.    (1)
 ف  )ب( ولو.     (2)
 .   39مراتب الإجماع: لابن حزم، ص (3)
 ف  )ب( فكان.    (4)
 .   297 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (5)
 ف  )ب( من.    (6)
 .   396 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (7)
 ساقط ف  )ب(.    (8)
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 ما يت"دا (3) ثم الفاصا )بين( (2) غير محتاخ فيه إلى ]الزجر[ (1) الدم والبوا؛ ]لأنه[
وبين ما لا يت"ذا إن كا ما يؤكا عاد  مقصوداً أو تبعاً ل"يره فهو مما يت"ذا، وكا 

 يؤكا عادً  أصوً فهو ملحق بما لا يت"ذا إن كان ف  نفسه مت"ديًا. (4) (لا)ما 
مع  (6) (تؤكا)لا  (5) ( نها)فالكفار ؛  لم تلزمهُ  يابسةً  أو لوز ً  ولو ابتلع جوز  رطبةً  

تؤكا  (8) أو بطي"ة ص"ير  ]تلزمه الكفار ؛ لأنها[ (7) ابتلع ]لوز  رطبة[قشرها عاد ، ولو 
 .(9)]عادَ [مع قشرها 

اللوز  حتى وصا  (11) إذا مضغ الجوز  اليابسة )أو( (10) (أنه) وعن أب  يوس :  
لب مع ما ليس ؛ لأنه أكا ما هو مأكوا وهو الّ (12)جوفه تلزمه الكفار  المضغ إلى

الفطر بما  (14) القشر، وقيا: لا تلزمه الكفار ؛ لأن اعتبار )وقوع( (13) بمأكوا )وهو(
 (16) وقوع الفطر بما لا يت"دا ]به[ (15) لا يت"دا به إن كان يوجب الكفار  ا]فاعتبار[

ن هههههههههيمنع وجوب الكفار  فوقع الشك ف  وجوبها فو يجب بالشك كما لو ابتلع ها، وا 

                                                           

 ساقط من الأم.    (1)
 ساقط من الأم.    (2)
 ف  )ب( بينهما.    (3)
 ساقط ف  )ب(.    (4)
 ف  )ب( لأنه.    (5)
 ف  )ب( يؤكا.    (6)
 ساقط من الأم.    (7)
 ساقط من الأم.    (8)
 ساقط من الأم.    (9)
 ساقط ف  )ب(.    (10)
 ف  )ب( و.    (11)
 .   387 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (12)
 ساقط ف  )ب(.    (13)
 ف  )ب( وقوعه.    (14)
 ساقط من الأم.    (15)
 ساقط من الأم.   (16)



303 
 

لا تبعًا ل"يره،  ومقصودًا  (2) كفار ؛ لأنه لا يؤكا )عاد (عجينًا أو دقيقًا فو  (1) )أكا(
 .(3) ن محمد: ف  الدقيق عليه الكفار وع
ن ابتلع شعيرًا إن كان مقليًا تلزمه     ن قضم حنطة فعليه الكفار ؛ لأنها تؤكا، وا  وا 

ن كان غير مقل  لا تلزمه؛ لأن المقل  يؤكا عاد  وغير كا، المقل  لا يؤ  الكفار ، وا 
إن أكا  :-رحمه الله-وما لا يؤكا عاد  لا كفار  عليه، وعن محمدومن أكا )الطين 

والمقلوّ  (7)الطين الم"توم (6) ؛ لأنه يتداوا به، وكذا( (5)مفعليه الكفار  (4)الطين الأرمن 
أو زعفرانًا،  (11)أو مسكًا، (10)لو أكا كافورًا، (9) (كذلك)، و(8) (به)الذي يؤكا وينتقا 

؛ لأنه مما يؤكا للتداوي عادً  وما يتداوا به فهو ملحق بما يت"ذا (12)أو ابتلع هليلجة
 (14) البدن ولو أكا ورق ]الشجر فان كان مما يؤكا[ (13) به؛ لما فيه ]من إصوح[

 الماء حلقه فعليه الكفار .  (15) ا[يه الكفار  ]ولو مضغ سكرًا حتى وصعاد  فعل

                                                           

 ف  )ب( كان.     (1)
 ف  )ب( عاد  ولا.    (2)
 .   99 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (3)
 .   3549 1تاخ العروس: للزبيدي  الطين الأرمن : طين يابس جدًا يقرب لونه إلى الصفر . ينلر: (4)
 .    388 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (5)
 ساقط ف  )ب(.    (6)
 .    7864 1تاخ العروس: للزبيدي  الطين المجف  الم"توم ب"تم الملك. ينلر:الطين الم"توم:  (7)
 ساقط ف  )ب(.    (8)
 ف  )ب( وكذا.    (9)
 .   144 5الكافور: نبا  يست"دم ف  مجاا الطب للتداوي. ينلر: لسان العرب: لابن منلور،  (10)
 .   486 10المسك: طيب وعطر يست"رخ من ال"زاا. ينلر: لسان العرب: لابن منلور،  (11)
عروس: . تنلر ف : تاخ الزيا الصداعتحفل العقا و هليجة: ثمر  لها فوا د عديد ، وتست"دم ف  مجاا الطب ت (12)

 .1539 1للزبيدي 
 ساقط من الأم.       (13)
 ساقط من الأم.       (14)
 .      ساقط من الأم (15)
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ولو أكا شحمًا غير مطبوخ قيا: لا تلزمه الكفار ؛ لأنه لا يؤكا عاد ، وقيا:     
ن أكا لحمًا غير مطبوخ يلزمه بالاتفاق؛ لأن الشحم القديد )وال  (1) القديد( لحميلزمه، وا 

 .كوهما مما يؤكا عاد 
ليه عولو مضغ لقمة ليأكلها ناسيًا ثم تذكر الصوم فابتلعها قبا أن ي"رجها من فمه ف 

ن أ"رجها ثم أعادها إلى فِيه فو كفار  هو الأصح؛ لأنها ما دام  ف  فمه  الكفار  وا 
ذا)فه  بحاا يتلذذ بها  أ"رجها صار  بحاا تستقذر ويُعا  منها فد"ا القصور  (2) (وا 

ف  معنى ال"ذاء، ولو ابتلع رُمانةً أو بيضةً بقشرها لا تلزمه الكفار ؛ لأنهما لا يؤكون 
 كذلك عاد .  

 (5) (وجد)بأن  (4) )شبهة( (3) يورث() نليربال: الأصا أن شبهة الاشتباه فصــــــــــل  
ا بالنلير الاستدلالما اشتبه عليه نلير  ف  الشرع فشبهه به وأ"ذ الحكم منه؛ لأن 

سقوط  (6) وقيامه يورث الشبهة ولهذا شبهة الاشتباه بالنلير )أوجب ( ضرب من الدليا
 الحد حتى

لا حد  (7) لو وطئ الابن جارية أبيه أو الزوخ وطئ جارية امرأته ولن أنها تحا )له( 
عليه وكذا ا"تو  العلماء يورث الشبهة؛ لأن ما لوجتهاد فيه مساغ كان للشبهة فيه 

 مجاا ثم المسا ا على أوجه: 
: لو أكا أو شرب أو جامع ناسيًا فلن أنه يفطره فأكا عامدًا لا كفار  عليه؛ لأنه الأول

يًا أو صوم ساهلن ف  موضع الاشتباه بالنلير وهو الأكا عامدًا فان الأكا مضاد لل
اد الصوم بفس ا"تو  العلماء فان مالكًا يقوا:عامدًا فأورث الشبهة، وكذا فيه شبهة 

                                                           

 ف  )ب( والقديد.    (1)
 ف  )ب(ولو.    (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( بشبهه.    (4)
 ف  )ب( وجد له.    (5)
 ف  )ب( يوجب.     (6)
 ساقط ف  )ب(.     (7)
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ن علم أن الأكا ناسيًا((1) من أكا ناسيًا  (3) (و)لا يفطره بأن بل"ه الحديث  (2) ، )وا 
؛ لأنه (4) أن عليه الكفار  -رحمهم الله– الفتوا، وروي عن أب  يوس  ومحمد والحسن

لنه ف  غير موضع الاشتباه فو يعتبر وكذا ا"تو   (5) أن القياس متروك )وأن(علم 
العلماء إنما يورث شبهةً إذا كان الا"تو  واقعًا ف  الصدر الأوا بين الصحابة؛ لأن 

لا يورث شبهة؛ لأن قولهم ليس بحجة،  وأما ال"و  الواقع بين التابع  قولهم حجة،
ن بل"ه ال"بر أن العلماء  وا"تلفوا على قوا أب  حنيفة والصحيح أنه لا كفار  عليه، وا 
ا"تلفوا ف  قوله فان فقهاء المدينة كمالك وغيره لم يقبلوه فصار شبهة فيبقى كون 

قوا الصحاب  هة كالقياس معمولًا به وا"تو  التابعين إذا كان موافقًا للقياس يورث شب
 لما عر  ف  أصوا الفقه. 

 (6)حتلم فار  عليه، وكذلك لو الو ذرعه الق ء فلن أنه يفطره فأفطر لا ك :والثانـــــــــــــي
الق ء  شتباه بالنلير فانشبهة الا    دَ جِ ابن سماعة ف  نوادره عن محمد؛ لأنه وُ  ذكرهُ 

ساد ستدا بالق ء على التقيؤ ف  فمتشابهان؛ لأن م"رجهما من الفم فربما ي والتقيئ
لة ههههههههههوم، واليقالصوم كما ف  الأكا ناسيًا، وكذا ف  الاحتوم الفعا ف  حاا النهههههههههههههه

ههان ويتشابهان ف  قضاء الشهو ، ولهذا لو جُومع  النا مة فسد صومها، ويجب شي 
 الاغتساا بالاحتوم كما يجب بالجماع.

                                                           

 .   520 2الذ"ير : للقراف ،  (1)
 ساقط ف  )ب(.    (2)
 ف  )ب( أو.    (3)
 .   117 3المبسوط: للسر"س ،  (4)
 ف  )ب( وكأن.    (5)
 .    100 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (6)
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عَليَْهه السَّلَامُ () أنه »يث وكذلك لو بل"ه الحد 
وعما به ولم  (3)«فأفطر  (2) )قاء( (1) 

يعر  تأويله فو كفار  عليه إلا عند أب  يوس ؛ لأن قوا المفت  أورث شبهة فقوا 
ن كان منس (5) (الشبهة)أولى أن يورث  (4) (عَليَْهِ السَّلََمُ النب ) يبل"ه )وً"ا إذا لم هههههههههوا 
ن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفار ؛ لأنه لم  ؛ لأنه(6) (النسذ حجة ف  الأصا، وا 

 توجد شبهة الاشتباه ولا شبهة الا"تو .
: لو احتجم أو اغتاب فلن أنه يفطره ثم أكا إن لم يستف  فقيهًا ولا بل"ه والثالـــــث  

 سوم.أنه لا يكون عذرًا ف  دار الإ (7) ال"بر فعليه الكفار ؛ لأن هذا مجرد جها )و(
استفتى فقيهًا فأفتاه بالفطر فو كفار  عليه؛ لأن العام  يجب عليه تقليد  (8) (إن)و

ن كان المفت  م"طً ا فيما  العالم إذا كان يعتمد على فتواه وكان معذورًا فيما صنع، وا 
 أفتى إذ  لا دليا له يعما سوا هذا ولا عقوبة على المعذور.

ن لم يستف  ولكن بل"ه قوله   وقوله:  (9)«أفطر الحاجم والمحجوم »: عَليَْهِ السَّلََمُ  وا 
عندهما؛  (11)نس"ه ولا تأويله فو كفار  عليه ولم يعر  (10)«الغيبة تفطر الصائم »

  -وسلم صلى الله عليه-لأنه اعتمد على الحديث وهو حجة ف  الأصا؛ ولأن قوا النب 

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 ف  )ب( صلى.     (2)
بلفله، وقاا:م ضعي م،  98 3(، 720أ"رجه الترمذي ف  سننه، كتاب الصوم، باب فيما استقاء عمدًا، برقم: ) (3)

 بلفله.     181 2(، 5: )والدارقطن  ف  سننه، كتاب الصوم، باب القبلة للصا م، برقم
 ساقط ف  )ب(.     (4)
 ف  )ب( شبهة.    (5)
 ف  )ب( يبلغ به النسذ.    (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
 ف  )ب(.    (8)
 بلفله.    684 2(، 1836أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب الحجامة والق ء للصا م، برقم: ) (9)
أ"رجه ابن "زيمة ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، برقم:  (10)

مِذِيّ فِ  ال عِلَا أَن .قاا ابن حجر ف  الدرايةم: 228 3(، 1966) أ"رجه الن سَاِ ّ  وَرِجَاله ثِقَا  لَكِن ذكر التِّر 
قُو  وَعَن أنس أَن الن بِ  صَل   وَاب مَو  تجم بعد مَا قَااَ أفطر الحاجم والمحجوم أالص  "رجه ى الل هُ عَلَي هِ وَسَل مَ  اح 

سَط وَفِيه أَبُو سُف يَان الس ع دِيّ وَهُوَ ضَعِي  َو   .   286 1مالط بَرَانِّ  فِ  الأ 
 .    316 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (11)



307 
 

ن كان م"طً ا فقوا النب  أولى أن  (1) حالًا من قوا )المفت ( أعلى أورث شبهة وا 
ن كان منسوً"ا.  يورث شبهة وا 

اء من هههههههههام  الاستفتههههههههههب على العهههههه؛ لأنه يج(2) وعند أب  يوس : عليه الكفار   
دون العما بلاهر الحديث لجواز أن يكون منسوً"ا أو سقيمًا متروك  (3) (المفت )

 اللاهر وهو لا يعرفه فلم يعذر ف  العما به فو يصير شبهة.
: لو لمس امرأ  أو قبلها بشهو  أو اكتحا فلن أن ذلك يفطره ثم أفطر الرابــــــــــــــــع  

كون ون مجرد جها وأنه لا يفعليه الكفار ؛ لأن ذلك لا يبطا الصوم ولا يضاده فيك
ف  الاكتحاا لا يورث شبهة؛  (5)ومالك (4)عذرًا ف  دار الإسوم وا"تو  ابن أب  ليلى

طر فو كفار  ا فأفتاه بالفلأنه قوا التابع ، وأنه م"ال  للقياس إلا إذا استفتى فقيهً 
 (7)فليكتحل بالإثمدإذا نام أحدكم »: عَليَْهِ السَّلََمُ  قوله (6) وكذا إن )بل"ه( عليه،

 عندهما "وفًا لأب  يوس  لما بينا. (9)وعما به فو كفار  عليه (8)«وليتقه الصائم
-رحمه الله-عند أب  حنيفة (10) الزواا ثم أفطر لم تلزمه الكفار ولو نوا الصوم قبا   

 (12) ؛ لأنه جناية متكاملة؛ لأنه افساد الصوم مع هتك )بحرمة((11)وعندهما: تلزمه
 الشهر كما لو نوا من الليا.      

                                                           

 ف  )ب( المفت  وقوا المفت .    (1)
 .   316 2: لابن نجيم، البحر الرا ق (2)
 ف  )ب( مفتى.    (3)
 .    316 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
 .505 2الذ"ير : للقراف   (5)
 قاا:م الصا م إذا قبا الصا مة أفطرم و.      -صلى الله عليه وسلم–ف  )ب( بل"ه ال"بر أن النب   (6)
 .    1912 1س: للزبيدي الأثمد: حجر شبيه حجر الكحا. ينلر ف : تاخ العرو  (7)
 بنحوه، والدارم  ف  سننه، 437 4(، 8260أ"رجه البيهق  ف  سننه، كتاب الصوم، باب الصا م يكتحا، برقم: ) (8)

بنحوه. الترمذي ف  كتاب الصوم، باب السعوط  1081 2(، 1774كتاب الصوم، باب الكحا للصا م، برقم: )     
 م.  حديث حسن غريببلفله، وقاا عنه:م 388 4( 2048وغيره برقم: )

 .    316 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (9)
 .   198 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (10)
 .   298 2بن نجيم، البحر الرا ق: لا (11)
 ف  )ب( حرمة، ولعلها الأصوب.    (12)
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أنه يمكن القصور ف  الجناية بدليا أنه لو أفطر ف  )ابتداء اليوم لا تجب الكفار   لــــــه:
انتها ه؛ لأن اليوم كالجزء الواحد ف  حق الصوم مع أن الا"تو  واقع  (1) فكذا ف (

  إفساده كن  الشبهة فف  جواز هذا الصوم وأدنى الا"تو  المعتبر إيراث الشبهة فتم
اد الصوم لأنه لم يوجد افس والقصور ف  جنايته، ولو أصبح ولم ينو فو كفار  عليه؛

 ؛ لأنه صار صا مًا عنده بو نية. (3)، وقاا زفر: عليه الكفار  (2)أصوً 
؛ لأنه فو  امكان تحصيا (4) وقاا أبو يوس : إن أكا قبا الزواا عليه كفار    

ن  الصوم فصار كأنه فو  حقيقة الصوم ف  حق إيجاب الكفار  زجرًا له عن ذلك، وا 
 أكا بعده فو كفار .

قض  ولا كفار  عليها،  ولو أفطر  امرأ  متعمد  ثم حاض  أو مرض  يومها ذلك  
 .(7)، وقاا الشافع : تكفّر فيهما(6) الحيض دون (5) )ف  المرض تكفّر( وقاا زفر:

اليوم ف  حق الصوم مما لا  (8) (و)أن الحيض منا  للصوم شرعًا كالأكا  :لزفر   
 يتجزأ فاذا وُجد المناف  ف  آ"ره لهر أنها لم تكن صا مة ف  أوله فأما المرض )فو(

نما يفيد له ر"صة الترك فو يتبين أنه لم يوجد  (9) طار ف  أوله الإفيناف  الصوم وا 
        .(10)ب"ير عذر

ن اء مههههههأن الحيض والمرض ينافيان استحقاق الصوم عليها؛ لأنه عذر ج: لنـــا   
الشرع فاذا انعدم الاستحقاق ف  بعض اليوم انعدم ف  كله لضرور  عدم  (11) (قبا)

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 .   198 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 .   155 3المبسوط: للسر"س ،  (3)
 .   155 3المبسوط: للسر"س ،  (4)
 ف  )ب( تكفر ف  المرض.    (5)
 .   135 3المبسوط: للسر"س ،  (6)
 .   153 7 الأم: للشافع ، (7)
 ف  )ب( ف .    (8)
 ف  )ب( لا.    (9)
 .    135 3المبسوط: للسر"س ،  (10)
 ف  )ب( جهة.    (11)
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التحري فتبين أن الصوم لم يكن مستحقًا عليها فتبين أن الإفطار صاد  صومًا غير 
 .)لو أفطر ثم أغم  عليهوكذلك عليها فلم ينعقد موجبًا للكفار  مستحق 

ه، ؛ لأن السفر لا يناف  استحقاق الصوم علي لو أفطر ثم سافر فعليه الكفار  (1) (و   
نما يقيد له ر"صة ترك الأداء لا غير ف لو أكره و  صاد  إفطاره صومًا مستحقًا عليه،وا 

الحق فصار  جاء لا من جهة من له ؛ لأنه عذر  (2) على السفر فعندهما عليه الكفار 
 . كما لو سافر با"تيارهِ 

؛ لأنه من حيث إنه (3) أنه لا كفار  عليه -رحمهما الله–وروا الحسن عن أب  حنيفة   
 ما جاء من جهة من عليه الحق يشبه المرض فأورث شبهة ف  سقوط الكفار .

ثم سافر وأفطر فعليه الكفار ؛ لأنه لما  (4) (إليه)ولو سافر و"رخ من مصره ثم رجع   
 رجع فقد رفض سفره فصار مقيمًا.

طر فعليه أفولو أفطر ف  رمضان مرارًا فعليه كفار  واحد  إلا إذا كفر عن الأولى ثم   
( ادَ افسَ  يومن  كا جد ف يَلزمه لكا يوم كفار ؛ لأنه وُ  ثانية، وقاا الشافع :  (5) )صومن

 .(6)كامان 
لا فالتوبة كافية لمحو ال اً ما وجب  تكفير أن الكفار  إنّ  لنـــــــا:  ذنب للذنب كحكمة الزجر وا 

 فة وقد مس  الحاجة إلىفو حاجة إلى شرع الكفار  وأنها صالحة للزجر لكونها م"وّ 
 (9) كفار  )واحد ( (8) الطبيعية داعية إلى الفطر و)بتحما( (7) الزجر؛ ولأن )الحاجة(

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 .   396 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 .    396 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (3)
 ف  )ب( عليه.    (4)
 ساقط ف  )ب(.    (5)
 .153 7الأم: للشافع   (6)
 ف  )ب( الشهور.    (7)
 ف  )ب( تتحما مشقة.    (8)
 ساقط ف  )ب(.    (9)
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الكفار  الثانية لحصوا الانزجار  (1) تقبا فو حاجة إلى )شرع(حصا الانزجار ف  المس
ب"و  مالو كفّر ثم أفطر ثانيًا؛ لأن  (2) فو تشرع كالحدود إذا اجتمع  )تدا"ل (

 (4) لم يحصا بالأولى فشرعنا الثانية لينزجر )بها( (3) بالإفطار ثانيًا تبين أن )الزاجر(
 إن لم ينزجر بالأولى.

ية لما بينا، وف  رواية ف  لاهر الروا (5) رمضانين تجب كفار  واحد ولو أفطر ف    
 ؛ لأن الإفطار ف  رمضان الثان  جناية متكاملة؛ لأنه صاد (6) تجب كفارتان النوادر:

 .(7) حرمة غير مهتوكة فتجب الكفار  )تكفيرًا لها( 
ثم حين أفطر  (8) ولو أفطر ف  ثوثة أيام من رمضان فأعتق )ل وا( :النـــــوادر   

للثان  والثالث كذلك فاستحق  الرقبة الثالثة فعليه كفار  لليوم الثالث؛ لأن ما تقدم من 
ن استحق  الثانية أيضًا فعَليه  الكفار  لا يجزئ عما بعدها؛ لأنها وقع  قبا الفطر وا 

  استحق (10) و)لو( (9) كفار  واحد  لليوم الثان  والثالث؛ لأنها تجزئ عما )تقدمها(
 (14) (الثانية)شيئ عليه؛ لأن  (13) )لا( (12) (الثانية )"اصةً  (11) (أو)الأولى "اصة 

 .(15)تجزئ عما قبلها من الإفطارا 

                                                           

 ساقط ف  )ب(.       (1)
 ف  )ب( بدا"له.    (2)
 ف  )ب( الزجر، والصواب ما ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( الثانية.    (4)
 .134 3المبسوط: للسر"س ،  (5)
 .   134 3المبسوط: للسر"س ،  (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
 ف  )ب( الأوا.    (8)
 ف  )ب( تقدم.    (9)
ن.    (10)  ف  )ب( وا 
 ف  )ب(.    (11)
 ساقط ف  )ب(. (12)
 ف  )ب( فو.    (13)
 ف  )ب(.    (14)
 .   198 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (15)
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 فقير  أفطر متعمهههههههههدًا فصام إحدا وستين يومًههههههههها للقضاء والكفهههههههههههار  ولم يعين يومًهههههههههههها   
 جاز؛ لأن اللاهر أنه يبدأ بالقضاء ثم بالكفار  فصار كأنه نوا القضاء (1))للقضاء(

 موالله أعل                     .                اليوم الأوا وستين يومًا للكفار ف   
  

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
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 ـــروع فـــي صــــوم التطـــــوعبـــــاب الشــ
؛ لأن المؤدا وقع (1)ومن شرع ف  صوم التطوع ثم أفطر قضاه "وفًا للشافع     

؛ بيديه وبالإفطار أبطا العما المؤدي (2) (،الى؛ )لأنه إمساك لله تعالىعموً لله تع
على  (3)لأنه أ"رجه من أن يكون سببًا لاستحقاق الثواب الموعود على الصوم لإجماعنا

أنه لا يثاب على صوم بعض اليوم مع الإفطار ف  بعضه، ولهذا ما اعتاد الناس 
 (5) (الإفطار)فيكون  (4) (لاعتاده)ليوم ولو كان سببًا لاستحقاق الثواب بصوم بعض ا

بطاا إ"وء للعما عن المنفعة المقصود  منه فيكون ابطالًا لهُ  العما  كت"ريق الثوب وا 
فلحقه بالإفطار ضرر الوزر والوباا فوجب  (6)چ ڎ   ڈ   ڈ  چ   حرام لقوله تعالى: 

 القضاء جبرًا للفوا  ودفعًا لضرر الوزر والوباا كابطاا صوم رمضان.
ن أفطر لا    ومن أصبح صا مًا يلنه عليه فعلم أنه ليس عليه فالأحسن أن يتمه وا 

 وكذلك إن أيسر وهو ف  صوم الكفار . (7)قضاء عليه "وفًا لزفر
ه ههههههههه ]ولا يمكنههههه وصيانتههههههتالتبين بق  ف  نفا صحيح فيلزمه حفلأن بعد  :لـــــــه  

 يلزمهُ  (10) ا[طِ ب  الإتمام ضرور  ]وأُ  (9) المؤدا إلا باتمام ]الباق ، فيلزمه[ (8) حفل[
 .(11)لقضاء كما لو شرع ف  النفا ابتداءً ا

                                                           

 .   396 6: للنووي، المجموع شرح المهذب (1)
 ساقط ف  )ب(.    (2)
 .    39مراتب الإجماع: لابن حزم، ص (3)
 ف  )ب( لأعتادوه.    (4)
 ف  )ب( الإفطار ف  بعضه.    (5)
 (.   33سور  محمد، الآية: ) (6)
 .   259 8المبسوط: للسر"س ،  (7)
 ساقط من الأم.    (8)
 ساقط من الأم.       (9)
 ساقط من الأم.) وجد الكوم ف  )ب( هكذا ولم يفهم(.        (10)
 .   259 8المبسوط: للسر"س ،  (11)
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 (1) (فيه)وما بق   لم ينوده لا عباد  نافلة فما قصد : أنه قصد عباد  واجبة عنلنـــا  
شرع لكن   تتأدا إلا بالقصد والنيةلم يقصده فينب"  أن لا يبقى صا مًا؛ لأن العباد  لا

نفوً فيما له تالنلر فيما له وهو الثواب فبقى مجعله صا مًا يملك العزيمة نلرًا له و ي
"و  ما ب وهو الثواب لا فيما عليه وهو لزوم القضاء بالإفطار كما ف  عباد  الصب 

لو شرع ف  الحج على لن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه يلزمه المض  فيه؛ لأنه 
 شرع لازمًا فاذا وقع المرء فيه لا يمكنه ال"روخ عنه إلا بأداء أفعاا يقع بها التّحلا.

 وذكر ف  المنتقى أنه إذا أصبح صا مًا متطوعًا يباح له الفطر من :النـــــــــــــــــــوادر 
ه صلى اللّ علي-دخل علي رسول اللّ»:  -رض  الله عنها-غير عذر لقوا عا شة

يصًاقد خبأ فقلت له إنا -وسلم ا أو حَ ا لك حيسً نَ
ا إني عَليَْهِ السَّلََمُ: فقال  (2) أمه

؛ ولأن الإفطار بعزيمة القضاء لا (3)«أصبحت صائمًا؛ لكن قريباً سأصوم يومًا مكانه
       .(4)القضاء يقوم مقامه ويجبر فواتهن يعد إبطالًا معنًى؛ لأ

: عَليَْهِ السَّلََمُ  لقوله (5)وذكر الكر"  عن أصحابنا:م أنه لا يباح له الفطر إلا بعذرم 
َخْوف ما أخاف على أمتى الريآء» فقيل: )والسمعة والشهوة الخفية،  إن أ

ا ثم ح أحدكم : أن يصب(7) (قال) (6)(يا رسول اللّ وما الشهوة الخفية؟ صائمً

 ، ولأن فيه إبطاا العما؛ ولأنه حرام إلا بعذر.(9)« (8) (يشتهيهيفطر بطعام )
: عَليَْهِ السَّلََمُ  إذا دعاه واحد من إ"وانه إلى الطعام يفطر ويقض  لقوله وعن محمد:  
ا يكتب » من أفطر لحق أخيه يكون له ثواب صوم ألف يوم، ومن قضى يومً

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 .   61 6الحيس: الأقط ي"لط بالتمر والسمن. ينلر: لسان العرب: لابن منلور،  (2)
 بنحوه.    158 3(، 2770ر، برقم: )أ"رجه مسلم ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب جواز صوم النافلة بنية من النها (3)
 ، ولو ينسبه للنوادر.   124 3المبسوط: للسر"س ،  (4)
 .   392 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (5)
 ساقط ف  )ب(.    (6)
 ف  )ب( فقاا.    (7)
 ف  )ب(تشتهيه نفسه.    (8)
 بلفله.    1406 2(، 4205أ"رجه ابن ماجة ف  سننه، كتاب الصوم، باب الرياء والسمعة، برقم: ) (9)
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، وف  (2) (له)، ولأن الامتناع عن إجابة أ"يه ايحاش (1)«له ثواب صوم ألفي يوم 
كرام له فيكون ذلك عذرًا ف  إباحة الإفطار، ولو صام عن قضاء رمضان الإجابة إ

لو  (5) (على هذا)و (4) (الأصا)ل  فيكون حكمه حكم لأنه " (3) ؛(له أن يفطر)يكره 
ن كان صا مًا أن يفطر فان كان متطوعًا يفطر، و  (7) (امرأته)رجا بطوق  (6) (حلفه) ا 

 .(8)عن القضاء لا يفطر
حقًا ف   (9) لا تصوم المرأ  تطوعًا ب"ير إذن زوجها رعاية لحقه؛ لأن )للزوخ(و  فصل: 

ن كان صومها لا يضر به بأن كان الزوخ  (10) منافعها )ولا( يجوز لها تعطيا حقه، وا 
 صا مًا أو مريضًا فلها أن تصوم وليس له منعها؛ لأنه ليس فيه إبطاا حقه. 

ن لم    ولا يجوز للعبد، والمدبر، والأمة، وأم الولد أن يصوموا ب"ير إذن المولى، وا 
نيضر بالمولى؛ لأن منافعهم مملوكة للمولى والتصر  ف لم    ملك ال"ير لا يجوز وا 

يتضرر به إلا باذنه ب"و  المرأ  فان منافعها غير مملوكة للزوخ؛ لأنها حر  لكن 
للزوخ حق الاستمتاع بها وللمولى والزوخ أن يفطرهما إذا كان الشروع ب"ير إذنه، 

المولى أو  (11) (أذن)وتقض  المرأ  إذا أذن لها الزوخ أو بان  منه ويقض  العبد إذا 

                                                           

م إذا د"ا أحدكم على أ"يه المسلبلفل:م  لم أق  على هذا الحديث إلا ف  كنز العماا ف  سنن الأقواا والأفعاا: (1)
م: ، برقلمتق  الهنديل مو نذرافأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صوم ذلك رمضان أو قضاء رمضان أ

(25939 ،)9 260 .    
 ف  )ب( به.    (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( النفا والصواب ما ف  )ب(.    (4)
 ف  )ب( لهذا.    (5)
 ف  )ب( حل .    (6)
 ف  )ب( زوجته.    (7)
 .   125 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 ف  )ب( الزوخ.    (9)
 ف  )ب( فو.    (10)
 ف  )ب( أذن به.    (11)
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إلا أنه منع قهما؛ لأنه حصا من مكل  م"اطب ؛ لأنه صح النذر ف  ح(1) (أعتق)
 لحق غيره فاذا زاا حق ال"ير أ"ذ به. (2) عن إقامة المنذور )به(

ولا يصوم الأجير تطوعًا إلا باذن المستأجر إن كان صومه يضر به ف  ال"دمة،   
ن كان لا يضر   إذنه.  والله أعلم ه أن يصوم ب"يرفل (3) (به)وا 

  

                                                           

 ف  )ب( أعتق عنه.    (1)
 ساقط ف  )ب(.    (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
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 بـــــاب الشهـــــادة علـى رؤيـــــة الهــــــلال
هِ عَليَْ  إذا غم على الناس هوا رمضان أكملوا عد  شعبان ثوثين يومًا لقوله      

 فإن غم عليكم فأكملوا )عدة( وأفطروا لرؤيته صوموا لرؤيته»: السَّلََمُ 

ا(1) ثم صوموا وكذلك إذا غم عليهم هوا شواا أكملوا ثوثين  (2)«شعبان ثلاثين يومً
 كان  السماء مصحية فانه لا يجب الصوم إلا برؤية الهوا. (3) (ولو)يومًا ثم أفطروا؛ 

ولو صام أها مصر ب"ير رؤية الهوا ثوثين يومًا وصام رجا منهم تسعة    
بالرؤية فو شيئ على الرجا؛ لأنه أ"طأ أها المصر حين صاموا ب"ير  (4) (عشرين)و

للرؤية  (5) (يومًا)الرؤية والرجا أصاب فيما صنع؛ لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين 
فعلى هؤلاء قضاء يوم آ"ر، وهذا إذا كان بين البلدين بُع د  بحيث لا ي"تل  فيه مطالع 

ذا كان بينهما الهوا؛ لأن الرؤية لا تتفاو  ولا ت "تل  فيلزم أحدهما حكم الآ"ر، وا 
 مسافة فاحشة مديد  بحيث ي"تل  فيها المطالع لم يلزم أحدهما حكم الآ"ر.

ن يومًا ينلر )إن هههانية وعشريههاذا هو ثمهههههاموا رمضان فههههههوذكر ف  النوادر:م ص   
ضان ومًا؛ لأنه عُلم أن رمشعبان ثوثين يومًا برؤية الهوا ثم صاموا قضوا ي( 6) عدوا(

ن عدوا شعبان ثوثين يومًا ب"ير )الرؤية(انتقص بيومن  قضوا يومين؛ لأنه لم يعلم  (7) ، وا 
 .(9)بيوم لجواز أنهم غلطوا ف  شعبان بيومينم (8) (انتقص)أن رمضان 

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
ذا رأيتموه فأفطروا،  أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب قوا النب  (2)   : إذا رأيتم الهوا فصوموا وا 

 بلفله.    27 3(، 1909برقم:)     
ن.    (3)  ف  )ب( وا 
 ف  )ب( وعشرين يوماً.    (4)
ف  )ب( يوماً وذكر هشام ف  نوادره عن محمد لو صام أها مصر ثوثين بالرؤية وصام أها مصر أ"ر تسعة  (5)

 وعشرين يوماً.   
 ف  )ب( إن كان عدوا.    (6)
 ف  )ب( رؤية الهوا.     (7)
 )ب( يوماً.   ف   (8)
 ولم ينسبه للنوادر.     141 3المبسوط: للسر"س ،  (9)
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وتقبا شهاد  الواحد الثقة ف  رؤية هوا رمضان إذا كان  السماء م"يمة أو مت"ير    
أو محدودًا ف  قذ ؛ لأن قوا الواحد الثقة حجة ف   (1) رجوً كان أو امرأ  أو )عبدًا(

الكذب منتفية عنه واللاهر لا  (2) أمهههههههور الدين إذا لم يكذبه اللاهر؛ لأن )التهمة(
فرآه من "وا السحاب ثم انطبق ( 3)ن السحاب انكش  ف  ساعة )لطيفة(يكذبه لجواز أ

لا  وانحجب الهوا به وينب"  أن يفسر جهة الرؤية فان احتما انفراده برؤيته تقبا وا 
 فو.
ن كان  السماء مصحية لا     وقاا الشافع :م لا تقبا فيه إلا شهاد  رجلين عدلين، وا 

 .(4)م ب"برهممر جماعة يقع العلبِ "  تقُبا حتى يُ 
، وهههههههههو قههههههههوا  (5) وروا الحسههههههههن عههههههههن أبهههههههه  حنيفههههههههة: أنههههههههه تقبهههههههها شهههههههههاد  اثنههههههههين  

ع فهههههههههه  هههههههههههههههن لا يمتنههههههههههههههة الإثنيههههههههههههههالشههههههههههافع ؛ لأن اللههههههههههاهر لههههههههههم يكههههههههههذبهما ؛ لأن رؤي
لجهههههواز أن يكهههههون )الرّا ههههه   (7) إذا كهههههان المهههههرء دقيقهًهههها بعيهههههدًا عهههههن )العهههههاد ( (6) )العهههههاد (
 وأكما تبصيرًا من غيره. (8) (أَحَد  بصرًا

أن تفرد الواحد والاثنين بالرؤية من بين سا ر الناس مع استوا هم  وجه لاهر الرواية:  
حد  ف  الرؤية وتفرده ب"يا والت)المنلر وألة البصر تورث تهمة ال"لط  (9) (ف )إياه 

                                                           

 ف  )ب( عبيدًا.    (1)
 ف  )ب( تهمة، الصواب ما ف  )ب(.    (2)
 ف  )ب( واحد .    (3)
 .   50 7الأم: للشافع ،  (4)
 .   289 10المبسوط: للسر"س ،  (5)
 ف  )ب( القضاء.    (6)
 اب ما ف  )ب(.   ف  )ب( النلر، ولعا الصو  (7)
 ف  )ب( أن يكون أحدّ نلراً.    (8)
 ف  )ب( ف  النلر.    (9)
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ف   (1) بين جماعة كبير  أمر ب"و  العاد  فتمكن  تهمة الكذب أو ال"لط(من البصر 
 .(3)محَلة (2) (أها)"بره فو تقبا، ثم قيا: تقبا شهاد  

، وعن محمد: (4) در ذلك بعدد القسامة "مسون رجوً أنه ق وروا عن أب  يوس :   
ن جاء واحد من "ارخ (5) قدر ما يقع العلم ب"برهمأنه فوض مقدار ذلك إلى الإمام ب ، وا 

فانه تقبا شهادته  (7)والمنار  (6)المصر أو من أعلى الأماكن ف  المصر ).......(
، وقيا: لا تقبا؛ لأن المطالع لا ت"تل  إلا عند (9)ف  الاستحسان (8)نص عليه محمد

 .(10)الرؤية المسافة البعيد  الفاحشة وعند اتفاق المطالع لا ت"تل  
الهواء وكدرته  لاهر الرواية: أن الرؤية ت"تل  با"تو  صفو  (11) (وجه)    

انهباط المكان وارتفاعه فان هواء الصحراء أصفى من هواء المصر، وقد وبا"تو  
الأماكن ما لا يرا من الأسفا فو يكون تفرده بالرؤية  (12) يُرا الهوا من )أعلى(

 .(14)(13) افقة )اللاهر("و  اللاهر با على مو 

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 ساقط ف  )ب(.    (2)
 .   81 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (3)
 .  291 10المبسوط: للسر"س ،  (4)
 .   253 3المبسوط: للسر"س ،  (5)
 الهندر: غير مقروء .     (6)
 .   3579 1المنار : برخ أو مبنى يقع بالقرب من الشاطئ ويطلق عليه الم ذنة أيضًا. ينلر: تاخ العروس: للزبيدي،  (7)
 .    250 10الاستحسان: ترك القياس والأ"ذ بما هو أوفق للناس. ينلر: المبسوط: للسر"س ،  (8)
 .   379 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (9)
 .   379 2: لابن ماز ، المحيط البرهان  (10)
 ساقط ف  )ب(.    (11)
 ساقط ف  )ب(.    (12)
 ف  )ب( لللاهر.    (13)
 .   379 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (14)
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ان  كولا يقبا على هوا الفطر والأضحى إلا بشهاد  رجلين أو رجا وامرأتين إن     
قوا الواحد؛ لأن هذه  (2) ، وذكر الحاكم ف  المنتقى:م أنه )قبا((1) السماء مت"يمة

باحة الأكا يثب  للعباد  شهاد  قام  على أمرن من أمور الدين وهو حرمة الصوم )وا 
ووجوب التضحية  (3) تبعًا لما هو حق لله تعالى وهو حرمة الصوم؛ لأن حرمة الصوم(

 .(4) تعدا إلى غيره فو يكون متهمًا فيهميلزم الم"بر أولًا ثم ي
أن هذه الشهاد  كما قام  على حرمة الصوم قام  على إباحة  وجه لاهر الرواية:  

 متوزمان وف  سقوطلأنهما  (5) (ةالأكا؛ لأن الإباحة تستفاد برؤية الهوا )كالحرم
باحة الأكا نفع للشاهد و  هذه شهاد  فردن قام  على حق  (6) (للناس وكان )الصوم وا 

 .(7) العباد فيشترط فيها العدد
ومن أبصر هوا رمضان وحده فردّ الإمام شهادته صام، فان أفطر قضاه ولا كفار     

؛ لأن تفرده بالرؤية من بين سا ر الناس مع مساوا  الكا إياه (8) عليه "وفًا للشافع 
شبهة عدم وجوب الصوم، والكفار   ف  النلر والمنلر يورث ال"لط والت"يا فيورث

تسقط بالشبهة والصوم يجب مع الشبهة احتياطًا، )ولو أكما هذا الرجا ثوثين يومًا 
 .(9) لم يفطر إلا مع الإمام احتياطًا(

أفطر قضاه  (10) (فان):م ولو أبصر هوا الفطر فردّ الإمام شهادته صام النـــــوادر  
 .(11) ولا كفار ؛ لأن الشبهة ف  الرؤية لم تلحق بالعدم ف  حق حا الإفطار احتياطًام

                                                           

 .   255 3المبسوط: للسر"س ،  (1)
 ف  )ب( يقبا، والصواب ما ف  )ب(.   (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 .   289 10المبسوط: للسر"س ،  (4)
 ساقط ف  )ب(.    (5)
 ف  )ب( الناس فكان .    (6)
 .   289 10المبسوط: للسر"س ،  (7)
 .   449 3الحاوي: للماوردي،  (8)
 ساقط ف  )ب(.    (9)
ن.    (10)  ف  )ب( وا 
 ، ولم ينسبه للنوادر.    141 3المبسوط: للسر"س ،  (11)
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لا ي"رخ إلى المصلى لتمكن الشبهة ف  رؤيته، ولو  الإمام إذا رأا هوا شواا وحدهُ 
واا ههههههروا هوا شههههههههن يومًا فلم يههههههههههشهد واحد على هوا رمضان فصاموا ثوثي

يومًا آ"ر؛ لأن الرمضانية ف  حق ثبو  الفطر عند اكماا العد  لم  (1) (صوموني)
ثب  بشهاد  الفرد، ، وأنه لا ت(3) (العباد)الشهاد ؛ لأن حا الفطر حق  (2) (بهذه)تثب  

هاد .                شولو صاموا بشهاد  الشهادتين أفطروا عند اكماا العد ؛ لأنها تثب  بهذه ال
 والله أعلم

  

                                                           

 ف  )ب( فصوموا.    (1)
 ف  )ب( هذه.    (2)
 ف  )ب( للعباد.    (3)
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 عتكــــــــــــــــــــــافبــــــاب الا
 يحتاخ إلى معرفة صفة الاعتكا  وركنه وشرا طه وما يفسده )وما لا يفسده( )1(.

ووالب  -صلى الله عليه وسلم-: فانه سنة مؤكد  فعله النب أما صفة الاعتكاف   
الأوا"ر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ولم  (2) (العشر)عليه فانه كان يعتك  

واجب وهو ما نذر به  (4) ثم )الاعتكا ( (3)يعتك  سنة بعارضن ثم قضاها ف  شواا،
 ونفا وهو ما شرع فيه.

من اللبث  (6) والمكث ف  المسجد؛ لأن اسمه )بُنَِ ( (5) : فهو )اللبث(وأما ركنه  
 . (7)والمكث ل"ةً 

: الصوم ف  الاعتكا  الواجب حتى لا يصح الاعتكا  أحدهما :وأما شرائطه فأنواع  
 .(8)إلا به، وقاا الشافع :م يصح بدون الصومم 

؛ ولأن ف  الصوم إكماا ركن (9)«لا اعتكاف إلا بصوم »: عَليَْهِ السَّلََمُ  : قولهلنـــــا  
 (10) (و الاعتكا  واتمامه؛ لأن من نذر اعتكا  يوم فاللفل بوضعه مشعر )بلزوم

تأثير ف  تقليا ال"روخ؛ لأنه يقلا  (12) ف  كا اليوم )وللصوم( (11) المكث(اللبث )و 
الأسباب الداعية إلى ال"روخ؛ لأن تقليا الأكا والشرب يوجب تقليا الحاجة والصا م 

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 ف  )ب( ف  العشر.    (2)
 بلفله.    713 2(، 1922أ"رجه الب"اري ف  صحيحه، كتاب الصوم، باب الاعتكا  ف  العشر الأوا"ر، برقم: ) (3)
 ف  )ب( الاعتكا  نوعان.    (4)
 ساقط ف  )ب(.    (5)
 ف  )ب( ينبن .    (6)
 .   255 9لسان العرب: لابن منلور (7)
 .   486 3الحاوي: للماوردي،  (8)
بلفله، والترمذي ف   317 4(، 8362أ"رجه البيهق  ف  سننه، كتاب الصوم، باب المعتك  بالصوم، برقم: ) (9)

 بلفله، وقاا:م حسنم.    112 4(، 1539سننه، كتاب الصوم، باب وفاء النذر، برقم: )
 وم.   ف  )ب( باللز  (10)
 ساقط ف  )ب(.    (11)
 ف  )ب( والصوم.    (12)
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المفطر فكان الصوم من سما  ركن الاعتكا   (1) (يوزمه)يوزم المسجد أكثر مما 
ال"روخ لقضاء  (2) (له)ومن التزم شيً ا يلزمه ما هو من تمامه إلا أن الشرع ر"ص

الحاجة مع أنه عُدُوا عن مقتضى اللفل للضرور  وف  اشتراط الصوم لاعتكا  النفا 
 (4) رطوف  رواية محمد ليس بش (3) ن، وف  رواية الحسن عن أب  حنيفة شرطرويتا

 . (6) شيئ عليه (5) لو اعتك  تطوعًا فقطعه )لا( فانه ذكر محمد ف  الأصا:
محمد ؛ لأن عند (7) وروا الحسن عن أب  حنيفة: أنه بالشروع يلزمه اعتكا  يوم  

؛ لأن معنى القربة يحصا بأصا اللبث )والمجاور  ف  المسجد (8)الاعتكا  غير مقدر 
ا  إلا ههههههههههه لا اعتكههههههه؛ لأن(10) وعند أب  حنيفههههههههة مقههههههدر بيوم (9) ة(هههههههكالوقو  بعرف

 (13) (ذاههههههههههههوه) (12)،«ومـــــــلا اعتكاف إلا بص »: عَليَْهِ السَّلََمُ  لقوله(11) )بصوم(
 يتناوا الواجب، والنفا جميعًا. (14) (باطوقه)

                                                           

 ف  )ب( يوزم.    (1)
 ساقط ف  )ب(.    (2)
 .    324 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (3)
 .   324 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
 ف  )ب( فو.    (5)
 .   110 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (6)
 .   110 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (7)
 .   110 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (8)
 ساقط ف  )ب(.    (9)
 .   110 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (10)
 ف  )ب( بالصوم.    (11)
 ف  هذا الباب.                     سبق ت"ريجه  (12)
 ساقط ف  )ب(.    (13)
 ف  )ب( اطوقه.    (14)
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عن أب  يوس  أنه قاا: أقا مد  الاعتكا  أكثر النهار  (1)وروا بشر بن الوليد  
 (4)قبا الزواا يصح نذرهم (3) ملو شرع ف  صوم التطوع ثم نذر )بالاعتكا ( (2))حتى(
 عنده.

  : لا يصح الاعتكا  للرجاا إلا ف  مسجد تصل  فيه الجماعا  لقوله تعالى: والثاني  

الاعتكاف في كل مسجد له »: السَّلََمُ عَليَْهِ ، ولقوله (5)چ      ڑڈ  ڈ  ژ  ژ چ

فقد قيد الاعتكا  بالمسجد فيجب اعتبار تقييده؛ ولأن المسجد إذا  (6)«إمام ومؤذن 
ولا تصلى فيه جماعة يكون ناقصًا ف  كونه مسجدًا فلم يد"ا  لم يكن له إمام ومؤذن
 .(7) تح  مطلق )الاسم(

ب  لمنزا، وروا الحسن عن أولا تعتك  المرأ  إلا ف  مسجد بيتها ولا ت"رخ إلى ا    
، وقاا الشافع :م لا يجوز (8) عتكف  ف  مسجد الجماعة جاز ويكرهأنها لو ا حنيفة:

، والصحيح: قولنا؛ لأن مسجد بيتها أعطى له حكم مسجد (10)ف  مسجد بيتهام (9) (إلا)
عن ال"روخ لما فيه من الفتنة والاعتكا  ي"تص بمكان  الجماعة ف  حقها صونًا لها

 الصو  وما كان من المساجد أعلم وأكثر أهوً فهو أولى؛ لأن الصو  فيه أفضا.

                                                           

بشر بن الوليد بن "الد الكندي القاض ، أحد أصحاب أب  يوس  وعنه أ"ذ الفقه، ول  القضاء بب"داد، كان واسع  (1)
ه. تنلر ترجمتهههههههههههههههههههه ف : الفوا د البهية: 283الفقه، وروا عنه كتيبة والموصل  وأحمد بن عل ، توفى سنة 

     .166 1، والجواهر المضية: للقرش ، 55للكنوي، ص
 ساقط ف  )ب(.     (2)
 ف  )ب( الاعتكا .    (3)
 .   225 3المبسوط: للسر"س ،  (4)
 (.   187سور  البقر ، الآية: ) (5)
 بنحوه.    449 3(، 1113أ"رجه مالك ف  الموطأ، كتاب الصوم، باب ذكر الاعتكا ، برقم: ) (6)
 ف  )ب( الاثم.     (7)
 .   216 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 ساقط ف  )ب(.    (9)
 .   480 6المجموع شرح المهذب: للنووي،  (10)
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  ڎ  ڎچ: الإمساك عن الوقاع شرط لصحة الاعتكا  لقوله تعالى:والثالث  

حتى لو جامع امراته ناسيًا أو عامدًا ليوً أو نهارًا فسد  (1)چ      ڑڈ  ڈ  ژ  ژ

اعتكافه؛ لأن الجماع محلور الاعتكا  لا يقتضيه؛ لأن ركنه هو اللبث لا الك  عن 
لأنه يبطا معنى القربة عنها كما ؛ يفسدهالا  (2) الجماع، وارتكاب محلور )العباد (

 لم  (3) لههههههو قبا أو لمس فأنزا  و)إن(ف  الاحرام وكالكوم فههههههههه  الصو ، وكذلك 
 .(4) ينزا لا يفسد؛ لأن التقبيا، واللمس مع الإنزاا بمعنى الجماع وبدون الإنزاا )فو(

نما هو    ولو أكا المعتك  ناسيًا لم يضره؛ لأنه ليس محلور الاعتكا  ولا يقتضيه وا 
ن نلر  (5) (عند)يقتض   لم يفسد  (6) (فأنزا)الصوم، وأنه لا يفسد مع النسيان، وا 

ما)اعتكافه؛ لأنه ليس بمعنى الجماع ولهذا لا يفسد الصوم   (8) ينقضه، و)ما( (7) (وا 
 لا ينقضه.

 (10) (الوضوء)بد له منه من  (9) (لا)ويحرم "روجه من معتكفه ليوً أو نهارًا إلا لما   
 .  (11)م والبوا وال"ا ط وال"روخ إلى الجمعة، وقاا الشافع :م لا ي"رخ إلى الجمعة

                                                           

 (.   187سور  البقر ، الآية: ) (1)
 ف  )ب( العباد.    (2)
 ف  )ب( أو.    (3)
 ف  )ب( لا.    (4)
 ساقط ف  )ب(.    (5)
 ف  )ب( وأنزا.    (6)
ما ما.    (7)  ف  )ب( وا 
 .   225 3المبسوط: للسر"س ،  (8)
 قط ف  )ب(.   سا (9)
 ف  )ب( الوصوا.    (10)
 .    505 3الحاوي: للماوردي،  (11)
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 (2) للشيئ )مع( (1) (بقاء): أن ال"روخ يضاد ركن الاعتكا ، وهو اللبث ولا لنــــــا   
ال"روخ للحاجة لم  (5) (لأن)حرام؛  (4) )العباد ( (3) ضده فكان ناقضًا له، )وابطاا(

قامة الجمعة ضرور  لازمة؛ لأنها فرض عليه  (6) (لأجا)يجعا ناقضًا له  الضرور ، وا 
، ونوم، ولا لعياد  المريض، وصو  الجناز ؛  فصار مستثنى عنه، ولا ي"رخ لأكا، وشربن

وصو  الجناز  فرض يقوم بال"ير  (7) (الأكا، والشرب، والنوم ف  معتكفه)لأنه يجوز 
زواا الشمس، ويمكث ف  المسجد مقدار  فلم تكن ضرور  لازمة، وي"رخ للجمعة حين
 .(8)ما يُصليها بسُننها قبلها أربعًا وبعدها )أربعًا(

؛ (9)ي"رخ حين يرا أنه يبلغ المسجد عند النداءم  :م إذا كان منزله بعيداً وقال محمد  
قام ف  ألأن الفرض أداء الجمعة فيقدر بوق  يمكنه فيه أداء الجمعة بِسننها، ولو 

الجامع يومًا وليلة لم ينتقض اعتكافه، ويكره ذلك؛ لأن الجامع يصلح لابتداء الاعتكا  
الذي ابتدأ فيه مندوب؛ لأنه  (11) (الموضع)فيصلح للبقاء لكن الاتمام ف   (10) (فيه)

 التزم الاعتكا  بالشروع.
ولو انهدم المسجد أو أ"رخ مكرهًا فد"ا مسجدًا آ"ر من ساعته لا يفسد استحسانًا؛     

ةً ولو "رخ ساع له اللبث حتى ينهدم عليه السق ، (12) لأنه مضطر فيه؛ لأنه )يحا(

                                                           

 ف  )ب( يقاا.    (1)
 ف  )ب( مع وجود.    (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( للعباد.    (4)
 ف  )ب( إلّا أنه.    (5)
 ف  )ب( لأجا وجود.    (6)
 ف  )ب( النوم والأكا والشرب ف  معتكفه.    (7)
 ف  )ب( أربعًا أو ستًا وروي عن أب  حنيفة مقدار ما يصل  أربعًا قبلها وبعدها.    (8)
 .    114 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (9)
 ساقط ف  )ب(.    (10)
 ف  )ب( الوضع.    (11)
 ف  )ب( لا يحا.    (12)
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عند أب  حنيفة، وعندهما:م لا يفسد حتى ي"رخ أكثر  (2) اعتكافه (1) (فسد)ب"ير حاجة 
لأن قليا ال"روخ عَف و نَف يًا للحرخ؛ لأنه لابد للمعتك  منه ؛ (4) (3) (يوم)من نص  

وأسباب معيشته؛ لأنه قد لا يجد نا بًا والكثير ليس بعفون فقدرناه  (5)لإقامة )حاجته(
 بأكثر من النص .

قا أو كثر ولا بقاء للش ء مع ضده إلا  هادّ لبث وال"روخ يُضَ  (6) (الاعتكا ) :لـــــه   
 .  (7)ثنا  من الاعتكا للضرور  ماسة والحوا ج تتأدا بالنا ب فو تصير مست

ولو "رخ ناسيًا من المسجد فسد اعتكافه؛ لأن الناقض لا ي"تل  عمله بالنسيان   
النسيان ف  باب الصوم عذرًا نصًا لا  (8) والعمد كالكوم ف  الصو  ولكن )جعا(

ن غسله ف  المسجد ف  إناء  قياسًا، ولا بأس بأن ي"رخ رأسه من المسجد لي"سله وا 
ن كان بابها "ارخ المسجد؛ لأن اللاهر من  جاز وصعود الم ذنة لا يفسد اعتكافه، وا 

ار عمن حيث إنه ش ر منهجا الاعتكا ؛ لأنه "ياا المؤذن أنه لا يترك الأذان لأح
 دلالة كما لو استثناه صريحًا. (9) الإسوم فصار ال"روخ ل ذان مستثنى عن )اعتكافه(

لأجله  يره فال"روخأنه يفسد؛ لأن الأذان قد يتأدا ب" وروا الحسن عن أب  حنيفة:  
 .(10)يكون ب"ير عذر 

ولو أحرم المعتك  بحجة أو عمر  أقام ف  اعتكافه إلى أن يفرغ منه ثم يمض  ف    
ن "ا  فو  الحج يدع الاعتكا  ويحج ثم ا لإحرام؛ لأنه أمكنه إقامة الأمرين، وا 

                                                           

 ف  )ب( بطا.    (1)
 .   326 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
 .   ف  )ب( اليوم (3)
 .   326 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (4)
 ف  )ب( حوا جه.    (5)
 ف  )ب( أن الإعتكا .    (6)
 .   326 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (7)
 ف  )ب( جعلنا.    (8)
 ف  )ب( الاعتكا .    (9)
 .   326 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (10)
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يستقبا الاعتكا ؛ لأن الحج أهم من الاعتكا ؛ لأنه يفو  بمض  يوم عرفة وادركه 
 ف  سنة

نما يستقبا اعتكافه؛ لأن هذا ال"  ن وجهههههههأ"را موهوم، وا  ب شرعًا فانما ههههههروخ، وا 
يجابه، وعقده لم يكن معلوم الوقوع فو يصير مستثنى عن  (1) (وجب) بعقده وا 

 الاعتكا .
جنونًا مطبقًا سنين ثم أفاق قضاه؛ لأنه فا  شرط  (2) ولو جن ف  اعتكا  )واجب(   

 صحته وهو الصوم، وقد وجب عليه ف  الصحة فو يسقط بالجنون.       
    
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ف  )ب( يجب.    (1)
 ف  )ب( الواجب.   (2)
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 بالاعتكـــــــــافبــــــــاب النذر 

؛ لأن (2) (فيه)يوم صح؛ لأنه أضا  النذر إلى وق  يصح  (1) ولو أوجب )اعتكا (  
اليوم المفرد اسم لبياض النهار حقيقة، ويد"ا المسجد قبا طلوع الفجر إلى أن ت"رب 

 الفجر إلى غروب الشمس. (3) الشمس؛ لأن اليوم اسم )وق  من طلوع(
؛ لأن الليلة اسم لسواد الليا (4) ولو أوجب اعتكا  ليلة لا يلزمه "وفًا للشافع   

حقيقة، وه  ليس  بمحا للصوم شرعًا والصوم شرط لصحة الاعتكا ، فقد أضا  
ن نوا اليوم معها ذكر الكر" :م أنه  النذر إلى وق  لا يصح فيه الصوم فو يلزمه، وا 

لا يتضمن ذكر اليوم؛ لأن الليلة تتصور من غير  ةل؛ لأن ذكر اللي(5)م لم تصح بنيته
؛ لأنه نوا ما تحمله؛ (6) أنه تصح نيته وتلزمه يوم وروا ابن سماعة عن أب  يوس :

ې  ې   چ  لأن الليلة تذكر، ويراد بها الوق  كاليوم يذكر ويُراد به الوق  قاا تعالى: 

 .(8) به )الوق (وأراد  (7) چې   ى

يصومهما، وعن  (9) )يومان بليلتيهما( ولو أوجب يومين، أو ليلتين، أو أكثر يلزمهُ   
، وليلة مت"للة لزمه يومانف  ليلتين لا يصح نذره وف  يومين ي :-رحمه الله-أب  يوس 

؛ لأن الليال  ذكر  بلفل الجمع د"ل  الأيام فيها تبعًا وكذا الأيام متى (10)بينهما

                                                           

 ف  )ب( الاعتكا .    (1)
 ف  )ب( فيه الصوم.    (2)
 ف  )ب( من وق  طلوع.    (3)
 .   502 3ال"اوي: للماوردي،  (4)
 .   323 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (5)
 .   323 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 (.   16سور  الأنفاا، الآية: ) (7)
 ف  )ب( الوق  قاا الله تعالى.    (8)
 ف  )ب( يومين بليلتيهما.    (9)
 .   222 3المبسوط: للسر"س ،  (10)
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على سبيا الجمع د"ل  الليال  فيها تبعًا هكذا ورد الاستعماا، وهنا  (1) )ذكر (
ذكرهمهههههههههههههههها على سبيا التثنية دون الجمع فو يتضمن ذكرهما ذكر ما يقابلهما من 

 (3) (وف )فلم يصح  (2) (المنفردتين)الأيام والليال  فبقى النذر مضافًا إلى الليلتين 
 ة المتوسطة ضرور  أن الاعتكا  متتابع لا يذكر اليومين.اليومين إنما د"ل  الليل

والأيام  (4) من )الليال ( بازا هاوجه لاهر الرواية: أن ذكر الأيام والليال  يستتبع ما    
 (6)چڱڳ  ڳ  ڳ     ڳ   چالجمع قاا تعالى:  (5) ذكر  بلفل الجمع أو التثنية أما )بلفلة(

تارً   بالأيام، وتار   (9) )تار (  (8) )ذكر( (7)چ ۇٴ  ۋ  ۋ   چ  وقاا ف  موضع آ"ر:

 بالليال ، والقصة واحد  لولا ما قلنا لصار َ"لفًا.
وأما بلفلة التثنية يقوا لآ"ر لم أرك منذ يومين، أو منذ ليلتين، والمراد اليومان    

ن نوا بالأيام  بليلتيهما، وكذا يقاا ليلتين "لتا من الشهر، ويُراد به ليلتين بيومهما، وا 
 وبالليال  حقيقة كومه صح؛ لأنه نوا حقيقة كومه.  (10) (النهار)

عينه، أو ثوثين يومًا يعتك  شهرًا متتابعًا، وقاا ولو أوجب اعتكا  شهر ب"ير    
؛ )لأنه لم يلتزم صفة التتابع نصًا فو يلزمه (12) (11)زفر والشافع :م لا يلزمه التتابعم

 كما ف  الصوم.

                                                           

 ف  )ب( د"ل .    (1)
 ف  )ب( المتفرقتين.    (2)
 ف  )ب( إلى.    (3)
 ف  )ب( الليال  أو الأيام.    (4)
 ف  )ب( بلفل.    (5)
 (.   41سور  اا عمران، الآية: ) (6)
 (.   10سور  مريم، الآية: ) (7)
 ف  )ب( ذكر .    (8)
 ساقط ف  )ب( والصواب ما ف  )ب(.    (9)
 ف  )ب( النهار أو نوا.    (10)
 .   326 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (11)
 .   496 6المجموع شرح المهذب: للنووي،  (12)
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الشهر اسم لزمان متتابع، وهو ثوثون  (2) دلالة )أن( (1) : أنه التزام التتابع(لنـــــــــــا    
 يومًا بلياليها، والاعتكا  يصح فيه ليوً ونهارًا فاذا نذره بوق  متتابع يلزمه متتابعًا، ولا
 يثب  التفرق إلا بدليا عرفا، كما لو نذر اعتكا  يوم ب"و  ما لو أوجب صوم ثوثين 

 (3) لت"لا الليال  من )الشهر(يومًا فرق إن شاء؛ لأن الصوم فيه لا يقع إلا متفرقًا 
فصار ذكر الشهر عبار  عن ثوثين ليلة بدون الليال  عرفًا فو يلزمه التتابع إلا بدليا 

التعين إليه كما لو أوجب صوم  (4) (وكان)ويفتتح متى شاء؛ لأنه ذكر شهرًا منكرًا، 
التزم الاعتكا  ف  )لأنه لزمه النهار دون الليا؛  (5) الليا()شهرًا بدون شهر، ولو قاا 

                  فيلزمه بقدر ما التزمه.     (6) الشهر دون الليال (
ن نوا النهار ولم يصرح تلفلًا لم )تصح(   نيته؛ لأن الشهر يتناوا الأيام والليال   (7) وا 

يص بمعنى الت"صفالت"صيص لا يثب  بمجرد عزيمته ما لم يتكلم به؛ لأن (8) )حقيقة(
اعتكا  ثوثين يومًا، ونوا النهار "اصة فهو كما نوا، وله  نذر (9) و)لو(الاستثناء، 

ن اعتك  فيه أجزأه وقد  أن يفرقه، ولو نذر اعتكا  يوم العيد يقضيه ف  وق  آ"ر، وا 
 أساء لما عر .

ولو نذر الاعتكا  ثم ما  يطعم لكا يوم نص  صاع من حنطة إن أوصى؛ لأنه   
كان  فان بالإطعام كما ف  الصوم والصو ، البأس عن أدا ه فوجب القضاء (10) )وقع(

                                                           

 ساقط ف  )ب(.    (1)
 ف  )ب( لأن.    (2)
 ف  )ب( النهار.    (3)
 ف  )ب( فكان.    (4)
 ف  )ب( شهراً بالنهار دون الليال .     (5)
 ساقط ف  )ب(.    (6)
 ف  )ب( يصح.     (7)
 ف  )ب( بحقيقته.    (8)
 ساقط ف  )ب(.    (9)
 ف  )ب( إن وقع.    (10)
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ن صح لزمه بقد ما صح  مريضًا حين أوجب ثم ما  قبا أن يصح لا يلزمه شيئ وا 

 .(2) جميع ما التزم قيا: هذا عند محمد، وعندهما: (1)
أن إيجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى لا يلزمه إلا بقدر ما صحّ  لمحمـــــــــــــد:  

 .(3) فكذا هذا
أن الاعتكا  عباد  واحد  لا تتجزأ؛ لأنه وجب متتابعًا يدوم ليوً ونهارًا  :لهمـــــــا  

فصار لزوم بعضه كلزوم كله كمن أدرك آ"ر وق  الصو  لزمه كا الصو ، ولو 
 . (4) (وهو التتابع)اجبن يستقبا؛ لأنه انعدم شرطه أفطر يومًا من اعتكا  و 

ن كان أوجبه ف  وق  معين قضا   ع ذلك اليوم وحده ولا يستقبا؛ لأنه لو استقبا يق وا 
تكافه أصوً ولو أوجب اع للمنذور بهوق  الذي أوجب فيه فو يكون أداء  الكا ف  غير

)  قد مضى، ولم يعلم لم يلزمه شيئ؛ لأن المنذور به مستحيا الكون. (5) )وَق  ن
ولو نذر اعتكا  ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه شيئ؛ لأن ما وجب بايجاب الله تعالى   

 يسقط عنه بالرد  فما وجب بايجابه أولى.
، ىولو نذر المملوك والمرأ  اعتكافًا لزمهما؛ لأنهما من أهله لكونهما م"اطبين، وللمول  

والزوخ المنع؛ لأن فيه تعطيا حقهما ف  المنافع؛ لأن منافعهما ف  حق ماعدا الفرا ض 
 المكاتب؛ لأنه صار أحق بمنافعه. (6) مستحقة )للزوخ، والمولى ولا يمنع(

                                                           

 .   408 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (1)
 .   408 2المحيط البرهان : لابن ماز ،  (2)
 .  408 2ز ، المحيط البرهان : لابن ما (3)
 ساقط ف  )ب(.    (4)
 ف  )ب( يوم.    (5)
 ف  )ب( والزوخ المنع والمولى لا يمنع المولى.     (6)
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ولو أذن الزوخ لامرأته ف  الاعتكا  فاعتكف  لم يكن له المنع بعد ذلك،  :النـــــــــوادر  
العبد مملوكة للمولى،  (2) (ف ) (1) ه فله المنع ويكره؛ لأن )المنافع(والمولى لو أذن لعبد

نما)  .(5) فيمكنه الرجوع ف  العارية (4) (العبد)أعارها من  (3) (وا 
نما منع  )لحق(   الزوخ ف   (6) فأما منافع الزوجة مملوكة لها لا له؛ لأنها حر  وا 

فلم يكن  (8) (الأصل )فاذا أذن فقد أسقط حق نفسه فيلهر حقها  (7) )الاستمتاع بها(
النكاح  (10) أن يرجع فيه، وقيا: له أن يمنعها أيضًا كالعبد ويكره؛ لأن )ملك( (9) (له)

 كملك اليمين.           (11) باقن بعد )الإذن(
لو أذن لها ف  الاعتكا  شهرًا فأراد  أن تعتكفه متتابعًا فللزوخ أن  وذكر ف  المنتقى:

يأمرها بتفريقه؛ لأنه لم يأذن لها بالاعتكا  متتابعًا لا نصًا، ولا ضرور ، ولو أذن لها 
ف  اعتكا ، أو صوم شهرن بعينه، واعتكف ، أو صام  فيه متتابعاً، فليس له أن 

ابع هههههههه متتهههههههر بعينهههههههههشه ضرور ؛ لأن )اعتكا  (12) يمنعها؛ لأنه أذن لها )بالتتابع(
 .(13) وقوعًا

الاعتكا   (14) صوم(ثم نذر اعتكا  هذا اليوم لا يصح؛ لأن  ولو صام يومًا تطوعًا  
 واجب والصوم من أوا النهار انعقد تطوعًا فتعذر جعله واجبًا.

                                                           

 ف  )ب( منافع.    (1)
 ساقط ف  )ب(.    (2)
 ف  )ب( إنما.    (3)
 ف  )ب( العبيد.    (4)
 .   116 2بدا ع الصنا ع: للكاسان ،  (5)
 ف  )ب بحق.    (6)
 ف  )ب( الاستحقاق لها.    (7)
 ف  )ب( الأصا.    (8)
 ف  )ب( لها.    (9)
 ف  )ب( يملك.    (10)
 ف  )ب( الأداء.    (11)
 ساقط ف  )ب(.    (12)
 .   324 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (13)
 ساقط ف  )ب(.    (14)
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؛ لأن الصوم (1) يعتكفه بالليا والنهارشهر رمضان ولو نذر اعتكا   :الجــــــــامع   
الاعتكا  والشروط يُعتبر وجودها ف  نفسها لا ايجادها بجهة المشروط له  (2) (شرط)

 يجردأن  (5) أن يكون طاهرًا وق  الصو  )لا( (4) )الشرط( (3) كالطهار  للصو  )فان(
الصوم  (6) (أن  مجردالشرط أن يكون المعتك  صا مًا إلا  هذا)الطهار  للصو ،  فكذا 

ن لم يعتك  قضا كما )فشهر الصوم؛ لأن القضاء على حسب الأداء  لوعتكا ، وا 
بدون الصوم فكذا لا قضاء؛ لأن الاعتكا  لم يشرع قربة إلا بالصوم فان لم لا أداء 

يعتك  حتى د"ا رمضان آ"ر فاعتك  فيه لم يجزأه؛ لأن الصوم صار دينًا ف  ذمته 
ما لا يكون مقصودًا بنفسه من  (7) (ما وصار مقصودًا بنفسه؛ لأنلما فا  عن وقته 

وجب ف  ذمته مقصودًا  (8) القرب لا يصير دينًا ف  الذمة كالطهار  والسع  وكا )يوم(
ب"يره من الصياما ، ولهذا لو نذر اعتكا  )شهر ثم اعتك  رمضان  (9) (يتأتى)لا 

ذر اعتكا  نما لو  دًا بالالتزام ب"و لا يجز ه؛ لأن الصوم ثب  دينًا ف  الذمة مقصو 
؛ لأنه ما أوجب الصوم مقصودًا بالالتزام با أوجب الاعتكا  ف  وق  (10) (رمضان

 هو صا م عن غيره.
صوم الشهر مع الاعتكا  )ف  وق ، وهو صا م  (11) ولو أفطر رمضان )فقضى(  

ن ؛ لأأجزأه ، ولو أفطر رمضان فقضا صوم الشهر مع الاعتكا أجزأه (12) عن غيره(

                                                           

 ، ونسبه للفتاوا لا للجامع.    323 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (1)
 ف  )ب( بشرط.    (2)
 ساقط ف  )ب(.    (3)
 ف  )ب( فالشرط.    (4)
 ف  )ب( إلا.    (5)
 ساقط ف  )ب(.    (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
 ف  )ب( صوم.    (8)
 ف  )ب( يتأدي.    (9)
 ساقط ف  )ب(.    (10)
 ف  )ب( وقضى.    (11)
 ساقط ف  )ب(.    (12)
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القضاء مثا الأداء قا م مقامه نا ب منابه ملتحق بمحله معنًى قد كان الأداء يصلح 
عتك  رجب فلم القضاء وهو بمنزلة ما لو نذر أن ي (1) (وكذلك)شرطًا لوعتكا  

ن صام متفرقًا لا يجز ه عن الاعتكا   (2) (يصمه ثم اعتك  )قضا مع الصوم صح، وا 
شهر ب"ير  (4) ف  رمضان صار )اعتكا ( (3) ويجز ه عن رمضان؛ لأنه لما )يعتك (

عينه دينًا ف  ذمته فيلزمه متتابعًا حتى لو أفسد يومًا استقبا؛ لأن موضوع الاعتكا  
شرط لما وضوعه حتى ي"يره بالعلى التتابع؛ لأنه مما يدوم ليوً ونهارًا فيجرا على م

 بينا.
، (5):م ليلة القدر ف  رمضان تتقدم وتتأ"رم-رحمه الله-قاا أبو حنيفة :النــــــــــوادر   

من قاا لامرأته:  نّ ، حتى أ(6)وقالا:م ه  ليلة معيّنة ف  النص  الآ"ر من رمضانم
الحال  عاميًا لا يعر  ا"تو  العلماء تطلق  (7) أن  طالق ف  ليلة القدر فان )كان(

السنة؛ لأن العوام يعرفونها ليلة  (8) امرأته ف  الليلة السابع والعشرين من رمضان )هذه(
ن كان فقيهًا يعر  الا"تو  فان كان حل  قبا د"وا رمضان تطلق  القدر، وا 

النص  (9) لا تطلق حتى )يج ء( ن كان حل  ف  نص  رمضان فعندهما:بمضيه، وا  
من  (11) ؛ لأن عندهما ه  ليلة بعينها فاذا جاء وق  )الإيقاع((10)من رمضان قابا

لا يقع حتى يمض  رمضان آ"ر  ، وعند أب  حنيفة:(12)القابا علمنا أنها قد مض 

                                                           

 ف  )ب( فكذلك.    (1)
 ف  )ب( قضا قضاء.   (2)
 ف  )ب( لم يعتك ، والصواب ما ف  )ب(.   (3)
 ف  )ب( اعتكافه.    (4)
 .   329 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (5)
 .   329 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (6)
 ساقط ف  )ب(.    (7)
 ف  )ب( ف  هذه.    (8)
 ف  )ب( يج ء النص .    (9)
 .   329 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (10)
 ف  )ب( الارتفاع.    (11)
 .   329 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (12)
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السنة  ف  النص  الآ"ر ف ف  القابا؛ لجواز أنها ف  النص  الأوا ف  هذه السنة، و 
   .    والله أعلم بالصواب(2)، وعليه الفتوا(1)القابلة 

  

                                                           

 .      329 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (1)
 .       329 2البحر الرا ق: لابن نجيم،  (2)
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